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بقلم رئيس تحرير مجلة «الوعي الاسلاسي» 


اعون النف مشلىن اسان وعاهه اتنا ووعيه ا 
العقل ليعقل عن ربه ما شرعه وأبان» وأنزل القرآن تبصرة 
للعقول والأذهان. وأرسل رسوله بالهدى والبلاغ والتبيان؛ 
وقيِّضٌ من عباده من نظم الفقه بأفصح لسانء أحمده حمداً 
تملظ الميران: 

وأشهد أن لا إله إِّا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في 
شان؛ وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمداً عبده ورسوله المبعوث إلى 
الناس كافة بالدليل والبرهان. اللّهُمّ صل وسلّم على عبدك 
ورسولك محمدء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 

أمَا بعد: 

إن العلم والثقافة الشرعيّة ميدانُ خصبٌ لكل متعلّم؛ إذا 


أمته . 


أراد أن يستزيد من الإحاطة بلغته» ودينه» ومبادئ 


وحن يشكتر هذا الوعى وبع + كان لا بذا'مق"توفين المواذ 
العلميّة اللّازْمة له. 


ومن أهم تلكِ الموادٌ: الكتب بمختلف أنواعها ومناهجها 
ومستوياتهاء شريطة أن تكون نافعة بنّاءة جادّة. 

ولأجل تواصل المثقّفين شرقًا وغربّاء وتنامي الشعور 
بالانتماءء وتقوية أواصر الارتباط الثقافي بين شعوب الأمّتين 
العربيّة والإسلامية» كانت فكرة الاجتهاد في إخراج الكنوز 
التراثية» وطباعة الرسائل العلميّة» أولويّة عمليّة في عله 
«الوعي الإاسلامي)ء فهي بذلك تسعى لزرع الثقافة العربيّة 
الإسلاميّة: بشِنّى صنوفهاء في الناشئة والمبتدئين» وفي الصغار 
والكاو على حل سوا 

وقل معت محلة «الوعي الاسلامي» طاقاتها وإمكاناتها 
العلميّة والمايّة لتحقيق هذا الهدف السامي, فتيسّر لها بفضل الله 
تعالى إخراج عدد ليس بالقليل من هذه الكتب والرسائل» وكان 
لها نصيب وافر من الحفاوة والتكريم في كثير من المجتمعات 
داخل الكويت وخارجهاء وذلك لما تميّزت به هذه الإصدارات 
من أصالةٍ وقوّةٍ ووضوح منهجء ومراعاةٍ لمصلحة المثقّفي 
وحاجته العلمية. 

ومن هذه الإصدارات النافعة» كتاب: 


١من‏ قضايا أصول النحو عند علماء أصول الفقه) 


تأليف الدكتور أحمد عبد الباسط حامد 


ومجلّة «الوعي الاسلامي» إذ تقدّم هذا الإصدار لقرّائهاء 
فإنها تتوججه بخالص الشكر والتقدير للدكتور الفاضل على إذنه 
الكريم بطباعة الكتاب» نسأل الله له التوفيق والسداد. 


رئيس التحرير 


فصل بوسف_أمالبى 


أَضْلٌ هذا الكتاب رسالة حافس حصلٌ مها صاحبها على درجة 
الدكتوراه في الآداب من قسم اللغة العربية وآدابباء 


بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة؛ عام 17١٠م‏ 
مع مرتبة الشرف الأولى. 


حلع تقديم ((ز)) 


ما أصعب موقف المتخصصين في الدراسة التقليدية للنحو العري» وخاصة من 
المشتغلين في الجامعات منهم. 

هم مطالبون أن تؤدي دراستهم إك نتائج علمية جديدة تسب لهم عند التقدم لكل 
منصب فوق المنصب الذي يشتغلونه. وأر أن الطريق إك مثل هذه النتائيج في الدراسات 
التقليدية شبه مسدود إن [ريكن مسدودًا فعلًا. 

هم إذن -_مضطرون إل البحث عن طرق جديدة لريكثر سلوكها. وأرئ أن ذلك يسير 
إذا لجأ الدارس إل الدراسات المقارنة ‏ أريد بذلك المقارنة بين نحو اللغة العربية وإحدئ 
اللغات الأأخرول ‏ أو مجموعة متقاربة منها. وفعلا سلك هذا الطريق كثيرون» وخاصة من 
العارفين بشقيقات العربية من اللغات السامية» وأرئ أن الدراسات المقارنة بين العربية 
وغير اللغات السامية مجدية» وقد تكشف عن نتائج ليست في بال أحد. 

وأرئ أن الوصول إك نتائج جديدة ممكن إذا وق الدارس إك واحد من عناصر العربية 
المهملة» أو واحدة من ظواهرها الصغيرة المدئلء وأشبعها الدارس من جميع جوانبها. 
يساعد عل ذلك النظرة الحديثة في مناهج الدرس. فهي تطلب فيها القصر والاقتصار 
والعمق؛ بعد أن كانت تعالج الموضوع وكل ما قرب منه أو بعد عنه ما دامت هناك صلة- 
ولو واهية ‏ بينهماء 

وأرئ أن الوصول إك مثل هذه النتائج التي نبحث عنها ممكن فيها يسميه المفكرون الآن 
الدراسات البينية. فيخلطون بين عناصر علمَيّن وقواعدهما ونتائجه) ‏ فيخلطون بين علم 
اللغة وعلم الاجتماع ليصلوا إلى علم اللغة الاجتماعي أو علم الاجتماع اللغوي؛ وبين علم 
اللغة وعلم النفس للوصول إك علم اللغة النفسي أو علم النفس اللغوي. ولعل المستقبل 
يكشف عن دراسات بينية أخرل ليست في الذهن في الوقت الراهن. 


(«(» ِنْ قَضَايا أصُولٍ الحو عِنْدَ علاءِ أُصُولٍ الففه حع 


ورأ المفكرون (القرآنَ الكريم) نبعَ المسلمين الأول؛ استقوا منه ‏ وما زالوا يستقون- 
أصول الدين. هذا أمر معروف مردّد, لا يجحتاج إل تفسير ولا برهنة. 

ورأوه - في مقولة أستاذنا أمين الخولي - كتابٌ العربية الأعظمء فصل عند عرب شمال 
شبه الجزيرة بين عصريين متبايئين كل التباين» وكأنبها عصران مستقلان مختلفان كل 
الاختلاف. 

أخرج العربٌ الشماليين من عصر لريكونوا يعرفون فيه غير ما يتساقط إليهم من معارف 
مَن يتصلون بهم في تجاراتهم الخارجية» وما يلتقطون من معارف من تجاربهم الخاصة في 
حياتهم. 

فانتقل بهم إل عصر الضصياء؛ الضياء الديني الذي انبعث من القرآن فكشف لمم الأستار 
عن التفسير والفقه واللغة. والضياء العلمي الديني الذي فجّره القرآن» فكشف لهم مأ 
سمّوه لغةٌ ونحوًا وفلكًا وحسابًا للبت فيما واجههم من أمور أداء الفريضة الجديدة في 
الصلاة والصيام والزكاة والحج والمواريث وما شابهها. 

والضياء العلمي البحت» الذي بعث القرآن شعاعه الأول؛ الذي أضاف إليه المجتمع 
الجديد أضواء ساطعة كل السطوع, ابتكروا بعضها وجلبوا بعضها من الأمم التي 
خضعت لسلطانهم والأمم التي اتصلوا بها ونهلوا من معارقها. 

وكان من علومهم المحلية الحديث الشريف الذي لا طريق له إلا الرواية» التي تعتمد 
عن إعطاء حامل إحدىئ المعلومات إك من يريدها ويسعين من أجلهاء أي تعتمد علن 
الاتصال الشخصي بين عارف وطالب للمعرفة. ولام اتسين 
عرفه لتوثيق الرواية في جملتها وفي كل ما تحتوي عليه من أعمال. 

وتوجوا هذه العلوم المحلية بعلم يُعنون بالقرآن والحديث ممّاء ويبذل كل الجهود 
لاستخلاص القواعد العامة التي تعتمد عليهاء وتضمن لا السلامة» وتكشف موضعها 


دع تقديم ((» 


في منظومات الفكر البشريء وسموا هذا العلم أصول الفقه أي أصول الاستبطان 
والمعرفة والبناء الفكري. 

ولا كان علم اللغة يهاثل علم الحديث الشريف في اتخاذ الرواية طريقًا للاتتقال بين 
الجماعات والأجيال» كان طبيعيًا أن يستفيد علياء اللغة من علم مصطلح الحديث الذي 
ابتكره علماء الحديث الشريف للتوثيق. 

وإريقف الأمر عند هذه الخطوة» بل تجاوزها النحويون خاصة إِك علم أصول الفقه. 
وتم ذلك في سهولة وصورة طبيعية؛ فلم يكن أقدم اللغويين والنحويين علاء لغة ونحو 
فقط بل كانوا علماء بفروع العلوم الديئية. فكان أبو عمرو بن العلاء (85١ه/‏ ١/الام)‏ 
رأس مدرسة البصرة في النحوء وكان الكسائيٌ (19١ه/‏ 6١8م)‏ رأس مدرسة الكوفة» 
صاحبي اثنتين من القراءات السبع التي يعدّها علماء المسلمين أصحٌ قراءات القرآن 
الكريم. وانفرد كثير من بقية النحويين بقراءاتٍ خاصة لبعض الآيات. 

ومن ثم كان موضوع هذا الكتاب _ما بين علمي أصول الفقه وأصول النحو من 
صلات -موضوعًا طبيعياء فْطِنَ له نبهاء المفكرين على مجرئ العصورء وكتبوا عن جوانب 
منه. 

وبقي تناول هذا الموضوع في العصر الحديث أمرًا طبيعيا؛ لأن نبهاء المحدثين عندما 
يتناولون ظاهرةً ما بالدرس» يفردونها بذلك لتنبيّنَ حدودها ومعالمها غير مشوبة بشيء ما 
يفقدها بعض سماتها. 1 

ثم ينيرون كل جنباتهاء لا يهملون كبيرًا ولا صغيرًا مهما بلغ في الصغر فيكشف الضوء 
كل شيء؛ يبن حجمه؛ ويبّن نسبته إلى [خوته. 

وينقبون عن الحقائق القديمة؛ التي قد تكون هي التي أنجبتهاء أو تكون أسهمت في 
إعطائها الوجهة التي أخذتهاء أو في منحها اللون الذي اصطبغت فيه في موضعها. 
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(«ي)» مِنْ قَضَايا أُصُولٍ النَّحْو مِنْدَ عُلَاءِ أُصُولٍ الفِقْه هع 


وهذا ما فعل «أحمد عبد الباسط»» وإلا ما كنت وأنا المشرف عل رسالته ‏ لأسمحٌ 
بتقديمها إل المناقشة في كلية الآداب من جامعة القاهرة للحصول عل درجة الدكتوراه في 
الآداب. 
وهذا ما دفعني إك أنْ أقدّمَ هذا الكتاب إك القارئ العربي» أعني كل من يستطيع قراءة 
الخط العري؛ ليطلعَ عن حقائقه» ويمنحها القيمة التي تستحقهاء والتي لن تكون ‏ فيا 
أؤمن غير بعيدة عا عندي. 
ا د. سسب مت رنصار 


(كلية الآداب جامعة القاهرة) 


ل ع 


إن صَحٌ لي الإهدَامٌ في هذا المقام فهو هديّةٌ شّكْرِ وعِرّفانٍ إل مَنْ رين ضصَغيرًا قَعُذَيتُ 
بحتاءياء وصّحبّان كبِيرًا نَسَعِدّتُ برفقتهماء إِلَ وَالِديٌّ الرَّءومَينِ» أَدَامَ الله نِعْمَمَه عَلِّ 
ولك رُوح أَسَعَافِي الدكتور/ محمد أحد خضيرء الذي تعلّمثٌ ينه بِحَقٌ كيف تُطبَقُ 
وله صلن الله عليه وسلم: (إِنُكم نكم لنّ تسعوا النَّاسَ بأموالكم كَْيَسَعْهُم مِنْكُم يَسْط وجهء 
ا تر اثني عشر 


والمَينِ فَافتقدَه العِلَمُ وتلق الم 


52000 حسين محمد نصار (الشرف عل 
هذا العملء والمقدم له)» ثم لأستاذيّ عضوي لجنة الأناقشة؛ لِتَفضّلِهم| عل بمُراجعة هذه 
الدراسة» استدراكًا لِتَقَصَِاء وإسهامًا في تَكملّةِ فائدتها. 

(رَبٌ أَوْرَْنِي أَنْ َك مْمَتَكَ التي أنْصَمْتَ عَلَ وَعَلَ وَالِدَيَ وَأنْ عمل صَايًِا 
ترْضَاه وَأَدْأنِي برَمميِكَ في عِبَادِكَ الصّاخِينَ) 
[الدمل» من الآية 14] 


لع المقدمة )1 


اا 
شم و 
المقَدّمة 
0 فَّ لغةً العرب» وأرسل لنائيًا سس سُرّمَاعَنْ بيع الريَبِء صل 
وبعد: 


فلقد أدركَ لاه أصول الفقهِ الرابط القويّ بين اللغة العربية والنصّ التشريعيٌ الذي 
يستنبطونٌ منه أحكاتهم وقواعتهم الأصولية: فكانّ الانتيام بللَّةٍ عندّهم من أهمٌ 
الوسائل التي تُعِينُ عل فهم النصٌ فهّا دقيقًا؛ وين نّم وجدناهم قد اشترطوا في المجتهي 
إتقانٌ علوم الغ والتْحي. . 

فيذهث الشَاطْبِيُ (ت40/اه) في (الموافقنات) إك أن العلمَ بالعربيّةِ فرص عينٍ 
تتوقّفُ صحةٌ الاجتهادٍ عليه» يقول: افإِنْ كان د َم عِلْةٌ لايحصل الاجتهاهٌ في الشريعة إلا 
بالاجتهاد فيه فهو بابد مضطدٌ إليه؛ لأنّهإِدَا مض كَدَلِكَ إريمكن في العادة الوصولٌ إك 
درجة الاجتهاد دونه فلابُدَّ ين تَحْصِيلِه عن تمايه ... والأقربٌ في العلوم إل أن يوت 
هكذا عِلْمْ اللّغةِ العربيّة»". 

بل إن ينهم من جعل تعلّمها فرضًا وَاجبًا عل كُلْ مُكل؛ معتمدين عل القاعدة 
الأصولية: (تا لا يعم الواجبُ إلا به فهو وَاجبُ). يول ابن تبي (ن/ الاه): «اللغةٌ 


-١‏ إبراهيم بن موسئل الشاطبي: الموافقات» تحقيق: مشهور حسن. السعودية: دار ابن عفان» ش 
ط١.‏ /1991م. ج0/ 6 


44 من تَضَاا أَصُولٍ الو مِنْد عُلَاءِ أَصُولٍ الف طع 


العربيةٌ ِنَ اين ومعرفتها فرضٌ واجبٌ؛ فإنَ قَهُمَ الكتابٍ والسّنةٍ فرضٌ» ولا يُفْهَمْ إلا 
مهم الل العربية » وما لايم الواجبٌ إَّايه فهو واجبٌ؛"". 
وبال بعشهم في لك مبالغ كبيرة حتين إِنّه عدَّ الأُصولبَين من الفقهاء وحدّهم هم 
الدينَتَطرقُوا إى أبواب تَحُوية دقيقة إريلتفت إليها النْحاةٌ أنفسشهم. يقسول شيم الإسلام 
علي بن عبد الكافي الشّبكي (ت1/05ه) في مقدمة شرحه ع إن منهاج البيضاوي: «فإِنَ 
الأصوليين دقٌقوا ني فَّهُمٍ أشياء ين كلام العَربٍ (ريصل إليها الشْحَاةٌ ولا اللُوبُون؛ فإنَّ 
كلام العرب متسمٌ جدّاء والنظر فيه متشعبٌ. فَكُتَبُ اللّمةٍ تضبطٌ الألفاظً ومعانيها 
الظاهرة دون الَحَانِ الدقيقة التي تحتاجٌ إك نَظَرٍ الأصولء واستقراء زائدٍ على استقراءٍ 
اللغويٌ... وكذلك كُتبٌ النّحْو لَوْ طلبتَ معدئ الاستئنائء وأنّ الإخراجٌ مَل مُو قبل 
الكم أو بَعَدَ الحكم؛ ونحوّ ذَلِكَ مِنّ الذَقَائقٍ التي تعرّض لما الأصوليُونَ وأخدُوها 
باستفراو تحاص مين كلام الترب: وأدأو اس لا تقتفيها صناعةٌ اندحو هذا ونير كا 
تكدل به أصول الفقو«. 
هذا عل المستوعل التنظيريٌ» وعلن المستويل التطبيقيٌ فإنّدا نجدٌ عُلماءٌ أصول القِمَّهِ 
يتداولُون في مُقتّماتٍ مؤلفاههم الأصوليّة وأثئائها كثيرا ين مسائل اللعةٍ فتحدّثوا عا 
يحملّه النصٌ ين معني حقيقيٌ” (وهو ما يتكفل به علمٌ المعجم)»؛ أو استعرال" (وهومّا 


-١‏ أحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم» تحقيق: محمد حامد الفقي. القاهرة: 
مطبعة السنة المحمدية» ط 7 1ه ص/1١7.‏ 

؟- علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج» 
تحقيق: شعبان محمد إسراعيل. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» ط١.‏ 941١م.‏ ج١//1-م‏ 

"- ويقصد بهمَا وّضِمَ اللفظ بإزائه أصالة. 

- وهومّا تجاوزت فيه اللغةٌالمعنن الأصلً» فاستعملت اللفظ في غيره عن سبيل المجاز أو 
الكناية. 


حلم المقدمة )2 


يتكفل به علمٌ البلاغة»» أو وَظِيِيٌ" (وه وما يتكفّلٌ به علمٌ النّو)» وكات له التصِيبُ 
الأكرة فنا بحن الأضوليون : كلك كله فيها أَسَمَرٌهُ (المبادئ اللّقوية)» وأحيانًا (مَبَاحتٌ 
الأَلَمَاظِ). 


َم ريَلبَتْ أنّْجاء بعش الأصوليَنَ والمُقَهاءِ في فتزات تاليقه فحاولوا أن يجمعوا في 
موَلَمَاتهِم بين علم الفقه وأصوله ين ناحية» وبين عِلْم النْحَو وأصوله من ناحية أخرئ؛ 
حيثٌ قَامُوا بتخريج الفروع الفقهية ع المسائل النّحويّة. ين هؤلاء: جمال الدين 
عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت "لالاه) وكتابه (الكوكب الدري في تخريج الفروم 
الفقهيّة على المسائلٍ النحويّة)» الذي يقولٌ في مقدّمته: «فإنَّ علمّ الحلال والحسرام الذي به 
صلاحٌ الدنيا والأخرئلء وهو الُسّئ ب (علم الفقه)» مستمدٌ من عِلْمٍ أصول الفقُهه وعِلم 
العربيّة. فأمًا استمداده ين عِلْم الأصول فواضحٌ» وتسميئّه ب (أصول الفقه) ناطقةٌ بذلك. 
وما العربيةٌ فلأنَ أدلتَهُ ين الكتاب عربيّقٌ وحينئٍ يتوقف قَهُمُ تلك الأدلّةٍ عل قَهّهاء 
والعلمٌ بِمَدَلُوها علل عِلْوِها". 

وَكَذَّلكَ فَعَل جمالُ الدينٍ يوسف بن عبد الهاديء المعروف بان المبْرَدٍ (ت 909ه), 
في كتابه (زينة العرائس مسنٌ المذّرف والتّمَائْس في تخربج الفروع الفقهيّة على القوامٍ 
النحوية)”؛ حيثٌ ضمّنَ كتابه مئدٌ وعشرة قاعدة نحويّة» بجانب القَوَائدٍ والفُروع الفقهيّة 


- وَيْقْصِدٌ به ما تُودّيه الكلمةٌ ‏ الها ين معن حقيقي أو استعالي - في أثناء تركيبها مع غيرهاء 
ين وظيفةٍ استُخدمت ين أجلها في هذا التركيب. 

؟- عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي: الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية عل المسائل 
النحوية تحقيق: عبد الررّاق السعدي. الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. ط١.‏ 
4ام. صخ 6. 

- طُّمَ الكَابٌ بتحقيق الأستاذ الدكتور رضوان مختارء وصدرت الطبعة الأول منه سنة 


٠١١‏ *ام عن دار ابن حزم بيروت. 


((4» منْ قَضَايا أصُولٍ النّْو عِنْدَ عُلَاءِ أُصُولٍ الفقه هع 


1-00 


التي خرّجها عَلَ َلك القَوَاعدِ النّحَويّة. كما خصّصٌ القاعدَتَيْنِ: الرابعة بعد المعة", 
والخخامسة بعد امثة" للحديث من الأصول النّحويّةِ لوي إك جانب أصول أخر 
جاءت متناثرة في أثناء الكِتَاب. 

وأيضًا كان ذلك التأثّرٌ واضحًا ومستقرًا في أذهان اموي والتّحاة أنفيهم؛ فتكلموا 
في مُوْلََاتهم عَنْ حاجة الحُلوم الأخرئل . كالفقه وأصوله للعرية انحو وصن اشستراط 
العلّم بالعربية ة لوصول الأصول إك رتبة الاجتهاد: بل لابُمَدٌ اجتهائه صحيحًا إلا بعد 
معرفة العربيّة وإتقائها. الأمر الذي جَعَل ابنّ جني (ت47"اه) يُرَجِمْ 0 
ين أهل العلم إى الجهل بالعربية, وفي ذلك يقول: «وذلك أنَّ أكدرٌ مَنّ فل ين أهل 
الشريعة عَن القَضْدِ فيهاء وحاة عن الطريقة ا إليهاء فإنا استهواة واستخفٌ حَلّمَه 
ضعه في هذه اللّة الكريمة الشريفة»", 

ويقول الزعغشريٌ (ت58ه) في مقدّمة كتابه (الْمَضصّلِ في صنعة الإعراب): «وذلك 
نهم لا يدون عِّا من العلوم الإسلامية: فِقَهها وكلايها وعِلْمَيْ تفسيرهأ وأخبّارها | . 
وافتقارٌه إك العربية بين ين لا يدقع ومكشوفٌ لا يتقتّع. .ويرون الكلام في معظطم أبواب 
أصول الفقه اا مبتيًا علل علم الإعراب» والتفاسير مشحوئنة بِالرّوَاياتِ عَنّ سيبويه 


-١‏ حيتٌ اشعملت عك تسعةٍ أصولء تكلم المصتّفُ فيها عن: الترخيم وأنواعه؛ والتقديم والتأخير» 
والمحذوف والمذكورء والمقذر مع العطفي بالواوء وتقديم المعمول به وما يترتّبٌ عليه ين أحكا 
ومسألة مَا لا يعمل لا يقس والتعليل بالمظة . ... إلخ. انظر: زينة العرائس» 501-89 

1- حيتٌ تَحدثٌ فيها عن استعمال اللفظ لما وْضِمٌ له. وعن المجاز والإضمار» وإطلاق البعض عل 
الكل أو عكسه. وعن المجاورة وأنواعها. انظر: زيئة العرائس» ص 417-5١7‏ 

؟- أبو الفتتح عثيان بن جني: الخصائص» تحقيق: محمد علي النجّار. القاهرة: دار الكتب والوثائق 
القومية (القسم الأدبي)» ط١.‏ 4897١م.‏ ج8/ 45 1. 


جح المقدمة )0 


والأخفش والكسائيّ وَالمَرَاءِ يرهم ين النّحُويّينَ البصريين والكوفيين»". 

ويقولٌ ابرٌ يعيش (ت1847ه): افكذلك أصول الفِقَهِ مُرئبطٌ بمعرفة العربيّة؛ لأنه 
يبتني عاك معرفةٍ الكتابٍ والسّنْ ولا يُعرف مَعَئَاهما إلا بمعرفة العربية؛ ولذلك كان شرطًا 
في صحّة الاجتهاد»". 

ويروي لناياقوثٌ الحمويٌ (ت177ه) في كتابه (معجم الأدباء) أنَّ الفرّاة النحويّ 
كان عند محمد بن الحسَنٍ الشيبائٌ (صاحب بي حَنيفةً)» «فتَداكرُوا في الفِقَهِ انحو 
ففضّل الفراءٌ التّحوٌ عام الفِقّهه وفضّل محمد بن الحسن الفقة على النَحْوِء حَتّى قال الفرَّاء: 
كَل رجل أنعم النظرٌ في العربيّة وأَرَادَ علا غبْهُ إلا سَهُلَ عَلَيّه. فقال محمد بن الحَسنٍ:يا 
أبَا زكريّاه قد أنعمتٌ النظرٌ في العربيّة وأسألّك عَنّْ باب مِنّ الفقه! فقال: هات عإن بركة 
الله. فقال لهٌ: ما تقول في وجل صلَّ» قْسَهَا في صلاته» وسَمجَدَ سجدئي السّهُو فسها فيهما؟ 
فتفكر الفراءً ساعد نّم قالّ: لاشية عليه.فقال لهُحُمدٌ: لر؟ قالّ: لأنَّ التصخير عندنا ليس 
له تصغيي» وإنما سجدةٌ السّهُو تام الصلاق» وليس للتمام تمامٌ. فقا محمدٌ بِنُ الحسن؛ ما 
ظننتٌ أنَّ آدميا يلد مئلك!51. 

ويذككٌ الرُبيدِيٌ في ترجمة أبي جعفر النكّاس (ت 1ه أْنَّهُ كان بمضرٌ حَلقة 
أبي عثمان سعيدٍ بن محمّدء المعروف بابن الحدّادٍ الفقيه الشَافِعِيَ (ت ٠7‏ 1ه)» «وكانت 


-١‏ جار الله محمود بن عمر الزتغخشري: المفصل في صنعة الإعراب. سيروت: دار الجيل» د.ت. 
ص 1-7 . ْ 

1- يعيش بن علي بن يعيش: شرح المفضّلء تصحيح: مشبخة الأزهر الشريف. مصر؛ إدارة 
الطباعة المنيرية» د.ت. ج١1/١١.‏ 

“7 ياقوت بن عبد الله الحموي: معجم الأدباء» تحقيق: إحسان عباس. بيروت: دار الغرب 
الإسلامي ط١.‏ 1997م ج17/1. 


650 مِنْ قَضَايَا أصُولٍ النّْو عِنْدَ عُلَاءِ أُصُولٍ الفِقْه دع 


لابن الحدّاد ليله في كل جمعة يَتكلّمُ فيها عندهٌ في مسائل الفقه علن طرائق التّحو)". 

وهَذِه الأَبَارُ وَعَدهَا ما هو منثورٌ في كنب التّراجم والطبقات والأدب تدلٌ دلالةً 
واضحةٌ عَلَ هذا التفاعل الوّثيقٍ بين الفِقِ وأصوله من جهة» والنّحوٍ وأصوله ين جهة 
أخرئ. كما تدلّ علن أنَّ هذا التلاحمَ العلميّ إنم) كان مستقرًا في أَذْمَانِ عُلماء أصول القَقّهِ 
عدْدَ يفف وهو الأمدُ الذي حَدَا بم عن أنَّ يخخصّصوا جزءً! كبيرًا مِن بدايات مؤْلّفَاتهم 
الأصوليّة للحديثٍ عن (الْقَدَماتِ اللّمويّة)» وأثرها في الفِقَهِ وأصوله. فتحدّثوا عن كثير 
من البَاحثٍ الأصولية والنّحُويّةء مئل حديثهم عَنْ: مَاهِيّ الكلام؛ والنّمةٍ وثبوتهاء وهل 
هي توقيفية أم اصطلاحية؟ وانّاسبة بين اللّْظٍِ َالَعَْنء والْطَلقٍ والمقيّد. وكذلك تحدثوا 
عَنْ ركيب الجملة ينوعيه 
حروف المعاني ... إك غير ذلك ين مباحتٌ تخصٌ في المقام الأول علمي: أصول النّمْي 


م 
٠.‏ 


والنحو. 

ولا أكون مغاليًا إذامَا قلتٌ: إنَّ البحتٌ الأصولٌ في المبادئ اللغوية قد انفرد بمناقشةٍ 
مسائل لريتناوّفًا اللخوبُون ولا النَّحَاق سواءٌ كان ذلك عن مستوئ المفردة أو التراكيب» 
مقطوعة عن السَّّاقٍ أو موصولةً به؛ الأمر الذي طالما نبّه عليه علماءٌ أصول الفقه: حت أقرّ 
بعضٌ الشحاة في مسألةٍ مثل مسألة (المستثنئ الوارد بعد جمدل متعاطفة): أثها #بعلم الأصول 
أليق»", 

لكنَّ مثل هذه المبادئ اللّوبّقَ التي جَمَلهَ ا عُلَماءٌ أصول الفقّهِ مقدمةً لمؤلّفَاتهم 


: الاسميّة والفعليّة» وتقسيم الألفاظ» وصيغ الأمرء وجملةآ ين 


-1١‏ محمد بن الحسن الرّبيدي: طبقات النحويين واللغويين» تحقيق: محمد (أبو) الفضل إبراهيم. 
القاهرة: دار المعارف» ط؟ا.د.ث» ص لض 

-١‏ انظر: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: همع ال موامع في شرح جمع الجوامع» 
تحقيق: أمد شمس الدين. بيروت: دار الكتب العلمية» ط١.‏ 994١م.‏ ج197/7. 


حدر المقدمة (449 


ينه مره 


الأصولية؛ [رتَكنْ مَوْضعٌ نظرٍ ودراسة ين قبل التاحين الأعوئين ولري ف فيهناغية 
القليل بج اتوي السامر وانيي الناتى اناعو مي الاش لين قدب واعليها 
مرورًا سريعّاء وكأن مثل هذه المقدّمات _علن علرٌ شأنها_إرتُشَكّل هم أيّ اهتم| 

ومن هنا جاءت أهميةٌ هذه الدراسة, التي عبدف إلى كَشْفي العلاقة الوثيقةٍ ا كول 
لق وأصول لشو وقوامية الإجمالية» كه تحناول- يضَا_الوقوف عَلَ مَظَاهِرٍ هذه 
المبادئ اللّعْويّةء ودراستها بمزيد يِنَ التممّن والتفكيرء مّع التَكبزٍ ع بجَوَانبها اللمتراة 
وَالتَّحَويَةء وَُاولةٍ تأصيلِهًا ومقارنتها نا هو هَوَ مُسُتَقرٌ عند التّحاةٍ و في كُتب أصول النّحُو. 

ولقد اقتضت هذه الدراسةٌ في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منهاء والتخلّبٍ عن 
الصّعوبَاتٍ التي وَاجَهََهَا - وعلن رَأسها قِلَهُ الدَرَاساتٍ السَّاب بقق وانسَاعٌ مَادَةٍ البح - 
اتباعٌ منهج تكاملٌ يستفيدٌ من المعطيات المنهسجية المتعددة. 

وأهم هذه المعطيات أدواتٌ المنهج: الاستقرائيٌ» والإخصائيٌ» والوَضَفِيٌ» والّقَارن. 
وهِيّ أدواتٌ منهجيةٌ يُكمّل بعضُها بعضًاء وقد تَضَائَرَتٌ مما في إِخرَاج مَذِه الدَوَاسة عَل 


الوَّجَه الَطَلُوبٍ. 
-١‏ مِن تلكم الدراسات اللغوية المحدودة التي اهدمت بدراسة تلك المبادئ اللغوية عند 
الأصوليين: 
-١‏ الببحث النحوي عند الأصوليين: مصطفئ جمال الدين. إيران: دار الهجرة؛ ط؟. 
6 هم 
1- دراسة المعنين عند الأصوليين: طاهر سليمان حمودة. الإسكندرية: الدار الجامعية. 
دءالت, 
٠"‏ - التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه: السيد أحمد عبد الغفار. الإسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية» 1995م 


4- دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين: موسئئن مصطفئن العبيدان. دمشق: مطبعة 
الأوائل ط١.7١٠١1م.‏ 


((م8)» فِنْ قَضَاها أضول الو ِنْدَ عُلَاء أصُولٍ الفقهِ داع 


مع الدنمَذٍ في الاعتبَارٍ أن الدراسةً عند تعبّضها لتلك اباد اللُّوبة في كب 
الأصوليّينَ قد الترَمَتٌ بإطار زمنيٌ محدّوء ابتداً بالقرنٍ التَّلثِ الهجريٌ ومؤلّف (الرسالة)» 
لمحمد بن إدريس الشافعيّ (ت ١‏ ”ه)» وانتهئن بالقرن الثامن المجري ومؤلّف (البحر 
الممحيط في أصول الفقه)» لمحمد بن بهادر الزركشي (ت 44لاه)ء وهي فترةٌ كافيدٌ للتهدّي 
إك إسهاماتِ الأصولتّين في هذا الجانب» دون الؤقوع في دائرة الحتواشي والمختصرات التي 
لا عطي -في الغَالبٍجَدِينًا. 
وَقَدِ اقتضت خط البَحْثِ والدّراسة أن تكونّ مولّفَةَ ين قِسَوِيْنِ رئيسيْن وخحامة. 
نا القِسْمٌ الأَوْلٌ؛ فهو قسمٌ تعريفيٌ يشتمل عل مُقدّماتٍ تعريفيةه وجوانب تنظيريّة 
لِلْحَدِيثِ عَنّ الموضوعات الآنية: 
-١‏ مفهوم أصول الفقه. 
؟- مفهوم أصول النحو. 
'- بداية التدوين في علم أصول الفقه وعلم أصول النحو. 
- جوانب التأثير والتأيّر بين العلمين؛ والعلاقة بين العِلَميْن. 
وأمَا القسم الثاني: ففيه يتمّ الحديثٌ عن قضايا أصول النحو المدوّنة في كتب عُلماء 
أصول الفقه» حيث ينقسمٌ إك: 
- الفصل الأول: مفهوم اللغة عند الأصوليين» 
- الفصل الثاني: اللغة العربية: توقيفية أم اصطلاحية؟! 
- الفصل الثالث: دلالة الألفاظٍ وطرقها عند الأصوليين. 
- الفصل الرابع: وظيفة اللغة عند الأصوليين» وإثباتها بين النقل والقياس. 
- الفصل الخامس: الذّخة والمناسبة بين اللفظ والمعنئ» والوضعيّة والعّرفية. 


حلع المقدمة لفك4 


وأمًا الخاقةُ: فهي تضم أهمٌ التدائج التي توصّل إليها البحث عن مدار مُصول 
الدراسة» وكذلك تضم أهم التوصيات التي يُوصي بها البحث. 

ولريتناول الببحثٌ ‏ بطبيعة الحال ‏ تلك الأدلَةٌ الكليّة عند علماء الأصولء كالسّماع» 
والإجماع» والقياس» واستصحاب الحال... وغير ذلك من أَدلَةٍ متأصّلةٍ عند علماء ير 
الفقهء مارسوها لاستتباط الأدلّة الفقهية. 

أقول: لريتناول البحتٌ تلك الأدلّة الكلية لسببين؛ أحدّهما: أنَّ تلك الأدلةً أصيلةٌ في 
الدّرْسِ الأصولٌ الفقهي» فلم يتأثر فيها الأصوليون بالنّحاةٍء بل كان الدأئرٌ واقعًا علن 
الشّحاة أنفسهم. والسببُ الآخخر: أن لتحا حينها تأئّروا بالأصوليين في وَمْسع أصول للنَّحو 
عن غِرَار الأصول الكلية للفقه كانوا كمَنَ التمسّ الميئة دون الجوهرء وأببٌ بدهيٌ أن يفعل 
الّحَاكُ ذلك؛ فرادة الشّحاةٍ تختلف بطبيعة الحال عن مَادةٍ الأصوليين؛ ومن كم قامَ التْحاةٌ 
فقط بتعريفي تلك الأدلّة الكليّة بها عرّفها بها الأصوليون أنفسهمء ثُمْ حاولوا تطبيقها عن 
متادتهم التّْحوية بعيدًا عن مادة الأصوليين الفقهية؛ وبالتالي فإنَ الحديتٌ عن تلك الأدلةٍ 
الكليّة عند الأصوليين نما لامعنل له هناء إذ ترك هذه الدراسة بشكل أساميّ علل مَا تَتَائْرٌ 
في كُتبٍ الأصوليين ين مسائل هي من صَميم الدَرْسٍ الأصوئي التحويٌ. 

وبعدٌ؛ فإن حازت هذه الدراسةٌ القبولٌ فهذا فضلٌ مِنّ الله ومِنةٌ من علّ» وإن يكن غير 
ذلك فهذا مني ومن الشيطان» وحشبي أنني بشي أُصِيبُ وأخطئ وأعوةٌ بالله ين الحخذلان 
وسُوءِ العاقبة. والحمد لله رب العالمين. 

د اعرعلس دا ظعَامِدٌ 
صوء. اتمصسطامط 6)اععة طالع ساقم 


9 21 1511© 


© القِسْمٌ الأوّل: مُقَدَماتٌ تَعْرِيفيّة وجَوانبُ كَنْظِيرية: 
-١‏ مفهوم أصول الفقه. 
-١‏ مفهوم أصول النحو. 
بداية التدوين في علم أصول الفقه وعلم أصول النحو. 
4- جوائبُ التأثير والتأثّر والعلاقة بين العلمين: علم أصول 
الفقه وعلم أصول النحو. 


طع القسم الأول -١(‏ مفهوم أصول الفقه) ((1)) 
335 2 2ت ا ا ا ل ل يبي 252525252525255 0252 


-١‏ مَفْهُوم أصول افد" 
إن الناظرَ إلى ما لَه القُتماءين الأصوليين وغيرهم من تعريفاتٍ مختلفة لِعِلّمٍ 

أصول الفقهسوفٌ يجدها ندورٌ في وَرَيْنِ ريسي ممَا: 

|- التّرٌ إى عِلّمٍ أصول الفقه عن أنه مركبٌ إضافقٌ يحتاج إلى تعريفب مفرداته. 
ب- انر إليه عك أنه يلم مسقل له أسسٌ وأبحاثٌ قائمةٌ بذاتها. 
ولا بُدَّمِنَ اتروع في شرح هلين التعريمين؛ لِلُوّقَوفٍ علل حقيقةٍ هذا العم ومَباديَ 

فأقرل: 

أ- التعريفٌ الإضاقيٌ لعأ 
وفيه عَرّض للمعنئ اللّْوِيٌ والاصطلاحيّ للكلمات: (عِلّم): و(أصول): و(الفقه). 
() لعن هو لخً: مصدرٌ (َلِم يَعلَع» رهو أصلٌ صَحِيحّ واحدٌ يدل عل أئرٍ 

بالشيء يتميرٌ به عن غيره". 

وعرّفه أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت7٠‏ 5ه) بأنّه: #معرفةٌ المعلوم علن 
مَأ مو بها أو هو «تبيُنُ المعلوم على ما هو به1". ْ 
ووافقٌ ِمَامُ الحرمين عبد الملك الجويني (ت78ئه) الباقلانٌ» فقال: «العلم: 
معرفةٌالمعلوم عاك نا هو به كما أن ا جهل تَصوُرُ الشيء علن خلافي مَأ هُو به»*. 


أصولٍ الفقه: 


-١‏ آثرَ الباحث الابتداء أولًا بالحديث عن أصول الفقه مراعاةً للترتيب التاريخي في نشأة العلمين. 

؟- أبو الحسن أحمد بن فارس: مقاييس اللغة» تحقيق؛ عبد السلام محمد هارون. بيروت: دار 
الفكرء لام مادة (علم). 

- أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني: التقريب والإرشاد (الصغير)» تحقيق: عبد الحميد علي 
أبو زئيد. بيروت: مؤسسة الرسالة» ط7. 994١م‏ ج١1/‏ 11705-114. 

4- أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينيٌ: ستن الورقات في أصول الفقه. السعودية: دار 
الصميعي للنشر والتوزيع» ط1. 1497م؛ ص8. 


«15)) مِنْ قَضَاياأُصُولٍ النحْو عند علا أَصُولٍ الففه حاع 
#1 7# 225225959313111 ”ةسلسلسلمسمعيسلسسلللللملللس-دلس ‏ سلدلسسس-١‏ :2لا ]ى]ظ]ا]]ةه١ه‏ ...2 


وذكرٌ الإمامٌ أبو عبد الله محمَدُ بنُ أبي بكر بنُ قيّم الجوزيّة (ت١دلاه)‏ أنّه: اقل 
صورة المعلوم ين الخارج وإثباتها في التَفسٍ000. 
وذهبّ الشريف عل بن محمّد الجرجاني (ت5١4ه)‏ إلى أنه: «الاعتقادٌ الجازمٌ 
لابق للواقع»". 
نا في الاصطلاح فإنهيُطلق عل المسائل المضبوطة ضبطًا خاضًاء وهو يشمل جملةً ين 
الأصول والمسائل التي تجتمعٌ في موضوع كُلْحٌ واحدء افموضوعٌ علم الطبٌ 
ملا -هو بدنُ الإنسان؛ أنه يبحت فيه عن الأمراضي اللاحقةٍ له ومسائله هي 
معرفةٌ تلك الأمراض. وموضوعٌ علم النْحُو الكلماتٌ؛ فإنّه يبحتٌ فيه عن 
أحوايها ين حيثٌ الإعراب والبناء» ومسائله هي معرفة الإعراب والبناءا©. 
(١)الأصول:‏ جمع (أصل)» وهو في اللغة: أسفل كل شيع" وزادٌ الفيُومِيٌ 
(ت٠لالاه):‏ اوأساسٌ الجائط: أصلّه واستأصل الشيمٌ: ثبت أصلّه وقَرِيَ. ثم 
كثرٌ حتول قيل: أصل كل شيء ما يستندٌ وجودٌ ذلك الشيء إليه1©. 


م١941‎ .١ط محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة: الفوائد. القاهرة: دار الريان للتراث؛‎ -١ 
.١ ١9ص‎ 

7- علي بن محمد الشريف الجرجاني: كتاب التعريفات. بيروت: مكتبة لبنان (طبعة مصورة)» 
ام ص 155. 

لا محمد بن أحمد بن عبد العزيزء ابن الدجّار: شرح الكوكب المنير في أصول الفقه؛ تحقيق: محمد 
الزحيلي» ونزير حماد. الرياض: مكتبة العبيكان» 1997م ج١/‏ 4-177 7. 

4- محمد بن مكرم؛ ابن منظور: لسان العرب» تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرَيْنِ. القاهرة: دار 
المعارف» ط١.‏ ٠98١م‏ مادة (أصل). 

- أحمد بن محمد بن علي الفيومي: المصباح المدير. بيروث: مكتبة لبنان» ١‏ . /1441م؛ مادة 
«(أصل). ْ 


ططععر القسم الأول (1- مفهوم أصول الفقه) ((1) 
وج عسو ب ب يسك 


وهو في الاصطلاح يُطلق عل عدّة معان هي©: 

أ- التليل الشرعي» أو المصدرٌ الذي يستندون إليه في استنباط أحكامهم: يُقال: 
«أصل وجوب الصوم قوله تعال: لإقَمَنَ كَهدَ مِنْكُمُ المَهرَ فليِضّمَهُ وَمَنْ كَانَ 
مَرِيضًا أَرُ عل سَفَرِ قَعِنةمِنْ أَيَّام أََرَ [البقرة: ين الآية 11180 أي: دليله. أو 
يُقال: «الأصل في المسألة: 5 ابن مسعود...»: وأمثال ذلك. 

ب-الرّاجحُ بن الأمريْنٍ: كقولهم: «القرآن والسّنة أصل للقياس والإجماع؛, أي: 
راجحان عليهاء وكقوهم: «الأصل في الكلام الحقيقةٌ دون المجاز»؛ و«الأصل 
براءةٌ النمّة4. ١‏ 

ج- القاعدةٌ الأصوليّةٌ التي مهّدوها لكيفية استنباط لمكم من الدليل: كقولهم: 

«الأصل أن النصّ مقدّمٌ على الظّاهر»» و«الأصل أنَّ عامً الكتاب تَطْيٌِ. 

د- الحالٌ المستصحبٌء أو الوظيفةٌ التي يَعْملٌ بها المكلّفُ عند عدم عثوره على دليلٍ 

من الأدلة التي يستنبط منها الأحكام: يُقال: «الأصلٌ استصحابٌ الحال السنابقة4» أو: 

«الأصل الاحتياطً». 

ه - مايُقابل الفرعَ في العملية القياسيّة: يُقال: «الخمرٌ أصل النبينٍ)» أي: إنَّ حكمٌ 

النبيٍ وغيره ين الْمشكرات يبي عل حَُكُم الخمر لتساويه) في اللة. 

ولعل المرادّين كلمةٍ (أصل) هنا هو المعنن الأول وهو الدليل. فأصولٌ الفقه_كما 
سنرئ - أَدِلَتهه كالكتاب والسّنّة والإجماع والقياس... وغيرها. 


-١‏ انظر ذلك تفصيلًا في: شرح الكوكب انير في أصول الفقهء ج1/ 0-74 4؛ ومحمد بن علٍّ 
الشوكاني: إرشاد الفحول إك تحقيق الحق من علم الأصولء تحقيق: أحمد عبد السلام. بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط١.‏ 1444م ص08 ؛ وعبد العلي محمد اللكنوي: فواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوتء تحقيق: عبد الله تحمود عمر. بيروت: دار الكتب العلمية» ط١.‏ 7١٠٠م‏ 
1١-1‏ 1 


1 مِنْ قَضَايَا أصُولٍ النَّحْو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفقَه حطع 


(1) الفقه: هو لغةّ: العم بالشّيءٍ والمَهُمُ له يُقال: أوقَ فلانٌ فِقَها ف الدين» أي: 
فهًا فيه". ومنه قوله تعاك: « قيال هَوٌْلاءِ الَقَوْم لَايَكَادُونَيَْقَهُونَ حَرِيئً)ة 
[النساء: من الآية 674 وقوله تعالن: [ قَالُوا يَا شُعَيتُ مَا تَفْقَهُ كَديرًا ينا تَقُولٌ) [هود: 
من الآية 91]. 

وفي الاصطلاح عرّقه أبو حنيفة (ت٠6١ه)‏ بأنّه: «مَعْرفةٌ التّمَسِ ما لها وما عليها»". 

والمقصوةٌ بالمعرفةٍ هنا إدراكُ الجزئيّاتٍ عَنْ دليل» ومعرفةٌ سَبيهًا. غير أن هذا 

التعريفت تعريفٌ جاممٌ غيرُ مانع؛ إذ يشملل بذلك الجوانبٌ الاعتقاديةٌ كوجوب 
الإيهان ونحوه؛ والجوانبَ الوجدانية كالأخلاق والزهد والتصوف والصبر ونحوهاء 
والجوانب العملية التعبديّة -وهي موضوع الفقه _كالصلاة والصوم والبيع 
ونحوها؛ لذا زاد فقهاء الحنفية بعد ذلك كلمة (عملا). ليُخرجوا بذلك الجوانبٌ 
الاعتقادية والوجدانية فالفقه عندهم هو معرفةٌ مَاللنَقّسٍ وما عليها ين الأحكام 

العملية”. 

وعرّفه الإمامٌ علامٌ الدين أبو بكر بن مسعود الكاسانّ الحنفيٌ (ت 05417ه) بأنه: 

«عِلْمُ الخخلال والحرام وعِلْمُ الشَّرائ و الأحكام"». 


١‏ - انظر: لسان العرب مادة (فقه). 

7- انظر: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
بردي تحقيق: عبد الله محمد عمر. بيروت: دار الكتب العلميةه ١‏ . 15917م» ج١1/ 1١‏ 

1- انظر: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنشيح في 
أصول الفقه؛ تحقيق: زكريا عميرات. بيروت: دار الكتب العلمية» ط١.‏ 1995م؛ ج١/‏ 415 
ووهبة الزحبلي: أصول الفقه الإسلامي. دمشق: دار الفكر» ط١,‏ 19/47م؛ ج19/1. 

4 - أبو بكر بن مسعود الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دار الكتب العلمية 
(طبعة مصورة)» ط؟. 485 ام ج١/7.‏ 


حلع القسم الأول -١(‏ مفهوم أصول الفقه) ((17)) 


وقيل: هو «معرفةٌ الأَحَكَام الشّرعيّة الفرعية بالفعل أو القوة القريية»» وقيلٌ: َل هُوٌ 

«العِلَمُ بأفعال المكلّفين الشرعيّة دونَ العقليّة ين تحليل أو تحريم وحظر إباحة»". 

واختار كثيرٌ مِن المتأخرين تعريف الإمام الشافمٌ 6 (ت4١1ه)؛‏ لآنه الأشهرٌ 

والأضبط عند عُلاءِ الأصول» وهو: «العِلَمُ بالأَحَكَام العمليّة المكتسب ين أدلتها 

التفصيلية»» أو هُو: لمجموعةٌ الأحكام الشرعيّة المكتسبة ين أدلّتها التفصيلية). 
ب-- تعريف أصول الفقه باعتبار العَلّمِيّة: 

إذا نظرءًا إلى تلك الستعريفات الاصطلاحيَّه لِعِلُم أصول القِقّهِ عند الأصوليين 
وغيرهم فسنجدٌ أَنَّ ئمّة اختلافاتٍ واضحةٌ فيا بينها ين حيث الألفاظٌ والمصمونٌ. أمّا 
الألفاظً فسنجد من العلاء مَنّ يميلٌ في تعريفه إء الاختصار الشديد: وتقديم أقصر 
العباراتٍ لإعطاء معنيئٌ إجماليّ هذا العلم. علن حينٍ يذهبٌ البعض الآخرٌ إك أن تكونّ 
الكلماثٌ التي يشتمل عليها التعريفٌ متضمّنةٌ بارتياح لذلك المعنن؛ ومن نَم يظهرٌ للقارئ 
أنَّ بعض هذه التعريفات غيث جامعة لهذا لعِلْمِء والبعضّ الآخرّ غير مانع ين دخول علوم 
أخرئ في التعريفي. 

أمّا الاختلافٌ ين حيث المضمون فهو راجمٌ إلى أنَّ بع العلماء ير أنَّ الأصول 
هي المصادرٌ التي تمق منها الأحكام فحسبء بينما يرئ البعضٌُ الآخر أن الأصول 
تشملٌ المصادرٌ والقواعدٌ الأصوليةٌ المختلفة» وكذا الأبحاتٌ التي اشتمل عليها العِلَّمُ؛ 
وين نَم حرج بعضُهم مايُدخله الآخرون في مضمون العِلّمِ؛ فيحدث الاخمتلافٌ حول 
التعريف. 
-١‏ انظر: آبا الحسن علي بن سليان المرداوي الحنبلي: التحبير شرح التحرير في أصول الفقهء 

تحقيق: عبد الرحمن عبد الله الجبرين. الرياض: مكتبة الرشد» ١‏ ١٠٠1م؛‏ ج١1721/1.‏ 

؟- انظر: الإبباج في شرح المنهاج» ج١/‏ 418 وإرشاد الفحول إلك تحقيق الحق من علم الأصول» 


ص 8. 


م 2 0.2 فس ويم كع 0 
(«18) مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النخو عِنْدَ عُلَاءِ أصول الفقه خطلعر 


ولعلّ أقدم تلك التعريفات هو تعريف القاضي أبي الحسين محمّد بن عل بن الطيّب 
البصري المعتزلي (ت5 41 ه)» في كتابه (المعتمد في أصول الفقه)؛ وهو من أقُدم الكتب 
الأصولية التي لفت على طريقة الشافعية. يعرف أصول الفقه بأنه: ١طرقٌ‏ الفقه علن جَهَةٍ 
الإجمال»”. ثم يفصّل أبو الحسين ما أَجْمَلَهُ في هذا التعريف. فيوضّح أنه أرادَ بطق الفقه 
عل وجه الإجمّال: «أتها غير معيّنة: ألا ترَئ آنا إذا تكلمنا في أن الأمرّ عبن الوجوب لرنُشر 
إل أمر مُعيّنِ! وكذلك النهيٌ والإجماعٌ والقياسٌ. وليس كذلك أدلّة الفقه»". 

ويعدٌ فه حبّةٌ الإسلام أبو حامد الغراليٌ (ت6:5ه) أنه: «عبارةٌ عن أدلّةٍ هذه 
الأحكام؛ وعَنْ معرفةٍ وجوه دلالتها عن الأحكام من حيتٌ الجملة؛ لان حيتٌ 
التفصيل)”. 

ويُشِير الإمامٌ ابن قدامة المقدمييٌ الحنبلي (ت ١17ه)‏ باختصار إك أنَّ لأصول الفقه 
أدلثه الدالةٌ عليه مِن حيتٌ الجملة لان حيث التفصيل]. 

ويُعرّفْه علِنٌ بن محمّدٍ الآمديٌ (ت771ه) تعريفًا أقربّما يكون ين تعريف 
الغزايٌ» فيقول: «أصولٌ الفقه هي أدلَةٌ الفقوء وهَاتٌ دلالاتها عن الأحكام الشّسرعيَةء 
وكيفيةٌ حال المُسَتدلٌ بهاين جهة الجملة لان جهة التفصيل» بخلاف الَْاصّةٍ المستعملة 


-١‏ أبو الحسين محمد بن علي بن الطيّب البصري المعتزلي: المعتمد في أصول الفقه؛ تحقيق: محمد 
حميد الله. دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» 1976م ج١/ .1١‏ 

7- المصدر السايق» نفسه. 

8- أبو حامد محمد بن محمد الغزائي الطوسي: المستصفل من علم الأصولء تحقيق: محمد سليان 
الأشقر. بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط١.‏ 991١م‏ ج١77/1.‏ 

- موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي: روضة الناظر وجنْة المناظر» تحقيق: 
عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود طغ. 941 ام 


ص ل. 


طلع القسم الأول -١(‏ مفهوم أصول الفقه) ((19)) 


في آحاد المسائل الخاصة)". 

وكذلك يُشِيدٌ الإمامٌ نَاصِمٌ الدين عبدٌ الله بن عمرّ البيضاويٌ (ت184ه) إل أن 
المقصود بأصول الفقه: تمعرفةٌ دلائل الفقه إجمالاء وكيفيّة الاستفادة منهاء وال 
المستفيدا". 

تلك إذن أبررٌ تعريفات القّداءِ لعلم أصول الفقه. واملاحظٌ أنه رغم اختلافي 
عباراتهاء واختلافٍ مَضمُويها فيها بينهاء فإنّه تدورٌ حوها ثلاثةٌ أمور: فهي إِمّا أن نشيرَ إلى 
منابع الفقه ومَصَادِرِهء أو تشيرَ إلى القواعد الْمسَْتخدمةٍ لاستخراج الأَحَكَام من هذه 
نابع» أو تشير إلى الأمرين مم ْ ّْ 

ويكاد يت الحال إذا نظرنا يك تعريفات المتأخرين والمعاصرين؛ ققد اختلفت نظرتهم 
- أيضًا ‏ إكى علم أصول الفقه باختلاف انتمائهم للمذاهب الإسلامية المختلفة» مع تغيير في 
بعض الألفاظ الواردة بتلك التعريفات: 

- فقد عرّفه الشيخ محمد الخضري بك بقوله: «أصولٌ الفِمّهِ هي القواعدٌ التي يُتوسَل 

يها إك استنباطٍ الأحَكام الشرعيّة ِن الأدلّة)5. 

- بينا عرّقّه الشيخ 5 تَلّاف أنْه: «العلّم بالقّواعدِ والبحوث التي يُتوصّل 
بها إك استفّادة الأَحَكَام الشرعيّة العمليّة ين أدلتها التفصيليّة. أوهي مجموعةٌ القواعي 
والبحونك التي يُتَوصّل بها بك استفادةٍ الأكام الشرعية العلمية ين أدليها التفصيلية»". 


-١‏ علي بن محمد الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي. الرياض: دار 
الصميعي» ط١. ٠"‏ : لام ج1/١71.‏ 

-١‏ ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي: منهاج الوصول في معرفة علم الأصول. القاهرة: 
المكتبة المحمودية؛ د.ت؛ ص .١‏ 

*- محمد المنضري بك: أصول الفقه. القاهرة: المكتبة التجارية الكبريل» ط”. 978١م‏ ص17 . 

#- عبد الوهاب خخلاف: علم أصول الفقه. القاهرة: مكتبة الدعوة الإسلامية؛ ط8. د.ت» 


.١؟١ضص‎ 


00 مِنْ َضَايا أُصُولٍ الو عند عُلاءِ أُصُولٍ الف خلع 


- ويشير الشيخ محمد أبو زهرة إك أنَّ أصول الفقه «هو العِلّمٌ بالقٌواعد التي ترسمٌ 
المناهجج لاستنباطٍ الأحكام العمليّة ين أدلِها التفصيليّة: فهو القواعدٌ الني تين طريقة 
استخراج الأحكام ين الْأدلة)». 


ةا تششيبي تشكتش نشتكف 


-١‏ محمد أبو زهرة: أصول الفقه. بيروت: دار الفكر العري» 1564م ص/. 


طعر القسم الأول (1- مفهوم أصول النحو) 51١‏ 


تا مليوة أصول التو 

دا جارٌ للباحثٍ القياسٌ فإنَِْمَ أصول النحر يصحٌ أن يُظر إلبه ‏ أيضا-من 
وجهتين: 

أ- التظرِ إلى علم أصول النحو عل أنه مركبٌ إضافةٌ يحتاج إلى تعريف مفرداته. 
ب-النّظرِ إلبه عل أنه عِلْمٌ مُستقل له أسسٌ وأبحاثٌ قائمةٌ بذاتها. 

أ- ما الوجهة الأو -وهي النظرٌ إليه على أنه مركبٌ إضافي -فهو يتفق تمامّامع 
علم أصول الفقه في اللفظتين الأوليينِ: (علم)» و(أصول). غير أنَّ مفهومَ (الأصول) 
يُطْلّقَ في اصطلاح التْحاةَ عل مفهومين مُتلفَينِ هما: 

أ- القواعة النحويّةٌ الأساسيةٌ في النحوء والتي يمكنٌ تسميثّها بالأصول النحوية 
الابتة. 
ب- الأصولٌ المنهجيّة التي قامَ عليها النحرٌ العريء وانَتَ عليها القَواعده. 
. يقول د. تتام حسّان: (إذا نظرنا إك الثوابتٍ في لغتنا العربية وجدناها تقمٌ في نوعين 
يُسمّى كل منههم| باسم (الأصول): 
أ- الأصول المنهسجية: كا تبدو _مثلًا ‏ في كتاب (الاقتراح) للسيوطي؛ با 
يشملٌ عليه ين كلام في الساع والقياس... 
ياد ودانية ما رت مقلك وياب الأسول ايها كا دود بلق 
كتاب (الأصول)لابن السرّاج؛ وتّقهم من كلام ابن مالك في قوله: 
وَالأَضَْمْفي الفاعل أيتصلا 2 والأصل ف المفعول أن يتمفصااة” 
-١‏ انظر: عبد الله علي عبد الله جوان: الأصول النحوية ني شرح المفصل» رسالة دكتوراه؛ كلية 
دار العلوم - جامعة القاهرة ٠١9‏ 1م. 
؟- انظر: تقديم الدكتور تتام حسّان لكتاب (أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة)» 
للدكتور فاضل مصطقئ الساقي. القاهرة: مكتبة الخانجي: /ا41 ام ص ١١-1١‏ . 


(«؟7) مِنْ قَضَايا أُصُولٍ النّحو مِندَ علَاءِ أَضُولٍ الفِقْه لع 


أمَا اللفظة الثالئة -وهي (النحو) _-فهي تُطلق في اللغة على معانٍ عذَّق تربو علن 
السبعة» وقد جمعها الدّاودي نظظّاء فقال: 
قَصُت وين وقدَانٌ وَتَاحِمَةٌ تَوْعٌ وبَقضٌ وَحَرَفْ فَاحْمّطٍ الملا" 
وزاد ابن علان الصِدّيقَينٌ (ت/51١٠ه)‏ عل ذلك حتئ أوصلها إلى عشرة معانء فقال 
نظًا: 
النحوفيلغة: قَصَدّ كَذايئلٌ ‏ «ِجَانِبٌهوتَرِيبٌء بعش ءيقَدرٌ 


00-7 7 بر ا 52250 - مم2 00 
نوع وميثل» ان بعد ذا عَقبٌ عَشرّمَعَانِ ماني الكل أسراره» 


أمّا اصطلاحًا فله عدةٌ تعريفاتٍ أيضا؛ منها: تعريف أبي الفتح عثان بن جني 
(ت7ااه): «هوّ انتحاءٌ سَمْتِ كلام العرب في تصرّفه ين إعراب وغيره» كالتشنية 
والجمعء والتحقيره والتكسير والإضافة؛ والتَّسبٍء والتركيب وغير ذلك؛ ليلح مَنٌّ 
ليس بن أهل اللغة العربية بأهِها في الفصاحة فينطقٌ بها ون إريكن منهم»". 

وذكرٌ أبو سعيد علي بن مسعوو المَرّخان (ت48 ده) أنّه: «صناعة علميّةٌ ينظ رٌ لها 
أصحابها في ألفاظٍ العرب ين جِهَة ما يتألّفٌ بحسب استعمالهم؛ لتُعرف النسبةٌ بين صيغة 


-١‏ انظر: محمد بن مصطفئ النضري: حاشية النضري علن شرح ابن عقيل. القاهرة: مصطفول 
البابي الحلبي» 17"69اه ج١/ .٠١‏ 

؟- انظر: محمد بن الطيّب الفاسي: فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح» تحقييق: محمود 
يوسف فجال. دبي: دار الببحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛ ط؟. 7١٠1م‏ 
ج119/1. 

'- أبو الفتح عثمان بن جني: الخصائصء تحقيق: محمد علي النجّار. القاهرة: دار الكتب والوثائق 
القومية (القسم الأدي)» ط!. 1465م ج١/‏ 0", 


حطع القسم الأول (؟- مفهوم أصول النحو) رضف44 


اَم وصورة المعنى» فيتُوصَل بإحداهما إلى الأخحرول0. 

م سل ارك 1 هر 0 1 2 8 

ويرّئا أبو حيَّانَ الأندلسيٌ (ت5 لاه) أنه: «عِلمٌ مؤصّل بمقاييس كلام العرب» 
المعرٌ ف أحكام أجزاءٍ اتتلف منها»”. 


ب- وما تعريف عل مأصول النحو باعتبا رالعَلَّمِي: فقدعءفّه أبو البركات 


عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت/1/اده) في كتابه (لع الأدلة ني أصول النحو) وهو 
أقدمٌ تعريفي وصل إلينا ‏ بقوله: «أصولٌ النّحوٍ أدلَةٌ النحو التي تفرعت منها فروعّه 
وأصولّهء ىم أنَّ أصولٌ الفقه أدلةٌ الفقه التي تنوّعت عنها جمليُه وتفصيله»©. 
نّم أي السيوطيٌّ (ت١١4ه)‏ فيُعرّفه قائلا: «أصولٌ النّحو عِلْح يبحت فيه عن أدلّةٍ 
النحو الإجمالية؛ ين حيتٌ هي أدلته» وكيفيّة الاستدلال بهاء وحال الْمسَِلَ". 
وين خلال تعريفي الأنباري والسيوطي لأصول النحويُمكن القولٌ: 
- إِنَّ أصولٌ النحو عِلْمٌ يعتمدٌ في استنباط الأحكام النّحْويّة عل الأدلّةٍ الكُليّة لا 
التفصيلية» وهي عند ابن جني ثلاثةٌ: السماعٌ» والإجماعٌ» والقباسٌ". وخمالفت 


-١‏ علي بن مسعود الفرّخان: الْمستوقٌ في النّحوء تحقيق: محمد بدوي المختون. القاهرة:دار الثقافة 
العربية» ط./941 ام ج١/‏ ". 

-١‏ أثير الدين محمد بن يوسف بن علي» أبو حيان الأندلسي: تقريب المقرّب» تحفيق: عفيف 
عبد الرحمن. بيروت: دار المسيرة؛ ط١.‏ 947١م‏ ص١‏ 4. 

“- أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري: لمع الأدلة في أصول التّحو (الرسالة الثالية ين: 
رسالتان لابن الأنباري)» تحقيق: سعيد الأفغاني. دمشق: مطبعة الجامعة السورية: /9681ام» 
ص .8١‏ 

*- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: الاقتراح في علم أصول النحوء تحقيق: محمود 
سليهان ياقوت. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 5١٠لاء‏ ص7١‏ . 

4- ذكر ذلك السيوطيٌ في الاقتراح» ص »١‏ ولرينصٌ ابن جني عاك ذلك في (الخصائص)» 
ولكنه يببحثٌ عن الأدلة في كتابه ين حيث إنها: السباع؛ والإجماعء والقياس. 


(«4؟) ِنْ قَضَايَا أَصُولٍ المح عِنْدَ عُلّاءأَصُولٍ الف حاط 


الأنباريٌ ابن جني» فقال: «أقسامٌ أدلّهه [أي: النحو] ثلاثةٌ: نقل؛ وقياسٌء 
واستصحابٌ حال. ومراتبّها كذلك» وكذلك استدلالاثها»"» فزاد الاستصحابٌ 
ولريذكر الإجماع. 

- كما أن عِلْمَ أصول النحو يتم بكيفية الاستدلال بهذه الأدلّةٍ الكليّة عند 
تعارُضِهاء كتقديم الكلام المسموع عن العرب عل القِيّاسِ» وتقديم النّمٍ 
الحجازيّة في إعمال (ما) عا التميميّة لكثرة استعمالها أو جميء القرآنٍ بباء وإن 
كانت التميميةٌ أقوى قياسّاء وتقديم أقوئ العلْتَيْنِ عل أضعفهم|ء أو أخفٌ 
الأقبحَيّنِ عن أشدّهما فبحًا ... وغير ذلك من مناقشة تلك الأدلة المتعارضة 
بعضهامع بعض". 

- وتم أصولٌ النّحَو ‏ أيضًا ‏ بمعرفة أحوال متبط للمسائل من هذه الأدلةٍ 
الكُلية» والضّفاتٍ والشروط التي يجب أن تتوافرٌ فيه» وما يتب ذلك من صفةٍ 
للمقلّدِ والسّائل". 

نما المعاصرون الذين تحدثوا عن أصول النحو فقد اكتفوا بإيرادٍ هذين التعريفيّن ‏ 

أفصد: تعريفي : الأنباري والسيوطي في كُتبهم» ول ريتجاوزوا ما قالاهٌ إلا قليلًا: 

- فيُعرّفْه الدكتور محمد عيدء قائلا: «أصولٌ النّحرِ العربي يُقصَدٌ بها الأسسٌ الني 
بنِيّ عليها هذ! النّحوٌ في مسائله وتطبيقاته ووّجَهتٌ عقول التّحاةٍ في آرائكهم 
وخلافهم وجدهم؛ وكانت لؤلّماتِهم كالشر.ايين الفي تمد الجسم بالدم 
والحيوية)©. وهذا التعريفُ علن الرهم نين تأر صاحيه إلا اله نيه جامع ولا 


١-ل‏ مع الأدلة» ص١4.‏ 7- انظر: الاقتراجء ص7١-/17.‏ “7- انظر: المصدر السابق» ص86 1. 


4- محمد عيد: أصولٌ النّحوِ العرن في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث. 
القأهرة: عالرالكتب» ٠١5.0‏ لام ص 2. 


طع القسم الأول (1- مفهوم أصول النحو) )2 


مَانع؛ إذ ينطبقٌ علل أصول أيّ علم -كأصول الفقهه أو أصول اللغةٍ دمع تغيير 
اسم العلم فقط. 

- في حين يرئ الدكتورٌ أمد مسليهان ياقوت أنَّ أصوى التّحو يُقَصَدُ مها «تلك 
الأسس أو الأركانٌ التي قامَ عليها النّحوٌ العربي» والتي بموجيها استطاعً النّحَاةٌ 
أن يسيروا في نحوهم وفقٌّ ما سَارَ عليه العربٌُ الذين يُسَتَشهَدٌ بكلايهم؛ وأنّ 
يَعْرفُوا مَا هو صحيمٌ فيتّبعوه؛ ومّا هو فاسدٌ َيَجْتَبُوه0". وأرئ أنَّ هذا التعريفت 
قَدِ اقتصرٌ فيه صَاحبّه علل دليل واحدٍ ُو القِيّاسٌء كّ) ذكرَ ذَلِكَ تفصيلًا بعد إيرادٍ 
هذا التَعَرِيفٍٍِ 

- أنّا الدكتور حمود نحلة فيرط أنَّ بحت في أصول النّحَو هو #بحثٌ في مصادره 
الأساسيّة التي أخذت عنها ظواهرٌه» واستُّتبطت منها أحكائه»". 

- لكنٌ الدكتور علي أبو المكارم يُميّرُ في كتابه (أصول التفكير النحوي) بين 
مُصَطَلحَيْنِ هما: علمُ أصول النَّحْوه وأصول التفكير النحصويٌ. أكا الأخية 
َيقَصدٌّ به «دراسة الخطوط الرئيسية العامّة التي سار عليها البحتٌ 
النحويءوالتي أذْرت في إنتاج الشّحاة وفكرهم علن السواء. وهذه الخطوط العامة 
قديمةٌ جد في البحث العري حتئ إن مِن الممكن أنْ نردمَا إكى البداية الساكرة 
لنشأةٍ البحثٍ في النحو العربي)". 


-١‏ أحمد سليان ياقوت: دراسات نحوية في خصائص ابن جني. الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية» 497 ام؛ ص 7106. 

1- محمود أحمد نحلة: أصول النحو العربي. بيروت: دار العلوم العربيةء ط١.‏ /1941مء ص 6. 

“- علي أبو المكارم: أصول التفكير التّحوي. ليبيا: منشورات الجامعة الليبية (كلية التربية)» 


4 ام ص”1-7. 


((55» من قَضَايا أُصُولٍ النّخوِ ِنْدَ علَاءِ أضُو ل الفقه لع 


أنَا أصولٌ النحو فهي عنده «المحاولةٌ لمباشرةٌ مِنَ النْحاةٍ لدراسةٍ هذه الخطوط 
التي تبعت في الإنناج النّحويٌء وهي محاولةٌ مت أخحرةٌ فترةٌ طويلةٌ عمن الوجود 
الواقعيّ لأصول التفكير التُحوي]". 

وعلل الرّغم مِنْ أنه يبدو ين أوّل وهلة أنَّ ئمَةَ احتلاقًا كبيرًا بين مدلولي هذين 
المصطلحين -حيث إِنَّ مفهومَ أحدهما ضِيّقٌ ومحدودٌ ومفهوم الآخر واسمٌ وممتدٌ 
فإنَّ الأمرّ ليس بعيدًا ولا شاسمًا إى هذا الحدٌ؛ فإنّ اللبحثٌ في أصول النّحو يعني 
ضِمَنًا البحثٌ في أصول التَفْكيرٍ النحويٌ". 


لشي شتكسا شدي كشك 


0 
ا م ا رك 


حلم القسم الأول (- بداية التدوين في العلمين) )١/17؟))‏ 


*- بِدَايةٌ الكدُوين في العِلْمَيْنِ: ل الفِقْهء وَعِلْم أصولٍ الحو 


أ- التّدوينٌ فى في عِلم امو الفقه: 

اتفقّ جمهورٌ اسلف والتلفي علن أنَّ البداية الحقيقية لِدَابة الَّدُوينٍ في عِلْمٍ أصول 
الفِقَهِ قامت علك يد الإمام امُطَلبيٌ محمد بن إدريس الشافعيٌ (ت 4 ٠7ه)‏ ؛ وذلك في 
رسالته التي كتبّها استجابةٌ لب المحدّث المشهور عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤيٌ 
(ت 198ه)» وأرسلها إليه فسّمّيت (الرسالة)» وهي أُوَلُ ملف وَصَل إلينا في أصول 
الفقه». 

يقول ابن خلدون (ت8١8ه)‏ في مقدمته: «وكانً أَوّلَ مَنْ كتبّ فيه الشَّافعيُ» رضي 
لله تعاك عنه. أن فيه رسالتّه المشهورةً تكلّمَ فيها في الأوامر والنّواهي والبّبان وبر 
والتسخ وحكم الل المنصوصة ين القياس. ثم كتبّ فقهاء الحنفيّة فيه وحقّقواتلك 
القواعدٌ وأوسعوا القولّ فيها»". 


-١‏ إلا أنَّ هناك مَن رأئ أنَّ أبا حنيفة وصاحيَيّه: أبا يوسفه ومحمد بن الحسن الشيباني هم أوّل 
مَن تكلموا في أصول الفقهء ثم ثلاهم الشافعي. وين الذين قالوا بذلك المرحوم أبو الوفا 
الأفغاني في مقدمة تحقيقه لأصول السرخسيء قال: "وأا أولُ من صن ني علم الأصول - فيه| 
نعلم ‏ فهو إمام الأئمة» وسراج الأمة أبو حنيفة الدعمان ‏ رضي الله عنه - حيتٌ بِنّ طرق 
الاستنباط في (كتاب الرأي) لهء وتلاه صاحباه: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاريٌ» والإمام الرّباننٌ محمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله ثم الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي ‏ رحمه الله صِنَّفتَ رسالته». انظر: أحمد بن أبي سهل السرخسي: أصول السرخسي 
(مقدمة التحقيق)»» تحقيق: أبو الوا الأفغاني. بيروت: دار الكتب العلمية (طبعة مصورة)؛ 
كم الا 

-٠‏ عبد الرحمن بن محمد بن محمد. ابن خلدون: المقلمة» تحقيق: خليل شحادة. بيروت: دار 
الفكر العري» ط١.١١٠‏ ا ص/01. 


000 3 03 و« وه 0 
(«(58» مِنْ َضَايَا أَصُولٍ النخو عِنْدَ عُلَاءِ أصول الفِقهِ حعر 


ويقول الإمام جمانُ الدين عبدٌ الحم بن الحسن الإسنوي (تالالاه) في مقدّمة 
كتايه (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول): «وكات إمامنا الشافعي #5 هُو المبتكرٌ لهذا 
العلم بلا نزاع» وأوَلُ من صنّفَ فيه بالإجماع» وتصنيقُه المذكورٌ فيه موجودٌ بحمد الله 
تعلل» وهو لكاب الجليل المشهوق المسموعٌ عليه: صل إسنائه الصحيحٌ إلى رايت 
المعروفُ ب (الرَّسَالةِ) .... على أنّه قد قيل: إنَّ بعضّ من تقدّمَ علك الشافعي بقل عنه إلمامٌ 
ببعض مسائله في أثناء كلاميه عل بعض الفروع» وجوابٌ عن سؤال سائل لا يُسَمِنْ ولا 
يني من جوع! وهل يُعَارضُ مقالةٌ قيلت في بعض المسائل بتصنيفي موجووٍ مسموع 
مُسُتوعب لأبر اب العلّمِ؟001. 

وليس معني هذا أن الأصولٌ الفقهيّة تكن معروفةً ين قبل» بل إتّها كانت قائمةً في 
تفوس العُلماءِ المجتهدين وفي أذهاهم منذ عهد الرسول يكل وحتئ عهد الإمام الشافعيٌ 
نفسه. فهذا رسول الله يل لما أرادَ أن يبعت معادً بن جبل فك إل اليمن قال له: اكيف 
تصنمٌ إِنَّ عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله؟ قال: فإن (ريكن في كتاب الله؟ 
قال: فبِسَنَّةٍ رسول الله كَل قال: فإن لريكن في سُنَّةِ رسول الله؟ قال: أجتهدٌ رأيي ولا 
لُّو. قال: فضربٌ رسول الله يلو صدريء تم قالّ: الحمدٌ لله الذي وقَّقٌ رسولٌ رسول 
الله لما يُرَضِيِ رسول الله1". ٌ 

فهذا الترتيبُ المنطقي الذي اتبعه معاد بن جبل 445 هو أمرٌ طبيعيٌ موجودٌ في ذِهُنٍ 
المجتهد؛ فإننا إذا رجعنا إلى الوّاقع وجدنا أنَّ الفقة مسبوقٌ دائً) بقواعد أصوليّة كان يبني 


١-جمال‏ الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي: التمهيد في تخريج الفروع علِئ الأصول» تحقيق: 
محمد حسن هيتو. بيروت: مؤسسة الرسالة» طلا. ١9/1١م:‏ ص45-46. 

1- أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل» حديث رقم (170017). انظر: أمد بن 
حتبل: مسئد الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط١. ٠01‏ ام ست لصم. 


ع القسم الأول ("- بداية التدوين في العلمين) ((59)) 


عليها النقهاء بن الصحابة فَمَنْ بَعْدَهم أحكامتهم ويلاحظونها عند الاستنباط» وتظهرٌ 
علن ألسنتهم في بعض الحالات, وإن لرتكن بعد مدونةً في بطون الولّمَاتٍ الأصولية. 

فنحن ‏ على سبيل المثال ‏ عندما نرئ علي بن أبي طالب #5 يُفتي في حدٌّ الخمر ما 
ذَكَرَهُ الإمامٌ مالك في (الموطأ): «أنَّ عمرٌ بن الخطَابٍ استشارٌ في الخمرٍ يشربها الرجل» فقال 
له علِنٌ بن أبي طالب: نرئ أَنْ تجلدّه ثمانينَ» فإنّه إذا شرب سكن وإذا سكرّ مّذَئء وإذا 
هذ افترئ» أو كما قال. فَجَلْدَ عمرٌ في الخمر ثانينَ0. إذا سمعنا ذلك أدركنا أن الإمام 
عليًا قد بج في كوه هذا منهجّ (الحكم بالمآل)» أو: (الُكم بسدٌّ الذرائع)» وهما ين 
القواعد الأصوليّة". ْ ْ 

ثم نجدٌ الخليفةً الثاني عُمرَ بنَ الخطاب ني رسالته في القضاء إك أبي موسئ الأشعري؛ 
يؤصّل لِتَليل أصيل من أل أصول الفِقَه وهو التِيَّاسُ» فيقول:«المَهُمَ المَّهُمَ فا تلَْلجَ 
في صَدَرِكَ من ليس في كتتاب ولا سُتَق ثم اعرف الأشباة والأمثالٌ» فقيس الأمورٌ عند ذلك؛ 
واعَمِدٌ إل أقريها إك الله وأشيهها بالحقٌ»". 

وهكذا نرئ الصحابة كيف كانوا يبحثون عن الأحكام واستنباطها مما فيه تَضٌء أو منًا 
ليس فيه نصٌّء معتمدين في ذلك عل قواعدٌ أصوليَةِ مستقرّةٍ في أذهانهم وإن لريْصرٌحوا 


1 


-١‏ مالك بن أنس: الموطأ (رواية يجين بن يجيئ الليئي)» تحقيق: بشار عواد معروف. يبروت: دار 
الغرب الإسلامي» ط7 41 ام. كتتاب الأشربة (باب الحد في الخمر)ء ج9/7١5.‏ 

- انظر: مصطفين سعيد الخن: دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما. 
دمشق: الشركة المتحدة للتوزيع» ط1١.‏ 984 ام؛ ص 190 . 

"- محمد بن يزيد المبرد: الكامل في اللغة والأدب» تحقيق: محمد أمد الدالي. بيروت: مؤسسة 


الرسالة) طلا لاققاى ج١/‏ تفرك 


م 0 5 ووه 2 ما 
م مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ الحو عِنْدَ عُلَاءِ أَضُولٍ الفقَهِ طع 
ا ا ا ا ا ااا ااال لل 


حتيل إذا انتقلنا إكن عصر التابعين وجدنا دائرة الاستنباط تتَسمٌ لكثرة الحوادث؛ 
ولِمُكوفٍ طائفة من التابعين عل الفتوئ؛ كعلقمة بن قيس التّخعي (ت77ه)ء وسعيد 
ابن المسيّب (ت44ه)ء وإبراهيم بن يزيد النخعي (ت47ه) الذي عرف بتفريعاته 
اللذجهة نحو الأقيسة وضبطها والتفريع عليهاء وبتطبيق العِلّل على فروع المسائل المختلفة. 

كه يُلاحظ وضوحٌ المناهج في عصر التابعين أكثرٌ ين ذي قبل» وكان كلما اختلفت 
المدارسٌُ الفقهيّةٌ كانت حاولةٌ الظهور والتميّر سيا في أن تتميرٌ مناهجٌ الاستنباط في كل 
مدرسة". 

وإذا جاوزنا عصرّ التابعين بقليل وانتقلنا إلى عصر الأئمة المجتهدين نجدٌ أنَّ مناهج 
لفقو وقواعدّه الكليّةٌ تتميّر بشكل أوضحء كما تميزت قوانينُ استنباط الأحكام الفقهية 
وظهرت معاءّهاء وبدأت تظهر عإن ألسنة هؤلاء الأئمة عباراتٌ أصوليّة واضحةٌ وصريحةٌ» 
وإن لريفردوا ها مؤْلّهًا مستقلاًى فعل الشافعي بعدٌُ. فنجد الإمام الأعظم أبا حنيفة 
النعمان -علك سبيل المثال بعلن مبادى استنباطه للأحكام, فيقول: «آخدٌ بكتاب الله فهالر 
أجد فبسية رول اله فيال أجد في تكتاب الله ولا في سن رسول اله أخذتٌ بقول أصحابدا 
آذ بقول مَن شكتٌ وأدعٌمَن شت منهمء وما أخرجُ من قويهم إك قول غَيّرهم. فأمّا إذا 
ما انتهئ الأمرٌ وجاء إل إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بسن 
المسيّب... وَعَدَّدَ رجالاً فأجتهدٌ ى) اجتهدوا9". ى) نجده يسير في القياس والاستحسان 
ع منهاج بين وصريح» حتى قال عنه تلميدّه محمد بن الحسن الشيباني: لاكان أصحابه 


ينازعونه في القياسء فإذا قال: أستحسنٌ) لريلحق به أحل)". 


.١5١ص انظر: دراسة تاريخية للفقه وأصوله.‎ -١ 

1- عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: تبييض الصحيفة بمناقب أبي حليفة؛ تحقيق: محمود محمد 
نضصّار. بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط١.‏ ٠199م‏ ص8 .١١‏ 

“- انظر: دراسة تاريخية للفقه وأصولهء ص١١١. ١‏ 


حلعم القسم الأول ("- بداية التدوين في العلمين) [مفف4 


كذلك سار الإمامٌ مالك بن أنس (ت179ه) لِمَامُ دار المجرة وفلٌّ منهج أصول في 
احتجاجه بعمل أهل المدينه وصرّح به في كُتبه ورسائله» اوفي اشتراطه ما اشترطه في 
رواية الحديث؛ وتصريحه بذلك في كتبه ورساتله» وفي نقيه للأحاديث نقد الصيرقّ المأهرء 
وفي ردّه لبعض الآثار المنسوبة للنبيّ يل مخالفيه المنصوصٌ عليه في القرآن الكريم؛ أو 
المقرّرٌ المعروف ين قَواعدٍ الدّينٍ)”. 


.١5١ص دراسة تاريخية للفقه وأصولهء‎ -١ 


20 مِنْ نَضَايا أَصُولٍ الَو عَِْ عُلَاءِ أُصُولٍ الفِقهِ حل 


ب- التَدُوينٌ ف عِلْم أصول النّحو: 
لايمكنٌ أن تظهرَ المَلْسََةُ التنظيريةٌ لعلم ماين العلوم إلا بعد نموٌ هذا العلم 
واكتمال مسائله وقضاياه» فلم يكن من الممكن _مئلًا أن تظهرَ مقدّمةٌ ابن خلدون 
المؤسّسة لأصول علم التاريخ والعمران البشريّ إلى الوجود إلا ضمنّ هذا الإطارٍ الفكري 
الذي ظهرت من خخلاله. 
كذلك لريكن علمٌ أصول النّحُو ليظهرٌ إلا بعد نمرٌ النّحو واكتال مَسَائلِهء فأصل 
الشيء - كا مرّ -_مَا يستندٌ وجودٌُ ذلك الشيء إليه؛ وين نَم فقد وجب أن يكونٌ للتحو 
العري أصولٌ يرجمٌ إليهاء ويدعمٌ بها مسائله ويناقشّها بموجبه عن أنْ تل هذه الأصول 
فلسفةً هذا للم وثبنَ أسسّه الفكرية. 
ولقد مرَّعِلْمْ أصول النّحو بعدّةٍ مراحل حتئ وصم إك تلك الصورة الذهنية 
الفلسفية المعقدة» التي تمثّلت أول ما تلت في مؤلّف السيوطي (الاقتراح في علم أصول 
النّحو). ويمكنٌ للباحث أن ب ن يسم تلك المراحلٌ التي مر ببا علمٌ أصول التّحو إك أربع 
مراحلٌ رئيسة» هي: 
-١‏ مَرّحَلةٌ النّشأة والتضمين. 
؟- مرّحَلةٌ الفكرة والتّقييد. 
و مَرْحلة الج والتَّألي. 
- مَرّحَلةٌ الاكتمال. 
ويمكن تُوَضيحٌ هله المراحل والمقصود منها بشيء ين الإيجاز" فيا يلي من سطور: 


1 


ع 


.7 انظر: ابن يعيش النحوي» ص01‎ -١ 

-١‏ ذلك لأنَّ الباحث قد تعرّضٌ إك ذلك بالتفصيل في رسالة الماجستير الخاصة به. انظر؛ أحد 
عبد الباسط .حامد: فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح لابن الطيب الفاسي.. دراسة 
في أصول النحو. ماجستير. كلية الآدابجامعة القأهرة» 4١٠١م‏ ص8١1-:14.‏ 


حطع القسم الأول ("1- بداية التدوين في العلمين) ١م‏ 
اسع سس رس د 


ولا مَدْحَلةٌ النّضأة والتّضْمين: 
وأعني بها يِلّكَ المرحلة التي انُسَمَتٌ ت بعدم المنهجية النظريّة في صياغة أصول نحويّة 

عك غرار أصول الفقه؛ والتي يصفها الدكتور تتام حمّان بقوليه: «وهكذا وجدنا نحن 
عُني من الأوّلِين بتسجيل أصول النحو لا يُعئّ أثناء عَرّضٍ الفكرة بتنظيوها في صورة 
نظرية متكاملة يشدٌ بعضها بعضّاء أو ياد بعضّها بِحَجْرِ بَمْضٍ. وإنما ساقوامن ذلك 
كلامًا هنا وكلاما هناك أو نثروا العباراتٍ العارضة التي لاتثيرٌ انتباه القارئ في ثنايأ 
مناقشاتهم للمسائل الفرعية. ولو قدجمعوا هذه العبارات لَبْتَوًا بها هيكلا نظريًا ضح 
التزم النحاةٌ بمضمونه وإن إريعنوا بصياغته. ولا يكاد متنٌ من متون النحو أو شرح مسن 
شروحه يخلوين هذه العبارات» كأصل الوضع؛ وأصل القاعدة والعدول؛ والرد» 
والوجه والتفسيرء والتأويل؛ والتخريجء والسّبكء والأصلء والفرع. وحشدٌ آخرين 
المصطلحات التي فهمها القراء بمواقعها في الجمل؛ ولكنهم لا يستطيعون تمييز أماكنها 
الصحيحة من البناء النظري للنحو العربي8". 

ولقد عَرَفَ التّحاةٌالأوائلٌ مفهوع (الأصول)» ومارسوه ممارسة تطبيقية في كتيهم؛ بل 
إن منهم مَن عَتوَن به موا َه ولكنهم مَعَ ذلك كانوا يعنون به في أغلب الأحيانٍ تلك 
القواعدٌ المستنبطة مما اطرد في كلام العرب. ش 

ويمكنٌ القولٌ: إن أوّل كِتَاب وصلٌ إلينا يحملٌ عنوانّه مفهومٌ الأصول .هو كتاب 
(الأصول في النّحو)» لأبي بكر محمد بن السري بن سهل السرّاج (ت117ه)» لكنّ هذا 
الكتاب لا يدل اسمّه عبن محتواة وموضوعه؛ فد الناظر إليه يستطيمٌ أن يدرك ين أوّل 
وهلة أنه كتابٌ في قواعدٍ النّحو الأساسيّة» وليس في الأصول والقواعدٍ الكُلّية التي ينبني 


-١‏ تام حسّان: الأصول: دراسة إيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب. القاهرة: عالر 
الكتب» تددكم يض .1١‏ 


4 مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ الخو عِنْدَ عُلَّاءِ أَصُولٍ الفقْه حلع 


عليها النّحو كالقياس وغيره. 

يظهرٌ ذلك بوضوح في مَوَضُوعَاتٍ الكتاب التي تناولت أبوابّ التو بالدرس بابًا 
اكااخيدا بر الداع كتايد بالخديك عل الأسنم والفعل والحرفيه لم يفش الكلام في 
المعرب والمبني» ثم يتحدّث عن المرفوعات» ويعقبها بالحديث عن: أفعل التعجّب. وَنِعَمّ 
وبشْس) والصفةٍ المشبّهة» والمصدرء والمعارفي» ثم يتحدّث بالتفصيل عن المنصوبات؛ 
فيتناول: المفاعيل» والتمييرٌ» والاستثناة» والندا والتُدبة والترخيم» ولا الثّافية للجنس» 
ثم يتناو الحديتٌ عن المجروراتٍ بالإضافة» فالاسم الذي لا ينصرف» ويخْتم كتابه 
بالحديث عن المسائل الصرفية كالإمالة والإدغام وغيرهما. 

ولعل ابن السرّاج كان يقصدٌ أن يأخحدّ كتابّه هذا هذه الصّبّعةَ التعليميّة المبكّرة» وأنّه 
يعْنِي بالأصول تلك القواعدٌ النحويّة التي يُقيم بها المرءٌ لسائّه. ودليل هذا قوله: «ولَا كنت 
إرأعمل هذا الكتابٌ لِلعَاردون المتَعلّمء احتجتٌ إك أن أذكرَ مَا يقرب عل المتعلّم". 

رارق وونلك ونا عن الغاية التي كان ينشدها ابن السرّاج من كتابه قوأه: ١وفي‏ 
جميع هذه الأقوال نظرٌء وإِنّ)ا تضمنا في هذا الكتاب الأصولٌ [أي: القواع د]ء والوصولٌ 
إى الإعراب» فأمًا عدا ذلك ين النظر بين المخالِفِينَ فإِنَّ الكلامٌ يطول فيه ولا يصلمٌ في 
هذا الكتاب. عل نَأ ربها ذكرناين ذلك الشي: القليل)". 

ومن الححقٌ أنَّ نذكرٌ أن ابنَ السرّاج قد تناول في سياق حديقه عن تلك الأبواب 
النّحويّة بعضًامنًا عْرِفَ فيا بعد بأصول النّحْوِه بمعنئ أدلته التي تأصّلت بها أصوله 
وتفرّعت عنها فروعٌه؛ الأمر الذي أَغّرئ بعضّا من الباحثين بإفراد دراساتٍ مستقلّة 


-١‏ أبو بكر محمد بن سهلء ابن السرّاج: الأصول في النحوء تحقيق: عبد الحسين الفتلي. بيروت: 
مؤسسة الرسالقء ط". مج 0/1 


7- الأصول في النحىء ج١/‏ 1". 


لع القسم الأول ("- بداية التدوين في العلمين) ((هع) 


للحديث عن الأصول النحوية عند ابن السرّاج". 

فقد تحدتٌ ايرث السرّاج عمن: الكلام المسموع؛ والقياس؛ والمطرد والشاذ؛ وعلل 
النحويين. وفيها يلي أمئلةٌ من ذلك: 

أ- ذكر ابن السرّاج (القياس)» فقال: «واعلمٌ أنَهُ بها شد الشيءٌ عن بابه فينبغي أن 
تعلمٌ: أنَّ القياسٌ إذا اطرد في جميع الباب لر يعن بالحرف الذي يد منهه فلا يطَردُ في 
نظائره» وهذا يستعمل في كثير من العلوم. ولو اعترض بالشاذ علن القياس المطَردِ لبطل 
أكثر الصناعاتٍ والعلوم» فمت وجدتٌ حرقًا تخالًا لا شك في خلافه لهذه الأصول 
فاعلم أنه شاد فإن كان شيع من يُرَمَى عربييُه فلابدٌ ين أنَّ يكونٌ حاولٌ به مذهبًا: ونحا 
نحوًامِن الوجووء أو استهواةٌ غلطّه)”. 

ب - تكلم ابن السرّاج عن شّذْوذٍ الكلام؛ وأَنوَاعِهِن حيث القِيَاسٌ والاستعمال» 
فقال: ارالشاةعلن ثلاثة أضرب: منهما شد من بايه وقيايه ولريشك في استعيال العرب» 
نحو: (استحوذ) فإنَّ باه وقياسّه أنْ يُعلَء فيْقَالُ: (استحاذ) مثل استقام واستعادً» وجميع 
ما كان عن هذا المثال» ولكنّه جاءً علن الأصل وَاستَعْمَتّه العربُ كذلك. ومنهمّا شل عن 
الاستعوال ولريشذ عن القياس» نحو: ماضي (يدع) فإنَّ قياسّه وبابّه أنَيُقَالَ: ودع يدعٌ؛ 
إذ لا يكونٌ فعل مستقبلٌ إلا له ماض» ولكنهم أ ريستعملوا (ودع)» استُغني عنه ب (ترك)» 
فضار قول القائل الذي قال: (ودعه) شاد وهذه أشياء تحُفَظُ. ونه مَاشَدَ عن القياس 
والاستعمال فهذا الذي يُطْرَحُ ولا يُعرّجٌ عليه نحو: مَأ حُكِيَ من إدخال الألف واللام علن 
(الجَدّمْ))5. 


-١‏ من ذلك دراسةٌ بعنوان: (الأصول النحوية في كتاب الأصول لابن السرّاج)» للياحث حامد 
محمد ربيع. وقد نال مها درجة الماجستير من كلية دار العلوم ‏ جامعة القأهرة» سنة ٠١1‏ 1م. 

؟- الأصول في النحو ج١/05-/51.‏ 

“- المصدر السايق» ج١/‏ /01. 


ايع ا 5 
0 مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النَحْو عِنْدَ علّاءِ أصُولٍ الفقْه حع 


35 - تحدّث ابن السرّاج عن (السماع)» فقال: «وقد تق بها ريسم فاعله في أحرفٍ وار 
يُنْطَنٌ فيها بتسمية الفاعل» فقالوا: أنيخت النّاقةٌ وقد وضع زيدٌ في تجارتّه؛ ووكسء 
وأغري به وأُولعَ به ... وما كان ين نحو هذامما أخدَ عنهم ساعًاء وليس بباب يُقَاسُ 

د وتحدّث ‏ أيضًا-عن علل النّحوبينَ فقال: «واعتلالاثُ النَّحُويينَ عل قَرْبَيْنِ: 
ضرب منها هو الُؤدّي إك كلام العرب» كقولنا: كل فاعل مرفوعٌ» وضرب آخخر يسَمَن: 
علّة العلّة» مل أن يقولوا: إرَصارٌ الفاعل مرفوعًا والمفعول به منصويّاء وإرَإذا تحرّكت الياءٌ 
والوارٌ وكانَّ مَا قبلهما مفتوحًا قتا آلا وهذا ليس يكسبنا أنْ نتكلّمَ كا تكلّمَت العربُ» 
وإنّْا تستتخرح منه حكمتها في الأصول التي وضعتهاء وتبينُ بها فضل هذه اللغةٍ عن غيرها 
من النّغات»». 

هذا أهمٌ مَا يمكن استقصاؤه ين أصول نحوية عند ابن السرّ-اج: ما تندرج تحت 
التق انق اذك عليه لبر لتو ابد لاسر العو ول فم فده ناذا يخ 
مقارنتُها بالحجم الفعلي لكتابٍ (الأصول في التّحٍ). لذا كان ابن جني (ت 145ه) مما 
حينما قالّ في معرض حديثه عن تأليفه كتاب (الخصائص): «وذلك أَنَا نر أحدًا ين علماء 
البلدَيْنٍ تعرّضٌ لحمل أصول النّحوٍ عن مذهب أصول الكلام والفقه. فأمًّا كتابٌ أصول 
أبي بكر فلم يُلْمٌ فيه بها نحن عليه. إلا حرمًا أو حرفَينِ في أله وقد تُعَلّقَ عليه بها". 

والحقيقةٌ أنَّ ابنّ السرّاج لر يكن متفرّدًا في أن ضمّنَ كتابه (الأصول) بعضًا ين 
الأصول التنظيرية للنحو العري؛ فقد سبقه إليها إمامٌ النّحاوٍ سيبويه (ت١18١ه)ء‏ 
صَاحبُ أقدم نص نحويّ وَصَلٌ إليناء حيث حوئئ كتابه جملة وافرةً بن تلك القواعدٍ 
-١‏ الأصول في النحو ج481/1. 


7- المصدر السابق» ج١/‏ و8 
#_- النصائص؛ ج١/‏ 8 


خنع القسم الأول (- بداية التدوين في العلمين) بم 


الأصولية: ونَدَرٌ أن يخلوَ بابٌ مِن أبوابه مِن قاعدةٍ أصوليّة أو أكثرء ومن أمثلة ذلك: 
- ليس شيا يضطرون إليه إلا وهم يحاولونَ به وجهًا". 
- قد يذ الغيث ين كلايهم عن نظائرهء ويستخمُون الشية في موضع ولا 
- مَايشْبُّ بالثيء في كلامهم وليس مثلّه في جميع أحواله كثين". 
- استكمل مِن هذامًا استَعمَلّتِ العربٌ وأ ف ينعا عاذ واه 
- أَجْرِ الأشياء كما أجَرَوْهَا». 
- ليس كل شيء يكن في كلايهم بخ عن الأصل؛ لأنّه ليس بالقياس عندهم؛ 
فكرمُوا تلد الأصل". 
كما أنّسيويه نانش ف كني كثواينَ ااه الوب حماولً إيجاد بعض العلل 
التّحوية لها؛ من ذلك: 
- تعليله لعدم جزم الأسراء لتمكنهاء وَلِلِسَاقٍ التدوينٍ بهاء فيقول: لوليس في 
الأسماء جزم؛ لتمكنها وللحاق التنوين» فإذا ذهب التنوين لريجمعوا علك الاسم 
ذهابّه وذهاب الحركة)". 


١‏ - أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون. القاهرة: مكتبة 
الخانجي» ط؟. ممة ام ج١/‏ ف 

- المصدر السابق» ج١/ 171١‏ 

"- المصدر السابق» ج١/‏ /841. 

- المصدر السابق؛ ج١/‏ 415. 

- المصدر السايق؛ ج١/‏ 519. 

5- المصدر السابق» ج7/ *717. 

- المصدر السابق» ج١/‏ 14. 


((م)) من تَضَيَا أُصُولٍ النّحو عند عُلّاءِ أُصُولٍ الفِفه هع 


- ويعثّل لعدم جر الأفعال لأنَّ الجرّ تابح للإضافة» فيقول: «وليس في الأفعال 
الُضارعة جد ىا أنه ليس في الأسماء جزم؛ لأن المجرورّ دا ل في المضاف إليه 
مُعاقبٌ للتنوين» وليس دَلِكَ ف هذه الأفعال)". 


كما أنه كان يكم في معظم مسائله بَعْضَ أدلْة النّحو الإجمالية كالسا 
والقياس وغيرهما- ويُعلْبُ بعضّها عل بعض» كا كان ينقل بعضّ ذلك عَن شيخه الخليل 
ابن أحمد الفراهيدي (ت 0/!١ه)»‏ ومن ذلك: 
- تغلييّه للسماع والقياس مما في قويجم: هذه ناقةٌ وفص يلها راتعَيْنِء على السماع 
بمفرده في قولهم: هذه ناقةٌ وفصيلّها راتعان» فيقول: «والوجة: كل شق 
وُسكائياً بدرهم» وهل ثافة و 0 راتعين؛ لأنَّ هذا أكثرٌ في كلايهم؛ وهو 
القياس. والوجة الآخرٌ قد قالهُ بعش العر ب0", 
- يعلّق علن قول عيسئ بن عمر: ايا مطرًا بالتنوين» محكمًا الساع والقياس أيضَاء 
فيقول: #وكان عيسئن بن عمر يقول: يا مطرّاء يشبَّهُه بقوله: يا رجلا يجعله إذا 
نون وطال كالنكرة. وإرنسمع عربيا يقوله. وله وجةٌبين القياس إذا تُوّن وطالٌ 
كالدكرة)". 
- يقول في ختام بايّ: إضافة المنادئ إى نفسكء وما تُضيف إليه ويكون مضاقفًا 
إلِيكَ قبل المضاف إليه: «واعلم أنَّ كُل شيء ابتدأثه في هذين البابين أوّلاً فهو في 
القياس . وجبيع ما وَصَفْنَاهيِن هذه النّفَاتٍ م سَمِعْئاه من الخليل_رحمه الله 
ويونس عن العرب)©. 
-١‏ الكتاب» ج١/14.‏ 
؟- المصدر السابق» ج1/ 87. 


“- المصدر السابق» ج7/ .7١8‏ 
4- المصدر السابق» ج 714/7 


مع القسم الأول (- بداية التدوين في العلمين) (روعم) 


- ينقل عن أستاذه الخليل بن أحمد بعضّ أقيسيهء فيقول: #وسألتٌ الخليل -رحمه 
الله عن قولهم: اضربٌ أيهم أفضلٌ؟ فقال: القياسٌ النصبء كما تقول: اضرب 
الذي أفضل؛ لأنَ أيّا في غير الجزاء والاستفهام بمنزلة الذي كم أَنَّمَنٌ في غير 
الجزاء والاستفهام بمنزلة الذي]©. 
َانيًا: مَرْحَلةٌ الفكرة والتَقْييد: 
ويُقُصّد بها تلك الفترةٌ التي تنبة فيها التّحاةٌ إى أنه ينبغي أن يكونّ لهم كتبٌ في 
الأصول تُنَاظرٌ كتبّ أصول الكلام والفقوء فأخذوا يُقيّدون بَعْضَى تلك الأصول في أثناء 
مؤلّفاتهم المختلفة؛ فمنهم من ل الحديث عَنَ أصل واحدٍ من الأصول التحويّة, 
ككتاب (المقاييس) لأبي الحسن الأخفش الأوسط (ت١١7ه)؛‏ أو جزء ين أصل واحدٍ 
ككتاب (الإيضاح في علل النّحو) للزججاجي (ت/"ا٠ه)»‏ ومنهم من تحدّث عن جملةٍ ين 
الأصول لكنّهإيفِْدٌ ها ملفا مستقلاً واضح الخطة والمنهج. 
يعد رائد هذه المرحلةٍ ‏ بحقٌّ ‏ أبو الفتح عثمان بن جني (ت797ه)؛ وكتابه 
(النصائص). وقد أفصح في مقدمة كتابه وثناياه عَنِ العَرض والدّاعِي إلى تأليفه للكتاب؛ قال 
في مُقنّمةٍ الكتاب: «وذلك أن إرنرٌ أحدًا من علياء البلدينِ تعرّض لعمل أصول النّحوٍ علن 
مذهبٍ أصول الكلام والفقي»"؛ وقال في موضع آخر مِنَ الكتاب: «فَإِنَّ هذا الكتابٌ ليس 
مبنيًا عل حديث وجوه الإعراب؛ وإنما هو مقامٌ القول على أوائل أصول هذا الكلام وكيف 
بُدئ وإلامَّ تُحِي. وهو كتابٌ يتساهمٌ ذوو النّظر مِنّ: المتكلّمينء والفقهاءء والمتفلسفين» 
والتْحاقء والكَابٍ» وامتأديين التأّل له والبحثٌ عن مستودعه؛ فقد وجب أن يخاطب ككل 
إنساٍ با يعتاده ويأنسٌ به؛ ليكونٌ له سهمٌ من وحضّةٌ فيهه». 


8 /١ج الكتاب. ج ١؟/ 4 اا النصائص»؛‎ ١ 
.51//1١ج المصدر السابق»‎ -٠8 


0502 مِنْ قَضَاباأُصُولٍ الَو عِنْدَ عُلَاءِ أصُولٍ الفِقه حاط 


ويُمكن ملاحظةٌ بعض القضَايًا والآراء الأصولية المنشورة في كتاب (الخصائص) ين 
خلال: 

-١‏ تَصَريجه بأنَّ علل النحويينَ أقربُ إك علل المتكلّمين ينها إى علل الفقهاء. 
فيقول: «اعلم أنَّ علل النحويينَ ‏ وأعني بذلك حدَّاقهم الُقنينء لا ألقَاقَهِم المستضعفين_ 
أقربٌ إلى علل المتكلّمينء منها إك علل المتفقّهِين؛ وذلك أتهم يجيلون عل الحسّ» ويحتجُون 
فيه بثقل الحال أو متها عل النّسِء وليس كذلك حديث علل الفقه»". 

ويخشى ابن جني أنْ يتوم متوهّمٌ من كلايه السابق أنَّ علل النْحاةٍ هي نفسّها عِلْلُ 
المتكلّمين» فيقول في موضع آخر من الكتاب: السَْا تدّعي أنَّ علل أَمْلِ العربية في سَمْتٍ 
العِلّل الكلاميّة ألبعدّ بل تدّعي أَتبا أقربٌ إِليّها مِنَ العلل الفقهيّة. وإذًا حَكمْنَا بديية 
العقل؛ وَتَرَاقَعَنَا إِك الطبيعة والحسش - تقد وَذنا الصنعةً حَقَّهَاء وربأنا بها أفرع مشارقهاا". 

؟- إِقَرَارِه بالتأثير الواضح لِلْفقهٍ وأصوله في أصول النّحوء فيقولٌ: «وكذلك كيّتُ 
محمد بن الحسن [صاحب أب حنيفة النعمان] رَحمّه الله نا ينتزعٌ أصحاينا منها الِلل؛ 
لأنهم يجدونها منثورةٌ في أثناء كلامه فِيُجَمَعٌ بعضها إى بعضي بالملاطفةٍ والرّفقٍ5. 

ولو تابعتا الموضوعات والعناوين التي ذكرها ابن جني في (الخصائص) لرأينا 
بوضوج أثرٌ المباحث الفقهيّة في شخصيّة ابن جني العلمية؛ ومن كم في آرائه الأصولية 
المنثورة في أثناء كتابه. فهو يتتحدّث عن: حمل الفرع عن الأصل والعكس”. والحمل عن 
الظاهر“» واخحتللاف اللّغات وكلّها حجة علإل غرار اختلاف الفقهاء. وعندما يتحدّث 


.48/١ج الخصائص»‎ - ١ 

؟- المصدر السابق» ج١/‏ 01. 

“- المصدر السابق» ج١/ ١717.‏ 

4- انظر: المصدر السابق» ج809:111/1. 
ه-انظر: المصدر السابق» ج١1/١75.‏ 

.١١ انظر: المصدر السابق» ج؟/‎ -١ 


طع القسم الأول (9- بداية التدوين في العلمين) («541)) 


عن الاستحسان” كدليل ين أدلة النحو فإنه يتأثر بالحنفيّة ‏ وحدهم ‏ الذين يجعلونه 
ضمن أدلّة الفقه. ونا أراد الحديث عن (باب في الدَّوّر والوقوفٍ منه عل أوّل رتية)» ابتدأه 
بقوله: «هذا موضمٌ كان أبو حنيفةً ‏ رحمه الله يراه ويأخد به ..... وكذلك عندما 
يتحدث عن الحمل عل أحسن القيبحين فكأله يتكلم في مبحث فقهٌ حضرء يقول في أوّل 
البَاب: «اعلم 95 هذا موضعٌ من مواضع الضرورة الْمَيِلدءِ وذلك أن مُحَضِرَكَ الحال 
ضرورتين لا بد مِن ارتكاب إحداهما» فينبغي حيتيلٍ أن تحمل الأمرّ علك أقريه| وأقلّهيا 
فحما0". فهذا يشبه تمامًا القاعدة الفقهية: ارتكاب أخفف الضررَين. 

*- اث ابن جني الشديد بشيخه بي علِءٌ الحسن بن أمد بن عبد الغقّار الفارمي 
(ت/الالاه)ء لا سيما في اعتنائه واهترامه الشديد بالقياس ومسائله وأركانه. وكثيراما 
أشاد بذلك في مؤاضع مختلفة من (الخصائص»» قَتَقَّلٌ عنه قولة: «أخطم في خمسين مسألة 
في اللّخة ولا أخطوعح في واحدة من القياس4*. 

ومن مظاهر هذا التأثّر تضميثه كثينا من المسائل الأصوليّة في مواضع مختلفة من 
الكناب”» فنراه ينقل عنه في (باب تعارض القياس و السّماع) أمثئلة حالف فيها العربّ» 
مييّنًا أنَّما! ستقرٌ عإن لسانهم هو الأساسء يقول: «واعلّمٌ أنَّك إِذَا أدَاكَ القياس إك شيءٍ 
مَاء ثم سَمِعتٌ العربٌ قد تَطَقَتَ فيه بشيء آخخر علك فِيّاسٍ غيره؛ قَدَعٌ مَا كنت عليه إل ما 
يّه. قَإنْ سمعتٌ من آخر مث مَا أُجَزْتَه َنْتّ فيه عيا: تستعمل أبّهه| شمتٌ. فإنْ صَحَّ 


فم عد 

.177/١ج انظر: الخصائص»‎ -١ 

- المصدر السابق» ج١/ 7١8.‏ 

*7- المصدر السابق» ج١/‏ 717. 

- المصدر السابق» ج؟/ 48. 

-تجاوزت النقول والأقوال ألتي أوردها ابن جني عن شيخه أب علي الفارسي مئةٌ وثلاثين نقلًا 
وقولًا. 


00 8 اهس وم 0 
(«845 »0 مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النخو عِنْدَ عُلَاء أصول الفقه حر 


عِنْدَكَ أَنَّ العربٌ ل تنطق يقِيَايسك أنتٌ كنت علك ما أَْمعُوا عليه البَدَه وأعددتٌ ما كان 
قياشك أذّاكَ إليه لشاعر موا لب أو لِسَاجِعء أو لضرورة؛ لأنه عل ياس كلايهم1". 
وكذلك ينقل عنه أمثلةً كثيرةٌ في ياب مأ قيس عل كلام العرب فهوون كلام العرب)”, 
وفي (باب في امتناع العرب ين الكلام با يجوز في القياس)" .... وغير ذلك من نقول 
كثيرة في القيّاس أثرئ بها ابن جني كتابّه (الخصائتص)؛ الأمر الذي يمكن من خلاليه القول 
بأنَّ ابن جني قد تَكّنَ في كتابه (الخصائص) بن تأصيل مبحث القياس (وهو الأصل الثاني 
ين الأصول النحويّة بعد السماع)» فأصبح من أنئ بعدّه عالةً عليه. ولذلك إريكن غريبًا 
أن يصرح بأنَّ «مسألةٌ واحدةٌ من القياس أنبل وأنبة ين كتاب لَعْةِ عند عيونٍ النّاسٍ)©. 

وبالجملةٍ فقد حوى كتابٌ (الخصائص) جملةً وافرةٌ من القواعد الأصولية» التي تأر 
بها من عُنوا بعدّه بالتأليف في أصول النّْحو وأخذوها عنه » ومن تلك الأصول: 

- ا شبهوا الاسم بالفعل فلم يصرفوه كذلك شبهوا الفعل بالاسم فأعربوه". 

- قد يكونُ الحكمٌ الواحدٌ معلولا بعلتين". 

- إذا قام التّليل إريلزم التّظير». 

-متئ كان التصرّف في الموضع ينقضٌ عليكٌ أصلاً أو يخخالفٌ بك مسموعًا مَقِيسَا 

فالضوه, 


.175-1178 /١ج الخخصائصء‎ -١ 

؟- انظر: المصدر السابق» ج١/‏ لاه 8-1 ه”7. 
78 انظر: المصدر السابق» ج١/‏ 1531. 

؛- المصدر السابق» ج7/ .9٠‏ 

0- المصدر السابق» ج١/57.‏ 

1- المصدر السابق» ج١1/١١1.‏ 

- المصدر السابق» ج١/ .7١1‏ 

8- المصدر السابق؛ ج71/7. 


لطع القسم الأول (7- بداية التدوين في العلمين) «("4)) 


- أَقَوَئ القِيَاصَيْنِ أن يُقبل من شهرت فصاحتّهه. 
- إِنَّ سماعًا واحدًا غلب قياسَيْنٍ اثييّن". 
- العربٌ إذا غيّررت كلمةٌ عن صورة إلى صورةٍ اخشارت أن تكونّ الثانيةٌ مُقَابهٌ 
لأصول كلايهم ومعتاد أمثلتهم”. 
- قلبُ اللَّْظٍِ نحو: ما أطيبه وما أيطبه» ومثله موقوفٌ على السباع؛ وليس لنا الإقدام 
عليه بن طريق القياس". 
- متئن ورد عليكٌ لفظ فالقياس أن تتناوله علن ظاهرهء ولا تدّعي فيه قلبّا ولا تحريقًا 
إلا أنْ نضح سبيلٌ أو يقتاد دليل". 
- أقوئ الدلائل هي اللفظيّة ثم تليها الصناعية ثم تليها المعنوية". 
وعلى الرّغم من ذلك فَإِن محاولة ابن جني هذه شأنها شأن أي محاولةٍ أوى قد 
أصاببا بعضٌ القصور في التأصيل لأصول التّحوء وهذا لا يلل ين شأن ابن جني ولامن 
القيمة العلمية لكتابه (الخصائص)؛ بل يكفيه شرق أنه أولُ مَن تنبّه إل ضرورة أن يكون 
للنحاة أصولٌ تضارع أصول الكلام والفقه. 
ويمكن ملاحظة جوانب الفصور في الآني: 
-١‏ لريضع ابن جني تعريفًا محدّدًا لأصول النَحُوء مَل غِرَاِمَا فعل من جاء بعدّه 
كأبي البركات الأنباري (ت//01ه) ني (نّع الأدلة)» والجبلال السيوطي (ت١91ه)‏ في 
(الاقتراح)» كذلك فإنه إريضع تعريمًا لكثير من الأدلة الإجمالية والعللٍ النحوية» ولريضع 
-١‏ الخصائص» ج؟/717. 
؟- المصدر السابق» ج؟/45. 
وك المصدر السابق» ج55/1. 
4- انظر: المصدر السابق» ج88/7. 


5- المصدر السابق؛ ج؟/ .4١‏ 
6ك انظر: المصدر السابق» ج98/5. 


((45)) من قَضَايَا أُصُولٍ النّحو عِنْدَ عُلّاء أَصُولٍ الفقه جع 


تعريفًا لمسالك العلّةِ المختلفة» وإن) اكتف بِسَوّقٍ الأمثلةٍ عليها". 

؟- لريستوف ابن جني الكلامٌ في ككل مسائل أصول النَّحو؛ٍ فقد تناول في كتابه جملةٌ ين 
مسائل أصول النحوء كالاطّراد والشذوذ» والعلل» والقياس» والسماع ... إل غير ذلك 
من مسائل؛ إلا أنه إريستوفي كل مسائل أصول النّحو وقضاياه. 

© أتول ابن جني بمسائل كثيرةٍ لا تدخل في أصول النحو ولاتمتٌ إليها بِعلَدَ؛ فشمل 
حديثه موضوعاتٍ تتَعلّقٌ بدراسة كثير مِن مسائل الحو واللّةٍ وفقههًا. 

4- عدم ترتيبه مسائل أصول النَّحو وقضاياه في كتابه تيا منطقيّا". 


ثالنًا: مرحلة النضج والتأليف: 

وأعني بها تلك المرحلة التي بدأ يُنظر فيها إل أصول انحو في هيئةٍ علم جدييٍ متميّزٍ 
عن بقيّة العلوم ‏ وإن كان متأبرًا ببعضها_له حدودٌه وأدلّتهء ومسائله» وقضاياه المستقلة. 

ويعدٌ رائد هذه المرحلة كمال الدينٍ أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباريٌ 
(ت /الاده)؛ فقد تحدث عن كثير ين مباحث هذا العلم في كتبه: (الإغراب في جدل 
الإعراب)» و(أسرار العربية)» و(الإنصاف في مسائل اللخلاف). إلا آنه حص مباحتٌ هذا 


-١‏ مِن ذلك _مئلا ‏ اكتفاؤه بضرب مثال علن (السّبر والتقسيم)» حتئ إِنّه سّاه بأحد طرفيه فقط 
وهو (التقسيم)؛ قال في الخصائص», ج/ 18-17: «وذلك كأن تقسّم نحو (مروان) كما 
يحتمل حاله ين التمثيل لهه فتقول: لا يلو ين أن يكو تَعُلان أومفعالا أو قعُوالا... فيفسةٌ 
كوئّه مفعالا أو قَعُوالُا أنمما مثالان ل يجيئاء وليس لك أنْ تقول في تمثيله: لا يخلو أن يكو 
مَقَلان أو مفوالا أو فعوان أو مفوان أو نحو ذلك؛ لأن هذه ونحوها إن هي أمثلة ليست 
موجودةٌ أصلا ولا قريبة من الموجودة...). 

؟- انظر ذلك مفصّلاً في: عصام عيد فهمي: أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق. 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة التراث): ”١٠/ام؛‏ ص47 . 


حع القسم الأول ("- بداية التدوين في العلمين) ((1)) 


العلم بمؤلّفٍ مستقلٌ هو كتاب (لع الأدلة في أصول التّحو)» وذكر أنه علمّ جديدٌ في بابه: 
فريدٌ في منهاجه, أضاف به إك علوم العربيّة علا جديدًا لريسبقه أحدٌّين العلماء إليه. يقول 
في مقدّميه: «... أما بعد؛ فإن جماعة ين أهل الفضل والاستبصار سألوني بعد ابتكار كتاب 
(الإنصاف في مسائل الخلاف)؛ وكتاب (الإغراب في جدل الإععراب) _أنْ أعرْرٌ لمم 
بكتاب ثالثِ في الابتكار يشتمل على علم أصول النّحوء المفتقر إليه غاية الافتقار؛ ليكونٌ 
أوّلّ مَاصُيتَ في هذه الصناعة الواجبة الاعتبار» فأجبئهم عاك وف طِلْبَيهِم في ثلاثين 
فصلاً عل غَايةِ الاختصّار)”. 

وأبو البركات الأنباريٌ نحويّ بغدادي يَتَصل نسبّه النحويٌ بأبي علي الفارسي”» وقد 
تف ثقافةٌ فقهيّة عل يد شيخه أبي منصور سعيد بن محمد بن عمر البغدادي» المعروف 
بابن الرزاز (ت 074ه)ء شيخ الشَافعيَة ومدرّس النظاميّةء وقد تخرّجَ ففيهًا أيضَاء 
(التوعسية يا لزرسة لظام يتيهاء روسلا رارق وا توق رونم ذه لتر قا 
(طبقات الشافعية الكبرى)» وذكر من تصانيفه في المذهب الشَافعيٌ: (هداية الذاهب في 
معرفة المذاهب)» و(بداية الهداية)» كما ذكر يمن تصانيفه في علم الأصول والجدل الفقهي: 
(التنقيح في مسائل الترجيح) و(الُمَل في علم الجدل)”. 


١-لمع‏ الأدلة تحقيق: عطية عامر. بيروت: المكتبة الكاثوليكية, 977١م‏ ص ؟؟. وقد عمدت 
إل هذا التحقيق في هذا الموضع لخلو نشرة الأفغاني من مقدمة اللمع. 

1- ذكر الدكتور شوقي ضيف أنَّ أبا البركات الأنباري أخذ النحوّ عن هبة الله ابن الشجري 
(ت 047ه)ء وهو أخذه عن ابن طباطباء عن علي بن عيسيئ الربعي تلميذٍ أبي عل الفارسي. 
انظر: شوقي ضيف: المدارس النحوية. القاهرة: دار المعارف» ط". 997١م‏ ص71/1. 

*- انظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكي: طبقات الشافعية الكبرول» تحقيق: محمود 
محمد الطناحي؛ وعبد الفتاح محمد الحلو. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية: -١19517‏ 


الام جم 165-166 


((4» من قَضَايا أُصُولٍ النّْو عِنْد عُلَاءِ أُصُولٍ الفِفه دء 


لذا كان أمرًا طبيعيًا أنَ يتأن بمناهي الفقهاء والأصوليين وينسيّ عل منوالجم؛ حتئ 
نه يعترفٌ بهذا التأثُر في مقدمة كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف)» فينصٌ عل أنه الم 
عل ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة»". ىم أنّه قرّر صراحة أنه أْفَ 
أصول النّحوٍ «عَلَ حَدَّ أصول الفقهء فإن بينها من المناسية مَا لآ يخفئ؛ لأنَّ الدحوٌ معقولٌ 
ين منقول كا أنَّ الفقة معقولٌ ين منقولء ويَعْلَمُ حَقِيقَة هذا أربابُ المعرفة ببم|»". كما أنه 
يعرف أصولٌ النّحرٍ ا سبق - بقوله: «أصول النحو أدلَة النّحوٍ التي تفرّعت منها فروعٌه 
وأصولّهء ا أنَّ أصولٌ الفقه أدلةٌ الفقو التي تنوّعت عنها جملته وتفصيله»5. 

فقد حَاولٌ أبو البَركَاتِ الأنباريّ إذن وَضُمَ أصول للنحو العربي تال الأصولٌ التي 
وَضَعَها الفقهامٌ لأصول الفَِوه فمفئ يحذو حَ دوم -وكذا حذوٌ المحدّثين في المنهج 
واغُُطّلحات: بل في تَعْريفٍ العِلْم تقس وتسميته. 

وكتابٌُ (لمع الأدلة في أصول النّحو) مؤلّف موجرٌ جعله مصدّقُه عن ثلاثين فصلاً 
صغيراء بحث فيها كل ما يتعلّق بعلم أصول الدحوء مثل: 
- معنيل أصول النحو وقائدته. - أقسام أدلة النحو. 
- النقل وقسميه: التواتر والآحاد. - شرط نقل المتواتر ونقّل الآحاد وقبول نقل أهل الأهواء. 
- القياس وأقسامه والردٌعك متكريه. - العِلّة وما يُلحق بالقياس من وجوه الاستدلال. 
- الاستحسان والأخذ به. - المعارضة واستصحاب الحال. 


-١‏ عبد الرحمن بن محمد الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين؛ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. القاهرة: دار إحياء التراث العربي» 1451م 
ج1/ 6 

؟- عبد الرحمن بن عمد الأنباري: نزهة الألباء في طيقات الأدباء» تحقيق: محمد (أبو) الفضل 
إبراهيم. القاهرة: دار الفكرء 199/4١م؛‏ ص 47. 

8'- لمع الأدلةء ص .8١‏ 


حلط القسم الأول (- بداية التدوين في العلمين) ((4434 


وقدتتيّه أحدالبا حنين” إك تأر أبي البركات الأنباري في كتابه (لمع الأدلة) 
بأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت4177ه) ومِؤْلَفاتِهِ في علم أصول الفقه؛ بل 

هب إِك أكثر مِن ذلك. فقرَّرٌ أنه ليس لأبي البركات الأنباري في كتاييه المع الآدلة)» 
و(الإغراب في جدل الإعراب) سوئ سَوْقٍ الأمئلة. يقول: «ليس لأبي البركات فيا كتبّه في 
أصول انحو في رسالئَيُه: (الإغراب في جدل الإعراب) والمع الأدلّة) سوئ الأمثلة 
النحوية والصرفيّة التي مثل بها عل ما فيهما مِن أحكام وأقسام, وأمّاما عدا هذه الأمثلة 
فهو مأخودٌكى) هويين خمسة كتب لأبي [سحاق الشيرازيء هي : 

-١‏ اللمع في أصول الفقه. 

1- شرح التْمعء المسمّئن (الوصول إك معرفة الأصول). 

*- الملخص في الجدل. 5- المعونة في الجدل. 

5- التبصرة في أصول الفقه». 

م قال:«والحقٌ أن هذا الحكمٌ الذي وصلتٌ إليه لرينين عندي على وجوه المباحث 
نفسها عند الرجلَيْنِ فحسب. بل لما هرّ أعمق من ذلك بكثير؛ إذ وجدتٌ عشرةً مظاهر ين 
الشّبه بين مؤلّفات الرجلين» تدلّ مجتمعةٌ دلالةً قاطعةٌ عن أنَّ أبا البركات اسكلٌ كل ما كت 

في أصول النّحو من كتب الشيرازي السابقة ى) هي, ؟ َع استبدل بالأمثلةٍ الفقهية التي فيها 
أمثلةٌ من النحو والصرف6”. 
وقام الباحث بعد ذلك بالتدليل عاك هذا التأثْر ون خلال عشرة مظاهرء منها": 


-١‏ هو الباحث محمذ بن علي العمريء في رسالته (قياس العكس في الجدل النحوي عند 
أبي البركات الأنباري)» والتي حصل بها علل درجة الدكتوراه؛ بجامعة أم القرىل؛ 5474١ه.‏ 
؟- قياس العكس في الجدل النحوي عند أبي البركات الأتباري» ص 4-97. 

"- لمعرفة المزيد من تلك المظاهر ينظر: باح ادو رويك بي البركات 
الأنباري» ص "99- "11. 


5 و 5 000 0 
(«4: » مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النَّحْو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفقه جاع 


-١‏ أنَّ أبا البركات أسقطً الإجماع ين أدلَةٍ انح ليس لأنّه يذهبٌ إى أنَّ (الإجماع) 
ليس حجةٌ كما ظنّ السيوطيٌ بل لأنه علم أن (الإجماع) لا يستقل بنفيسه: بل لا بد أن 
يكون مستندًا إلى دليل من نصٌّ أو استنباط. وهذا أمرٌ وضَّحَه الشيرازي وجلاه» وذكره في 
غير موضعء وشدَّدَ عليه؛ ونيّه إليه» من ذلك قوله: «الإجماع إنما ينعقد عَنْ دليل ين نص 
أواستقاط وأهله مأمورون يطلب ذلك الدليل؛ ودواعيهم متوفرةٌ في الاجتهاد في 
إصابته: فصمٌ اتفاقُهم عن إدراكه والاجتماع علل موجبه!. 

؟- أن أبا البركات عد (استصحاب الخَال) مِن أدلَة النّحوه ونصٌ عا أنه وإن كان 
ضعيفًا فإنّه ين الأدلةِ المعتبرق» وحكم بأنّه لا يُصار إليه إلا عند انعدام الدَّليل ونقل 
الاستدلالٌ به في نحو عشر مسائل. وقد فعل أبو إسحاق الشيرازي كُل ذلك بين قبل» مع 
تَقَارْبٍ في العبارة بيينهما. واللافثٌ للنظر أن هذا (الاستصحاب) الذي تحدّث عنه 
أبو البركات» وأجازه واستدلٌ بهء كله من (الاستصحاب العقلعٌ)» وإن لرينص عل ذلك. 
و(الاستصحابٌ العقلٌ) هو الاستصحاب الجائز عند الشيرازي» فهو يُقسّم الامتصحابٌ 
إن قسمين: أحدهما جائزٌ وهو (استصحاب حال العقل)؛ والآخر فاسد وهو (استصحابٌ 
حال الإجماع)» فأخل عنه أبو البركات القسمّ الجائر فأجارّه ومثّل له واستدلٌ بهاء ولريتقل 
هذه القسمة عنه. 

*- أنَّجميمَ التقسيمات التي أوردها أبو البركات مطابقةٌ تقامًا لتقسيرمات أبي إسحاق 
الشيرازي» وتلك التقسيمات هي: 

- تقسيم النقل إك متواتر وآتحاد. 
- تقسيم الاعتراض عان النقل إلى: اعتراض عل الإسناد» واعتراض عل المتن. 
- تقسيم الاعتراض علل الإسناد إك: مطالبة وطعن. 


- تقسيم الاعتراض عل المتن إل: اختلاف الرواية وخالفة المنقول لمذهب 
المستدل» والمشاركة ف الدليل» والتأويل» والمعارضة. 


خع القسم الأول (1- بداية التدوين في العلمين) ((49)) 


- تقسيم الترجيح في النقل إكل: ترجيح في الإسناد» وترجيح في المتن. 

- تقسيم الأدلة العقلية إى: قياس» واستدلال ملحق بالقياس. 

- تقسيم القياس إلك: قياس علّة» وقياس شّبه. 

- تقسيم ملحقات القياس إك: السَّبّر والتقسيم. والأَوْل» وبيان العِلّةء 
والأصولء والعكس. 

- تقسيم الاستدلال بالتفسيم إلى صورتين. 

- تقسيم الاستدلال ببيان لهل إلى صورتين. 


والحقيفةٌ أن أحدًا لير تأئرٌ بي البركات الأنباري بعلماء أصول الفقه؛ وعلل رأسيهم 
البرهان الشيرازي؛ وأنّه حين) يتدئ فصول المع الأدلة) بجملة: (اعلم أنَّ العلماء 
اختلفوا)» أو (اعلم أنَّ العلماء ذهبوا) فإنما هو يعني علماء أصول الفقه في المذهب . 
الشافعي. وقد اعترف هو نفسٌه كما سبق _بذلك التأثّر في غير موطن". مثلم تأر كذلك 
بمنهج علماء مصطلح الحديث في مؤلّفاتهم؛ فنراه يتحدث في الفصل الرابع" عن انقسام 
النقل إك تواتر وآحادء وفي الفصل النامس” عن شروط نقل المتواتر» وفي الفصل 
السادس» عن شرط نقل الآحاد» وفي الفصل السابع" عن قبول نقل أهل الأهواء والأخذ 
عمّن ابم بالكذب. كذلك تحدّث في الفصل الثامن” عن المرسل والمجهول؛ معرّفًا إياهما 
تعريف أصحاب مصطلح الحديث؛ وتحدّث في الفصل التاسع عن واحدةٍ من طرق 
تحمل العلم عند علماء المصطلح: وهي الإجازة. 


-١‏ انظر: ص"؟ مِن هذا البحث. ؟- انظر: لمع الأدلقء ص'85-47. 
'- انظر: المصدر السابق» ص 802-86. #- انظر: المصدر السابق» ص 46-"8. 
5- انظر: المصدر السابق» ص894-87. 5- انظر: المصدر السابق» ص .51-5١‏ 
- انظر: المصدر السابق» ص17. 


10000 0 م 
0ه» من قَضَايًا أُصُولٍ النخو عِنْدَ عَلَماءِ أصولٍ الفقه طط 


أقول: تأثْرَ أبو البركات الأنباريٌ في كُل ذلك بعلماء مصطلح الحديث ولريجرؤ أحدٌ 
عن اتهامه بم اتبمه به باحثناء وآنّه ليس له في كتابه هذا إلا النقل عن هؤلاء العلماء وضرب 
الأمثلة فقط؛ لاغيّا ذلك الجهد الذي بذله الأنباري في جمع شتات مَا تفرّق من أصول عند 
و سيفوءة ونافكا عه لك القذرة البارعة في التُظير والقسي وليب في وجل 
العلوم الشرعيّةء والمحاولة الجادة منه في تطويع العُلوم الشرعيّة لخدمة عِلْمٍ أصول النّحو. 


ولعلّ أكثر مَامُميّر عمل أبي البركات الأنباريٍ في كتابه المع الأدلة في أصول التّحو) ‏ 
الذي تنعجِسّدٌ فيه هذه المرحلة الثالئة ‏ أمران: 

-١‏ أنه أت بتعريف حُُدّدٍ لأصول النّحوٍ ركٌرٌ فيه عع أدليِه التي تفرّعت منها فروّه 
وأصوله؛ كما تحدّث عن أهميته الني تتركز في «التعويل في إثباتٍ الحكم عل الحجةٍ 
والتعليل والارتفاع عن حضيض التقليد إك يَمَاعَ الاطلاع عإن الدّليل؛ فإن امُخْلِدَ إك 
للق ليزت رجة للها ين الصواتم رلا بعك أعر الأسر قن شرار هن الباق 
والارتيّاب»". 

-١‏ أن المسائل التي أت بها في موَلّفِه هذا داخلةٌ في مسائل هذا الهِلّم غير خارجةٍ عنه» 
ونام ع نولك (الله تمن الل اسل ل م مودو رلا 
كثير ين مسائل النحو وال وققههًا. 

لكنّ تنا يعيبُ عمل أب البركات الأنباري هذا أنَّهِ ريكن مرنّيًا ترتيبًا منهجياء وأنّه لر 
يجمع الفصولٌ المتعاقبة التي تتصل بكل دليل من الأدلَةِ تحت عنوانٍ جامع لها أو تحت 
دليلها؛ فقد عقد كتائه كي نت الإشارة سابقًا ‏ علن ثلاثين فصلقٌ حيث حو في القصل 
الأول معنئ أصول النحو وفائدته. ثم حدَّدَ في الفصل الثاني أدلة النحو؛ وهي عنده: النقل 
والقياس واستصحاب الحال» فكان هذان الفصلان بمثابة مقدّمةٍ لأصول النّحوٍ التي 


.8١ +لمع الأدلةء ص‎ ١ 


حم القسم الأو ل ("- بداية التدوين في العلمين) ((قله») 


وزّعها عل ثانية وعشرين فصلاً هي بقيّة فصول الكتاب؛ فأفرد للدليل الأول عنده ‏ وهو 
النقل ‏ الفصولًٌ مِن العاشر إِك الرابع والعشرين» ثم جعل الفصل الخامس والعشرين 
لدليل آخر ليس في قوة الأدلةِ التي ارتضاها هوء وهو الاستحسان. وعقد لتعارض الأدلةٍ 
الفصولٌ بن السادمن والعشرين إك الغامن والعشرين, ثم أفرد للدليل الثالث عنده ‏ وهو 
استصحاب الحال - الفصل التاسع والعشرين» ثم ختم كتابّه بذكر دليل في مرتبة 
الاستحسان» وهو الاستدلال بعدم الدليل في الشيء علل نفيه". ' 

ولابدٌ لنا ‏ قبل الانتهاء من الكلام عن هذه المرحلة -ين الحسديث عن كتاب آخمر 
لأبي البركات الأنباري» شَّدِيدٍ الصّلةٍ بكتابه المع الأدلة)» وهو كتاب (الإغراب في جدلٍ 
الإعراب)؛ فهو عبارةٌ عن مزيج مِن الدراساتٍ النحويّة الأصوليّة والكلاميّة والفقهيّة؛ 
فقد ألم صاحيّه في قوانين الجدل والآداب اليسلكوا بهِ عند المجادلة والمحاولة والمناظرة 
سبيل الحنٌّ والصوابء ويتأةيوا به سد المحاورة والمذاكرة عن المشاكرة والمفساجرة في 
الخطاب*". إلا أنه قد خصّصٌ خمسة فصول من جم اثني عشر فصا -هي مجموع فصول 
الكتاب_للحديث عن بعض مباحث أصول التحوء وهذه الفصول هي: 

- الفصل السابع: في الاستدلال. 

- الفصل الثامن: في الاعتراض علل الاستدلال بالتمل. 

- الفصل التاسع: في الاعتراض علل الاستدلال بالقياس. 

- الفصل العاشر: في الاعتراض عل الاستدلال باستصحاب الحال. 


١‏ - انظر أيضًا: محمود أحمد نحلة: أصول النحو العربي. بيروت: دار العلوم العربية؛ 
9481/١‏ ام؛ ص 11-176 

؟- أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري: الإغراب في جدل الإعراب (الرسالة الأوى مِن: 
رسالتان لابن الأنباري)» تحفيق: سعيد الأفغاني. دمشق: مطبعة الجامعة السورية؛ /1961م» 
ص -/ا, 


5 ين نَضَاا أصُولٍ الخو عند لا أُصُولٍ الففه دع 
دوس جع م ع ص ص ججح يي حل ار ب و ب و ل 0 


- الفصل الثاني عشر: في ترجبح الأدلة. 

والملاحظً ‏ أيمّا في هذه الفصول أنه قد اقترض بعض المصطلحات الفقهية 
والكلامية والحديئيّة وتعريفاتباء وإن لريّعْمَدٌ ذلك في كثير مِن الأحيان. والأمثلةٌ عل ذلك 
كثيرةٌ وواضحة كن أراد تنيّمها". 

رابعًا: مرحلة الاكتهال: 

وهي تلك المرحلة التي اكتملت فيها الأسس العامة لعلم أصول انحو وقواعده» 
حيث تت الاستفادة فيها ين جهود السابقين جميعهم؛ واستدراك ما عسيئ أن يكونوا قد 
وفعوا فيه ين أخطاءٍ منهجيّة؛ فضلًا عن طرح المزيد من الموضوعاتٍ ذاتٍ الصلةٍ بأصول 
النّحو. ثم تلت مرحلة الاكتهال مؤلّفَاتٌ تابعة لماء وإ تخرج عنها؛ حت تَتَاولتّها 
بالتلخيص تارةٌ» وبالشرح والتعقيب تارةٌ أخرئ. 

ويُعَدٌ أنموذج هذه المرحلة» والممثل لها بجميع ملامحها وخصائصها كتابٌ (الاقتراح 
في علم أصول التّحو)ء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيّ (ت١١4ه).‏ وقبل 
الخوض في الحديثٍ عن هذا المولّف الام ينبغي أن أشيرَ إك ما كتبّه السيوطيٌ من 
موضوعات متناثرة ذات صلةٍ قويّة بأصول النّحو في مؤلفاتِه: (الأشباه والتّظائر)؛ و(ع 
الهوامع في شرح جمع الحوامع)» و(المزهر في علوم اللغة وأنواعها). 

فقد كتبّ كتايّه الأؤّل ‏ وهو (الأشباه والنظائر) -متأئا با قتّمه القاضي تاج الدين 
عبد الوهاب بن علِّ الشّبكي (ت١ل/ال/اه)‏ في (الأشباه والنظائر في الفقه). يقول في ذلك: 
«واعلم أنَّ السببّ الحامل لي عن تأليٍ ذلك الكتاب الأوّل أن قصدتٌ أن أسلك 


١‏ - انظر مثال ذلك في حديثه عن: الاستدلال وطلب الدليل» ص 55-46: حيث سار وفقٌ 
منهج أصحاب المنطق والجدل» وحديثه عن ترجيح الأدلّةء ص 17-56.» الذي اقترض فيه 


حطع القسم الأول (*- بداية التدوين في العلمين) ((7ه)) 


بالعربيّة سبيل الفقهء في| صِنّمَه لمتأتحرون فيه وألّفُوه من كتب الأشباه والتَظائر»". ويقول 
في موضع آنعر: «وهذا الكتابٌ الذي شرعنا في تجدييه في العربيّةٍ يُشبه كتابٌ القاضي 
تاج اين في الفقه؛ فإنّه جاممٌ لأكثر الأقسام". 

وبالفعل قد جاءت فنوثّه السبعة عإن نحو ما كتبّه الأصوليون في الفقه» غير أنّه جعل 
الفنّ الأول للحديثٍ عن «القواعدٍ والأصول التي ثُرَدُ إليها الجزتيّاتٌ والفروعٌ» وهو 
مرنبٌ عن حروف المعجم؛ وهو معظمٌ الكتاب ومهمٌّه)"؛ وأسمه: المصاعد العليّة في 
القواعد النحويّة. وقد جممَ فيه أكثر من خمسين قاعدة أصولية؛ منها: 

- الحمل عن ماله نظي وَل مِن الحمل علن ما ليس له نظيث". 

- الحمل عل الأكثر أوْكَ ين الحمل عاك الأقلٌ*. 

- الرجوعٌ إلى الأصل أيسرٌ من الانتقال عنه". 

- رُبٌّ شيءِ يكونٌ ضعيفًا نّم بحسن للضرورة". 

- رُبّ شيء يصح تبعًا ولايصحٌ استقلالا. 

- الشيءٌ إذا أشبة الشية أُعطِيّ حكمًا ين أحكايه عن حسب قوة الشبه". 


-١‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: الأشباه والنظائر في النحو. بيروت: دار الكتب العلمية» 
حلم ج1/. 

؟- المصدر السابق» ج١/8.‏ 

"- المصدر السابق» ج3/1. 

5- المصدر السابق» ج١1/ .7١١‏ 

6- المصدر السابق» ج١/8١51؟.‏ 

1- المصدر السابق» ج١/‏ 49 7. 

لا- المصدر السابق» ج١/‏ 747 

8- المصدر السابق» ج١/‏ 144. 

9- المصدر السابق» ج١//701.‏ 


2 2 5 2 5 
((4:ه)) مِنْ قَضَايًا أَصُولٍ النّخو عِنْدَ عُلَّاءِ أَصُولِ الفقه حلم 
ااا تت ا ا ااال يي 222 522ظ51-ايل5لهلهلهلهلدتد002 


-_الشيئان إذا تضادا تضادً الحكمٌ الصادر عنهما”". 

- مَاجارٌ للضرورة يتقدَّرُ بقدرها". 

- مالا يؤدّي إِك الضرورة أوّكَ مما يؤدّي إليّها". 

- اعارص لا يعمد به". 

- الفرحٌ أحلٌ رتبةٌمنَ الأصل. 

- كثرةٌ الاستعمال اعتّمدت في كثير من أبواب العربيّة*. 

- النادرٌ لا كم لة". 

- يُختمرٌ ني الثُواني مَ لأيُحْتَفرٌ في الأوائل». 

أمّا كتابه (همع الموامع) فبرغم كونه شرحًا عن مختصر له في النحو يُسمّئن: (جمع 
الجوامع) والذي قسّمه عن مقدّماتٍ وسبعة كتنب متأثرًا في ذلك -ع إل حدٌّ قولِه 5 
بتقسيمات الأصوليين" - فإنَّه قد ضَمٌّ بين جنباته عددًا لا بأسٌ به ين الأصول النحويّة 
النظريّة» منها: 


.7717 /١ج الأشباه والنظائر‎ -١ 

؟- المصدر السابق» ج١/‏ 779. 

“- المصدر السابق» ج١/ .717١‏ 

- المصدر السابق» ج50/1. 

ه - المصدر السابق» ج17/1. 

.8101 /١ج المصدر السابق»‎ -١ 

7- المصدر السابق» ج١/‏ 57. 

8- المصدر السابق؛ ج١/‏ 899. 

9- انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» تحقيق: أحمد 

شمس الدين. بيروت: دار الكتب العلمية. ط١.‏ 994١م‏ ج18/1. 


لاه 


القسم الأول ("- بداية التدوين في العلمين) 440 


إنها نبني المقاييسٌ العربيّة عبن وجود الكثرة". 

مَا كان أصلاً في بابه لا تمل تأكيدًا كا ليس أصلا". 
روايةٌ الثقة مقبولة”. 

مِنَ الشاذً الذي لايْقاسٌ عليه". 

الشيئان إذا تقاربا فرب| وقع أحدهما موقم الآخر». 
الحملٌ علك الأصل أر1". 

لايكونٌ الشيءٌ الواحدٌ فرعًا لشيئين". 


يُعتَفرٌ في الشّعر مَا لا يُعتَرٌ في غيره". 


نا أصولٌ الحو التطبيقية في (همع الموامع) فقد طبّقها السيوطي في معظم أبواب 
الكتاب» بل يمكننا القول بأنّهِ قلَّ) تخلو مسألةٌ ين مسائله أو بابٌ من أبوابه ين عددٍيِنَ 
التطبيقات الأصوليّةه. 

ويُعْتبكُ الكتابٌ الثالث للسيوطي»ء وهو (المزهر في علوم اللغدٍ وأنواعها): بمثابة 


-١‏ همع الموامع» ج؟/ "81 ؟. 

.191 المصدر السابق» ج1/‎ - ١ 

“- المصدر السابق» ج545/7. 

- المصدر السابق» ج1/ ."8٠5‏ 

4- المصدر السابق» ج7/ ده 

-١‏ للصدر السايق» ج8/:-5, 

/- المصدر السابق» ج"7/ .1/١‏ 

8- المصدر السابق» ج7/ .16٠‏ 

4- يمكن الرجوع في ذلك إل دراسة: عصام عيد فهمي: أصول النحو عند السيوطي بين 

النظرية والتطبيق. القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة التراث) ٠١5‏ لام. 


((ده )» مِنْ قضَّايًا أُصُولٍ النّحو عِنْدَ ُلاءِ أُصُولٍ الفِقْه هع 


موسوعةٍ ضخمة في فقه اللغة وأصوهاء وقد رنّبه صاحبّه على ترتيب علوم الحسديث؛ كما 
أشار إك ذلك في مقدِّمتِه؛ قال: «هذا علمّ شريف ابتكرث ترتيئة» واخترعتٌ تنويكه 
وتبويبه» وذلك في علوم اللغة وأنواعهاء وشروط أدائها وسماعها. حاكيتٌ به علوم 
الحديثٍ في التقاسيم والأنواع؛ وأتيثٌ فيه بعجائب وغرائب حسنة الإبداع»". 
وفيه تناول السيوطئ اللغدٌ بين حيث الإسنادٌ والمترن» ا نوعا: 
ثانية في اللغة بن حيتٌ الإسناكٌ وثلاثة عشر مِن حيثٌ الألفاظ؛ وثلاثة عشر من حيثٌ 
عه وخمسة من حيث لطائقُها ومُلَحُهاء وواحد راجع إن حفظ اللغة وضبط مفاريدهاء 
وثيانية واجنعة إلى حال اللّخة ورواتاء ونوع لعرفة الشعر والشعراء والأخير مرف اغلاط 
العرت: 
وليس هذا الترتيب والتقسيم هو المظهر الوحيد لتأئِ السيوطيٌ بعلم الحديث في كتابه 
هذاء بل إننا نلمح ذلك أيضًا ‏ في العديد من الموضوعات التي أثارها في كتابه؛ وكذا في 
حاولة استخدام المصطلحات الحديثية وتطبيقها عن اللغة» وكأنّه بذلك يشير إك تلك 
العلاقة الوثيقة بين الدراسات الأصولية للغة والدراسات الحديئية. ومن مظاهر ذلك": 
- حديثّه في قضية الطريق إلى معرفةٍ اللغة": حيث نجده يقسّم اللغدً المنقولة إل 
نوعين: متواتر وأحادء ثم أورد كلاا للفخر الرازي من (المحصول)؛ 
وابن الحاجب في (المختصر)» والآمدي في (الإحكام)؛ ليضمٌ المسألةٌ في باية الأَصْرِ 


-١‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمد (أبو) الفضل 
إبراهيم وآخرَيْنِ. القاهرة: دار التراث» ط". 14/17 ص١‏ . 

1- عمد الباحث إلك انتقاء بعض الأمثلة التي تجمع بين قضايا أصول النحو من ناحية: وتأثر 
المؤلّف في هذه القضايا بمنهج المحدّثين من ناحية أخرءاء وإلا فهناك العديد من المقدمات 
والقغمايا الأصولية التي دوّمها السيوطي في هذا المؤلّف. 

وهو ما عقد له المسألة الثائية عشرة من النوع الأول ج١/‏ لاه-9ه. 


طع القسم الأول (- بداية التدوين في العلمين) ((بنه)) 


في يِصَابها اللّخويّ الصحيح في ضوء تأ بمنهج الحديث النبويء فيقول: «وقال 
الزركشي في (البحر المحيط): قال أبو الفضل بن عبدان في شرائط الأحكام؛ وتبعه 
الجيلي في الإعجاز: لا تلزمٌ اللغةٌ إلا بخمس شرائط؛ 
أحدها: ثبوت ذلك عن العرب بسئدٍ صحيح يُوجبٌ العمل. 
والثاني: عدالةٌ الناقلين كا تُعتُ عدالتّهم كرفا 
والغالث: أن يكودّ النقل عمّن قونّه حجة في أصل اللغة؛ كالعرب العاربةٍ مشل: 
قحطان ومعدٌ وعدنان؛ فأما إذا نقلوا عمّن بعدهم بعد فساو لسايهم واختلاف 
المولدين فلا... 
والرابع: أن يكودٌ الناقل قَدُ سَيِمَ منهم حسّاء وأمّا بغيره فلا. 
والخامس: أن يسممٌ من الناقل حسّاغ". 
- حديثّه عن معرفة المتوائر والآحاو": من المعروف أنَّ التوائرٌ في الحديث النبويٌ هومًا 
رواه عددٌ كنيد تُمِيلُ العادةٌ تواطؤهم علن الكذب". وقد ذكر السيوطي في هذا النوع 
التواترٌ في القرآن والسنّة ولغة العرب» فقال: «فأمًا التواترٌ فلغةٌ القرآنِء وما تواترٌ ين 
السّنْد وكلامُ العرب؛ وهذا القسمٌ دليلٌ قطعيٍّ مِن أدلَة النحو يفيدٌ العلم»*. 
ثم إنه أخذ يفيض في شروط المثواتر من اللغةءتمامًا كما حدده المحدّثون في الحسديث 
النبوي: ناقلاً عن أبي البركات الأنباري قوله: «واعلم أنَّ أكثرٌ العلماء ذهبوا إل أنَّ شرط 
التواتر أن يبلعٌ عددٌ النقلة إى حدّ لا يجورٌ عن يثلهم الاتفاق عل الكذبء كنقلة لغة 
القرآن» وما تواترزين السُّنََه وكلام العرب؟ فإتهم انتهوا إل حدٌ يستحيلٌ عل مثلهم 
-١‏ المزهن ج١/54-54,‏ 
؟- وهو ماعقد له النوعٌ الثالث من الكتاب» ج١/‏ 175-115. 
- محمود الطحان: تيسير مصطلح الحديث. الرياض: مكتبة المعارف» طل8. /441١م»‏ ص15 . 


- المزهر ج 117/1 


0000 000 ِ 
((مه)) مِنْ قَضَايَا أصَولٍ النخو عِنْدَ غلَاءِ أصولٍ الفقه حلع 


الاتفاق عل الكذب»". 
أنَا الأخبارٌ الآحادُ فينقل السيوطيٌ تعريقها عن أب البركات الأنباري» وهي ما اتفرّة 
بنقله بعضٌ أهل اللغق» ولريُوجد فيه شرطٌ التوائر؛ وهو دليل مأخودٌ به". ثم أخذ يناقش 
بتوسّع مسألةً الأخذٍ بنقل الآحاد» مع تجويزه لها في اللغق» وهو في أثناء ذلك يُورِدٌ نقولًا 
ثم يختمٌ كلامّه في هذا الموضوع برأي القاضي عبد الوهاب المالكي» فيقول: «وني 
(المللخص في أصول الفقه) للقاضي عبد الوهاب امالكي: في ثبوتٍ اللغة بأخبار الآحادٍ 
طريقان لأصحابنا: أحدهما: أنَّ اللغدً تثبثٌ بها؛ لأنَّ الدليل إذا دلّ عن وجوب العمل به 
في الشرع كان في ثبوتٍ اللغة واجبّاء لأنَّ إثباتها إنا يرادُ للعمل في الشرع [وهو ما يميل 
إليه السيوطي]. والثاني: لا تثبثٌ لغةٌ بإخبار الآحاد»". 
- حديثه عمّن تُقبلٌ روايته ومن تردٌ»: وفيه تحدّث عن أنَّ اللغةٌ إنما تُؤخذ سمامًا يسن 
الرواة الثقاتِ ذوي الصدقٍ والأمانة؛ ويتّقى المظنون. ونقل كلام أب البركات الأنباري في 
ضرورة توافر العدالة في ناقل اللغةء رجلاً كان أو امرأةٌ حرًا كان أوعبدًا؛ وذلك كما 
اشْتْرط فيمن ينقل الحديتٌ النبوي". 
كذلك تحدّث السيوطي في هذا النوع عن مسائل أصوليّة عدّة» يمكن تلخيصّها ني: 
: َيل نقل العادل الواحدء ولايُشترط أن يوافقه غيره في التَل. 
- العرب الذي مُحتجٌ بقوله لا يُشْتَرطٌ فيه العدالةٌ. 
- العربٍ الذي تحت بقوله لا يُشترطٌ فيه البلوعٌ فأخذوا عن الصبيان. 


١‏ - المزهر ج5/1١11.‏ ؟- المصدر السابق» نفسه. 

“- انظر: المصدر السابق» ج18/1١1.‏ 4- المصدر السابق» ج١/ .17١‏ 
- وهو ما عقد له النوعَ السادس مِن الكتاب» ج١4-11"//1‏ 18. 

1- انظر: المصدر السأبق» ج1١/118.‏ 


طع القسم الأول (- بداية التدوين في العلمين) ((وه)» 


-_نقل أهل الأهواءِ مقبولٌ في اللغةٍ وغيرهاء إلا أن يكونوا تمن يتديّئون بالكذب. 

- المجهولٌ الذي لا يُعْرَفٌ ناقله غير مقبول في اللغة؛ لأنَّ الجه] بالناقمل يُوجب 
الجهل بالعدالة. 

- يكفي فعلٌ العرييٌ المحتجٌ بقوله عن لفظهء إذا سل عن معنئ لفظ". 


السيوطيٌ وكتايه (الافتر قتراح في عِلْمٍ أصولٍ التحو): 


لرتكتف رغبةٌ السيوطيٌ في الحديث عن الأصول النّحوية عند هذا الحدٌ الذي أثاره في 


0-0 


لمات السالفة اذك وإنّا دعاه ذلك النَّهُمُ إل إفرادِ ملف له خخاصٌ يضمٌ فيه ما تشدِّتَ 
من تِلْكَ الأصولء فكان كتابه الغلّ (الاقتراح في علم أصول النحى)". 
ويمكمٌ القول بأنَّ كتاب (الاقتراح) عل الرغم يبن ضآلة حجوه وصِكَّرِ جرّيه فإنه 
يُعتبر اللبنة المتعّمةٌ لأصول النحو العربي؛ حيث يعتبر خلاصةً وافبةٌ للكتب والمراجع كافة 
التي صُْقّتَ في علم أصول النّحرء أو عالجت فنوته منذ نشأة انحر إل عصر المؤلّف» 
وهذا العمل يعتبر بطبيعة الحال ‏ تدرّجًا طبيعيًا ونبايةٌ حتميّةٌ لا سبقه من محاولاتٍ لر 
تكتمل عل يد ابن جني وأبي البركات الأنباري. ش 
ولقد حذا مؤلّفُه في تر تيبه كما نص علل ذلك في المقدمة" ‏ حذوّ الفقهاء؛ فهو يقيم 
هلقاع منت سال عي ورين ملا عد لسو لغ 


..١ 55 - ١1"8//1ج انظر تفصيل ذلك في: المزهر»‎ -١ 

_- - طَبْعَ كتاب الاقتراح غير طبعق» منها: جع ستو الندقازه لبه فين لاسي ليا 
السعادة بالقاهرة» 4177١م.‏ وأخرل بتحقيق الدكتور محمود سليمان ياقوت» عن دار المعرفة 
الجامعية بالإسكندرية» ٠٠5‏ امم وعليها عوّلتٌ في هذه الدراسة. 

- قال: #ورتبتّه عن نحو ترتيب أصول الفقه في الأبواب والفصول والتراجم» كما ستراه 
واضحًا بِيناه. الاقتراح» ص/1--8. 


((52) ِنْ قَضَايا أُصُولٍ المّحوِ عِنْدَ عُلّاءِ أُصُولٍ الفقه حلع 


وحدوة الحو وحدٌّ الل ومساتل تنص بالمكم النّحْويٌ ومسائل تتصل بالألفاظٍ. ثم 
نظرٌ في أدلَةٍ الحو فوجدها عند ابن جني ثلاثةٌ: السماع والإجماع والقياس: ووجدها عند 
أبي البركات الأنباري ثلاثة: النقل والقياس واستصحاب الحال» فاستنتسٌّ لهدين ذلك 
أربعة أدلقٍ» هي: السباع أو النقل» والإجماع» والقباس» واستصحاب الحال» فعقد لها أربعة 
أبو اب بهذا الترتيب. 

ثم نظر فرأئ أدلةٌ أقلّ قوةٌ وتأثيرًا من الأدلةٍ السابقةء وهي: الاستحسان» وعدم النظير» 
وعدم الدليل» فعقد لها الكتاب الخامسٌ» مضيمًا عدم النظير إل الاستحسان وعدم الدليل» 
اللذين ذكرهما أبو البركات الأنباري في المع الأدلة) منفصلين. ثم خصّصٌ الكتاب السادس 
لكيفيّة الاستدلال عند تعارضي الأدلَوِه ثم جعل كتابًا أخيرًا سابعًا في بيان حال المستدلٌ أو 
المستنبط للأحكام» وصفاته وشروطه؛ وهو موضوعٌ جديد 3 يعرض له ابن جني ولا 
أبو البركات الأنباري. 

ويمتارٌ عمل السيوطيّ عل سابقَيّه من ناحيتي: الكَم والكيْف: 
أمّا من حيث الكنٌ: فقد استوف في (الاقتراح) مباحتٌ أصول النَّحوِ كُلّهاء بحيث لا تجِدٌ 
شيئًا ند عنهء ىا بدا تأثير ذلك واضِحًا فيمّن أتين بعده وأراد الحديث عن أصول النحو. 


-١‏ يظهرٌ ذلك عِنْدَ مَنّ حاولٌ الحديث عن أصول النّحو من القدماءء سواء كان ذلك بالتأليف 
لك نمطٍ (الاقتراح) وأسلوبه» ككتاب (ارتقاء السيادة في أصول النحو)» لَولّفِه يحين الشاوي 
المغربي (57١٠١ه)ء‏ وقد طبع بتحقيق الدكتور عبد الرزاق السعدي؛ عدن مطبعة النواعير 
بالآنبار» ١149١م.‏ أو عند مَن عمد إك شرح (الاقتراح)» كشرح ابن علان الصديقي الشافعي 
(ثلاه1اه)ء المسكّيل (داعي السلاح لمخبآت الاقتراح)» وشرح ابن الطيب الفاسي 
(ت١1١1ه)؛‏ المسمئ (فيض نشر الانشراح مِن روض طي الاقتراح). وكذلك عل مستو 
الحرين امن لناب نتروا لأكياتيي عن مسرل اليو باك السبوين ري 
(الاقتراح). 


حطلع القسم الأول ("- بداية التدوين في العلمين) (<51))» 


وأمَا ين حيث الكيفف: فقد استطاعَ أن يرنَبَ مسائل أصول النحو في هذا الكتاب عن 
نمطٍ أصول الفقه - وهومّا أراده ابن جني ونصٌ عليه في مقدمة (النصائص) -وأن يضم 
الأدلةَ النحويّة بعضها مع بعض في ترتيب منطقيٌ» مفيدًا من سعة اطلاعه؛ وكثرة تُقَولِه 
وعقليته الموسوعية”. 

ما عن مصادر السيوطي في (الاقتراح) فقد حرص عَإن جمع كُل النصوص التي 
مقت هام ار الشودر اوري ردق العديدية اعفن ود فاه اليه 
لِيضِمّنَ كل ذلك في كتابه (الاقتراح)؛ ثم مَا لبث أنْ توصّل باستقرائها إلى أبحاث غاية في 
الجدة» وتقريراتٍ رائقة» وبدائع استخرجها بفكره. 

لكنّ اعتمادّه في النقل عن هذه المصادر كان متفاوثًا؛ عن حسب مد اعتناءٍ تلك 
المصادر بفنّ أصول النحو وبالقضيّة التي يُتَاقَشّها؛ لذلك أكثرٌ من النقل عن (خصائص) 
ابن جني» وكتب أبي البركات الأنباري الثلاثة: (لمع الأدلة)» و(الإغراب في جدل 
الإعراب)»؛ و(الإنصاف في مسائل الخلاف). 

يقول السيوطي في شأن (المنصائص): اواعلم أني قد استمديتٌ في هذا الكتاب كثيرًا 
من كتاب (التصائص) لابن جني؛ فإنه وضعه في هذا المعنونء وسرّاه: (أصول النحو)؛ 
لكنّ أكثره خارجٌ عن هذا المعنئن» ليس مُرتَباء وفيه الغثٌ والسّمين والاستطرادات. 
فلخّصِتٌ ينه جمبع مَا يتعلّقٌ مبذا المعنن» بأوجز عبارة وأرشقها وأوضجهاء معزوًا إليها". 

ونستنج من هذا التصريح الذي ذكره السيوطي في مقدّمة كتابه أنه إرينقل من 
(المخصائص) نقلاً حرفيّاء وإنما كان يلجأ كثيرًا إلى تلخيص عبارات ابن جني وضمّها إل 
بعضهاء وهو ما نرأه فعلاً في كثير مِن مواضع (الاقتراح). قال - عل سبيل المثال ‏ في مسألة 


.0 انظر : أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق؛ ص18‎ - ١ 


7- الاقتراح» ص 5-/. 


((57)) من نَضَايَا أصُولٍ التو عِنْدَ ُلراءٍ أَصُولٍ الفقه حلع 


أحوال المسموع الفرد والاحتجاج به: «المسموعٌ الَرّدُ: هل يُقَلُ ويحتجٌ به؟ له أحوال 
لخصِنّها بن 03 قات كلام ابن جني في (الخصائص))”. ثم أخذ يُلخْصٌ بعبارته ما ذكره 
ابن جني في باب (جواز القياس عل ما يقلء ورفضه فيا هو أكثر منه)؛ من كتاب 
(الخصائص)". 

و يقول السيوطي في شأن كنب أب البركات الأنباري الثلاثة: (وقد أخحذتٌ ين 
الكتاب الأول [أي: لمع الأدلة] اللبابّ» وأدخلثه مَغزوًا إليه في خلل هذا الكتابء 
وضممتٌ خلاصة الثاني [أي: الإغراب في جدل الإعراب] في مباحث العِلَّةِ وضممتٌ 
إليه ين كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف) جملة. ول رأنقسل ين كُتبه حرمًا إلا مقرونًا 
بالعزو إليه؛ ليُعْرفَ مقامٌ كتبي من كتابه ويتميرٌ عند أولي التمييز جَلِلٌ نصابه. 

وقد فعل السيوطيٌ في كتب أبي البركات الأنباري مثل الذي فعله في (الخصائص) 
لابن جني؛ حيث عمد إل تلخيص كثير مِن فصول كتيه بعباراته المختصرة. قال عن 
سبيل المثال ‏ في خباية كتاب (السماع): «هذا حاصل مَا ذكرّةُ ابن الأنباري في ثمانية فصول 
من كتابها", 

وهناك مصادر أخرل أفاد منها السيوطيٌ ونقل عنهاء لكنها إرتصل بأيٌّ حال ين 
الأحوال إل مستوى نقله من (الخصائص».: أو كتب أب البركات الأنباري الثلاثة. ولقد 
لح إليها السيوطيٌ في قوله: "وضممتٌ إليه نفائس أخرٌ ظفرتُ بها في: متفرّقاتٍ كب 


.118-1157/١ج الاقتراح» ص ١؟١. ؟- انظر: الخنصائص»‎ -١ 


-٠‏ الاقتراحج» ص ؟1. 

؛- المصدر السابقء ص185١.‏ والفصول الثانية التي يعنيها السيوطي عند أبي البركات الأنباري 
في الع الأدلة)» هسي: في أقسام أدلة النحوء وفي النقلء وفي انقسام النقلء ولي شرط نقل 
المتواتر» وفي شرط نقل الآحادء وفي قبول نقل أهل الأهواء؛ وفي قبول المرسل والمجهولء وف 
جواز الإجازة. 


خطع القسم الأول (- بداية التدوين في العلمين) [رف 464 


لعي والعربية» والأدب» وأصول الفقه»". 


هذا ما ارتآه الباحثٌ في تقسيمه لتلك المراحل التي مرَّ بها علمٌ أصول النحو إل أربع 
مراحل متلاحمة متتالية» (ريُفصّل فيا بينها إلالغرض الدراسة والبحث. وقد قسّمها غيئه 
في دراسةٍ له بعنوان: (الأصول النحوية في شروح المفصّل) إل ثلاث مراحل؛ هي: 
المرحلة الأولى: (أصول النحو قبل الخليل وسيبويه)؛ وفيها تحدّث باختصار عن 
أبي الأسود الدؤلي («ت19ه)؛ وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت1117ه)» وعيسئل 
ابن عمر الثقفي (ات54١ه).‏ وأبي عمرو بن العلاء (ت55١١اه)؛‏ ويونس بسن حبيب 
(ت187ه)» حيث تناوهم بالترجمة وما أَثْرَ عنهم أو تلفظوا به بديبةٌ ين مصطلحات 
دخلت فيا بعد في علم أصول النحو. 
المرحلة الثانية: وقد قسْمّها إل: 
أ- الأصول النحوية عند أئمة البصرة: حيث تحدّث باخختصار عن: الخليل 
ابن أحمد الفراهيدي (ت7/0١ه)»‏ وسيبويه (ت٠8١ه)»‏ والأخفش 
الأوسط (ت١١71ه).‏ والمازني (ت44 ؟ه)ء والمبرد (ت1445ه). 
ب - الأصول النحوية عند أئمة الكوفة: حيث تحدّث باختصار ‏ أيضًا - 
عن: الكسائي (ت185١ه).ء‏ والفراء (ت/!* ؟ه)» وثعلب (ت95١ه).‏ 
ا المرحلة الثالثة فلم يُعنون لحاء بل تحدّث مباشرةً عن ابن السرّاج (ت١/اه)»‏ 


والزجاجى اتا اها وأبي ع الفارسي بت لال اها وابن جني رت ا )م 


-١‏ الاقتراح» صل ولمعرفة تلك المصادر التي أفاد منها السيوطي في الاقتراح تفصيلاء يُنظر: 
فيض نشر الانشراءح.. دراسة في أصول النحوء ص7١-/17797.‏ 

؟- انظر: عبد الله علي عبد الله جوان: الأصول النحوية في شروح المفصل. رسالة دكتوراه؛ كلية 
دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 4 ١٠م‏ ص4 .45-١‏ 


م 2 م اس وم #2 0 
((4)» مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النّحْو عِنْدَ عُلَاءِ أصُولٍ الفقْهِ حطعط 


نّم قال الباحثٌ في آخر كلامه: «وبانتهاء الحديث عن أصول النَّحوٍ عند ابن جني 
نكوثٌ قد أنبينا المرحلة الثالفة» والتي مُمّل :بايةً الحسديث عن الأصول النحوية قبل 
الزخشري (ت078ه)001. 

ورغم التزام الباحث في هذه الدراسة بالحديث عن الأصول النحوية قبل الزغخشري 
وكتابه (المفصّل) فقطء إلا أن تقسيمّه هذا قد انّسم من وجهة نظري - يعدم الموضوعية؛ 
فالزاح إر يمك نيةاما بنك اإعغازه حاولة تنظيرية أوك لتاصيل اضول المعو بوضسفة 
عليًا مستقلًا له أسسه ومبادئه» وما تناقلته كتب التراجم للنحاة واللغويين» وما بقل في 
كتب النحو بن احتجاج نحويٌ بسماعء أو تعليله في مسألةٍ نحوية بعلو تُسوْعٌمَا ذهب إليه 
ين حكم. 

كيا أنه مين الظلم بمكانٍ أن نض ابن السرّاج وابن جني في مرحلة واحدق وأن 
نسويّ بين ما بذلاهين جهد. فرغم اتفاقي التام وقناعتي بأنَّ كتاب (الأصول) 
لابن السرّاج قد ضِمٌ في ثنايا أبوابه النحوية التعليمية ‏ والتي كانت الأساس لوضع 
الكتاب - بعش القواعد الآصولية: إلا أن ذلك لا يمكنٌ أنْ يرقئ بأي حال من الأحوال 
إِك الجهد الذي بذلّه ابن جني في كتاب (الخصائص»» ومحاولته الموفقة . إل حدٌ كير في 
تأصيل أصول للنحو العربي علن غرار أصول الفقه الإسلامي. 


لخدا 7ش تقح تنششكن 


.4 ١-19 الأصول النحوية في شروح المفصل» ص‎ -١ 


حطع القسم الأول (4 - جوانب التأثير والتأثر بين العلمين) ((50)) 


+- جوانبُ الكأَذِير والكأر والهلاقةٌ بَْكَ العِلَْئن: عِلْم أصول الفِقْه 
وَعِلْم أصول الحو 

اتضحٌ منا سبق ين مقدّماتٍ أنَّ التأليف في أصول الفقه أسبنٌ من التألِيفٍ في أصول 
النّحوء وأنَّ الفقهاء قد سبقوا النّحاةَ في تدوينهم لأصويم؛ بل يمكنني القول: إِنَّ تطبيقٌ 
الفقهاءِ للأصول علن المستوئ العملي قبل التنظير والتقعيد كان أقدمَ ين تطبيق النّحاةٍ 
لها؛ فإن أقدمَ مَنّ يمكن أَنْ تنسب إليه آراء في الأصول من التّحاة هو عبد الله بن 
أبي إسحاق الحضرميّ (ت117ه)”» أي في أوائل القرن الثاني المجريء في حَينٍ مارسٌ 
الصحابةٌ نلك الأصولٌ وطبّقوها في مسائلهم وقضاياهم حينم (ريجدوا دللا ين كتساب أو 
سن أو إجماع. 

وين كمف أحدا لامك تا النحاقالقندماء بالأصولين في وضع أصول للنتحسو 
تضاهي أصول الفقه. ولاغضاضة في ذلك؛ فإنَّ سُنَْ الحياة أنْ يتأثر حديتٌ العهد بقديمه» 
لاسيا إذا كانا صَاْدِرَيْن من مشكاةٍ واحدةٍ ومنهج واحدء وهو المنهج الإسلاميٌ الخالص؛ 
فإنّ الأصوليين والتْحاةً قد جمعتهم ثقافةٌ عربيةٌ واحدةٌ ومجتممٌ إسلاميٌ واحد» فضلًا عن 
كونٍ الكثير مين التّحاة فقهاءً وأصوليين في الوقت نفسه. 

وليس أدل عل هذا التأثر ين اعتراف العلماء الذين قامت عل أيدييم ظاهرة التأليف 
في أصول النَّحوِ بذلك. فهذا ابن جني ينض في (الخصائص) عل ذلك» فيقول: «وذلك أنَا 
لر نر أحدًا من علاء البلديْنِ تعرّضَ لِعَمَلِ أصول النّحرٍ عن مذهب أصول الكلام 


-١‏ قال القفطي -_نقلا عن ابن سلام: (أوْلَ مَنْ عبج النّحوٌ ومدّ القياسّ وشرح العلل عبد الله بن 
أبي إسحاق» وكان معه أبو عمرو بن العلاء وكان ابن إسحاق أشدٌّ قباسًاا. انظر: 
جمال الدين علي بن يوسف القفطي: إنباه الرُواة علن أنباه الّحاةه تحقيق: محمد (أبو) الفضل 
إبراهيم. القأهرة: دار الكتب المصريقف طلا. 8١٠٠م‏ ج7/ 23١8‏ 


وام و 0 ا 0 . 
«35)) من َضَاهَا أصُولٍ الخو عِنْدَ عُلَاء أصُولٍ اله 7 


والفقه”. ويقول في موضع آخر: «وكذلك كيب محمّد بن الحسن رحمه الله إنّا ينتزحٌ 
أصحاينا منها العللّ؛ لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه فَيُجْمَعٌّ بعضها إك بعض 
بالملاطفة والرّفق)”. 

م يأ ومن بعديه أبو البركات الأنباري فيْصِرَحٌ .أله قد الت أصول النحي «علن حدٌّ 
أصول الفقه؛ فإنَّ بينهها من المناسبة مَا لا يخفئ؛ لأنَّ النحوّ معقولٌ من منقول» كما أنَّ الفقة 
معقولٌ من منقول» ويعلمٌ حقيقةً هذا أربابٌُ المعرفة ببم|»". 

ويأني الجلال السيوطيٌ من بعدهماء فيُصِرّح في مقدمة (الاقتراح) أنَّ علمّ أصول 
الّحرٍ «هو بالنسبةٍ إك النّحوٍ كأصول الفقه بالنسبة إك الفقه»"» ىا يقول عن ترتيبه 
للكتاب: «ورثّبته علن نحو ترتيب أصول الفقه في الأبواب والفصول والتراجم»". ىا 
صرّح في نباية كتاب الإجماع «أنَّ أهل العصر الواحيٍ إذا اختلفوا علك قولَينٍ جار َنْ بَعْدَهم 
إحداثٌ قول ثال. هذا معلومٌ ين أصول الشريعةء وأصولٌ اللغةٍ محمولةٌ على أصولٍ 
الشريعة»”. 

واتفأقنا تم في أسبقية أصول الفقه وتأثيره الوّاضح في أصول الحو لا ينفي تأثرٌ 
علماءِ الأصول - في فتراتٍ لاحقةٍ با مو مدوٌنٌَ ومقرّرٌ عند النْحاةٍ وفي كتبهم. ولكل 
مظاهرٌه وملاعته التي سنحاول التعرّفَ عليها فيه| يأتي ين سطور. 


-١‏ الخصائص» ج١/‏ ؟. 

؟- المصدر السابق» ج١/‏ ”17 . 
!- نزهة الألباء ص 87. 

4- الاقتراح» ص 5. 

5- المصدر السابق» ص7. 


5- المصدر السابق» ص؟١7؟.‏ 


حار القسم الأول (4 - جوانب التأثير والتأثر بين العلمين) (5107)) 


أولًا: مظاهد تأر أصول الفقه فى أصول النّحُو 

نا لاشكٌ فيه أنه لا يوجدٌ عِلّمّ من العلوم الإسلامية وغير الإسلامية ترلد ين الأثر 
مَا تَركَهُ عِلْم أصول الفقّه عل أصول النّحو؛ ومن كم فإنَه ين الصعب أن يحصرٌ الباحثٌ 
كل مظاهر هذا التأثير» لا سيه) إذا كان العِنَّانٍ ببذه السَعَة والشّموليّة. لكن يمكن القول 
بأنَّ هذا التأثيرٌ يمكن حصده في كّلاثة مجالات» هِيّ: ٍ 

أ- الإطَارٌ المَامِلْعِلُْمر ب-الحُدودُ وامُصْطَلحَاتٌ ج- لَه البح 
أ- أن في تحال الإطار العَام ْم فيتجقل أول مسا ينجل في محاولة جمع الأصول العامة 

للتفكير لمحو في علم مستقلء يدف في الأساس إك تحديٍ هذه الأصول النحوية 

لتكوة في البَحَثِ النحوي بمثابة أصول الفقه في الدراسات الفقهيّة؛ مرجمًا وملجأ 

للنحاة يجتكمون إليها عند الاختلاف في| بينهم. 

-ك تلمح ذلك أيضًا ‏ في مجال السّماع؛ حيث نجدٌ اهتتامَ النّحَاةٍ وعنايتّهم البالغة 
بالنُصوص اللُخوية المستنبطة منها الأجكام؛ والذي تلن في حرص الشّحاةٌ عن الإلمام بهاء 
وحرصهم كذلك علن مُراعائها ووضعها نصب أعينهم فيا يضعون من أصول. 

لكنٌّ هذه القدسيّةٌ للنصوص ووقوف النّحَاةٍ والأصوليّينَ عند معطياتها يسن أحكام» 
دون محاولة منهم في أن يستوحوا أحكامهم ين النظر الذهني البعيد من الواقع اللغوي» قد 
أوقعهم ذلك في مأزق تمل في تعارض الأحكام الصادرة عن تضارب النصوصء وتعدد 
امستويات التي تتتمي إليها". 

- ونا عزمٌ التّحاة عل التأليفٍ في الأصول تمثّلوا الحيكل العام لكتب أصول الفقه؛ 
والتي كانت تبداً عادةٌ بمقدّماتِ تعريفيّة تتضمن التعريفٌ بالعلم وحدوده؛ وكذا أهمّمَا 
يحناجه الأصولي في عملية الاستنباط» ثم يلي هذه المقدّمات الحديث مفصَّلاً عن الأدلة 


-١‏ انظر: علي أبو المكارم: تقويم الفكر النحوي. بيروت: دار الثقافة» ص0 17؟777-1. د.ت. 


2 ل 0 7 
018 مِنْ قَضَايًا أَصُولٍ انحو عِنْدَ عُلَاءِ أصُولٍ الفِقْه ده 


الكلية للفقه. وهذا بالضبط ما أراده أبو البركات الأنباري عند تأليفه ل (لمع الأدلة)» وقام 

به السيوطي في (الاقتراح)؛ فجعل كتابه هذا كما سبق القول -علك نسق كتب الأصوليين. 

فبدأه بمقدمة ضمّئها مسائل عشرة؛ ثم أفرد لكل دليل من الأدلة الأربعة (السماع أو النتقل 

الإجماع القياس - استصحاب الحال) كتابا مستقلاً. ثم وزّع بقية الكتاب في الحسديث 
عن أدلّة أقل قوة وتأثيرًاء ثم جعل كتابًا أخيرًا سابعًا في بيان حال المستدنٌ أو المستنبط 

للأحكام»؛ وصفاته وشروطه. 

ب- واآمًا في جاتب الحدودٍ والصطلحاتٍ فإ أول ما يلقاناين ذلك هو تعريفٌ الْحاةٍ 
لأصول النَّحِو عل مط تعريف الأصوليّينَ لأصول الفقه؛ فأصولٌ النّحوٍ كما يراها 
أبو البركات الأنباري «أدلّة النحو التي تفرّعت منها فروشّه وأص وله كا أنَّ أصولٌ 
الفقه أدلّة الفقه التي تنوّعت عنها جملثه وتفصيله)". 
ونا أرادَ السيوطيٌ أن يعرف أضولٌ النحو تعرينًا أشسمل من تعريف أب البركات 

الأنباري؛ الذي اهتمٌ فقط بالأدلة النحوية كان متأثرًا كذلك بأصول الفقه؛ فأصول 

النحو عنده #علمٌ يبحث فيه عن أَدلَةٍ الحو الإجمالية؛ ين حيث هي أدلته؛ وكيفيّة 
الاستدلال بهاء وحال الُستدلٌ4". فهذا التعريف يشبه تمامًا تعريف الأصوليين لأصول 
الفقه بن #أدلّة الفقِه وجهات دلالاتها عبن الأحكام الشرعيّة؛ وكيفيّة حال المستدنٌ بها 

من جهة الجملة لامن جهة التفصيل» بخلاف الخاصة المستعملة في آحاد المسائل)”. 
ثم يأني بعد ذلك عددٌ غير قليل ين المصطلحات التي تأثر فيها التّحاة بالأصوليين» 


بن ذلك02: 


١-لمع‏ الأدلقء صن -١ .8١‏ الاقتراح» ص17. 

“7- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» ج١1/١71.‏ 

5- انظر المزيد لدىل: أشرف ماهر النواجي: مصطلحات علم أصول النحوء دراسة وكشاف 
معجمي. القأهرة: دار غريب للطباعة والنشرء ٠٠١‏ ”م. القسم الثانيء ص/31- 7/. 


خلعط القسم الأول (4- جوانب التأثير والتأثر بين العلمين) )50ت 


- استصحاب الحال: وهو مصطلح أَصِوٌ معناه: «استدامةٌ إثبات ما كان ثابتّاء أو 
نفي ما كان منفيًا. أو هو: بق الأمر على ما كان عليه ما إريوجد في غيره»". وهو حجّةٌ 
عند الحنفيّة لإبقاء ما كان عل مَا كان وعند غيرهم _كالحنابلة والشافعية ‏ حجةٌ للدفع 
والإثبات؛ أي لثبوتٍ الحكم السابق؛ وتقريره كأنّه ثابت بدليل جديدٍ حاضر. ظ 

لابه راركت الأباري رقص له لقدر امم والسدزيو ينكان 
(لع الأدلة)؛ وعرّقه عل نمطٍ تعريف الأصوليين» فقال: #اعلم أنَّ امتصحاب الحمال ين 
الأدلةِ المعتبرة» والمرادٌ به استصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعرابٌ» واستصحابٌ 
حال الأصل في الأفعال وهو البناء؛ حنى يوجدٌ في الأسماء مَا يُوجِبٌ البناء» ويوجد في 
الأفعال ما يُوجِبُ الإعراب»” ويُعرّفُه في كتابه (الإغراب في جدل الإعراب) بقوله: 
«وأمًا استصحاب الحال فإبقاء حال اللفظٍ عن ما يستحقّه في الأصل عند عدم دليل النقل 
عن الأصل)”. | 

- الاستحسان: هو مصطلحٌ قديمٌ قِدَمَ التدوين في أصول الفقه؛ فلقد ذكره الشافعي 
في (الرسالة) في غير موضع"؛ وله أكثرُين تعريفي عند الأصوليين» منها تعريف الإمام 
أبي الحسن الكرخي الحنفي: «الاستحسانٌ هو أن يعدلّ الإنسانٌ عمن أن يحكم في المسألةٍ 
بمثل ما حكم به في نظائرها إك خلافه؛ لوج يقتضي العدولٌ عن الأوّل»". 

واستخدم ابن جني هذا المصطلح في كتابه (الخصائص»» وعقد له بابّاء ققال: #بابٌ في 


-١‏ عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه. بيروت: مؤسسة الرسالةه 4/1 ١م؛‏ ص/11. 

1- لمع الأدلق» ص١ .١8‏ ْ 

'- الإغراب في جدل الإعراب؛ ص45 . 

-- انظر: محمد بن [دريس الشافعي؛ الرسالة» تحقيق: أمد محمد شاكر. بيروت: دار الكتب 
العلمية (طبعة مصوّرة)) د.ت؛ الصفحاتث: هلل 851 ١084‏ 6, 

4- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البرّدوي» ج/ 5. 


00 ِنْ قَضَابَا أُصُولٍ الحو عند عل أصُولٍ الفِفْه حعط 


الاستحسان. وجماعه أنَّ علئّه ضعيفةٌ غير مستحكمة: إلا أنَّ فيه ضربًا من الاتساع 
والتصدفي»". كما خصّص أبو البركات الأنباري الفصل الخامس والعشرين من كتابه (لع 
الأدلة) للحديث عنه وعن اختلاف الآراء في الأخز به كدليل”. 


- القياس بإلغاء الفارق: ويعني عند الأصوليين: «أنّ لاايكونٌ بين الصّورتين فرقٌ 
[أي: الأصل والفرع]مؤثٌرٌ في الشّرع)5. 

وقد تحدّتَ السيوطيٌ عن هذا المصطلح في (الاقتراح)» عند حديئه عن مسالك العلّة» 
وذكر منها إلغاء الفارق» فقال: وهو بيانٌ أن الفرع لريفارق الأصل إلا فيها لا يؤثّره فيلزم 
اشتراكهي)»". 

- مصطلحا: العزيمة والرّخصة: وهمامن أقسام الحكم التكليفي عند الأصوليين؛ 
والمصطلح الأول يعني: ما طلبه الشارعٌ أو أباحه لك وجه العُمومء وأمّا الرُخصة 
فمصطلحٌ إ] أباحه الشارعٌ عند الضرورة تخفيًا عن المكلفين ودفعًا للحرج عنهم". 

وقد طبَّقٌ السيوطي هذين المصطلحين في أصول الدحوء حينما تحدث في (الاقتراح) 
عن أقسام الحكم النحوي. فقال: «ينقسمٌ الحكمٌ النّحوي أيضًا إل رخصة وغيرها 
[ويقصد بها العزيمة]. والبّخصةٌ: ما جارٌ استعاله لضرورة الشّعرِ ويتفاوت حسنا 
وقبنًا»0. 


.177/١ج الخنصائص»‎ -١ 

”- انظر: لمع الأدلة» ص""1- 114 . 

“- ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: مشهور حسن. السعودية: دار 
ابن الجوزيء ط١.‏ 11411اه ج155/9. 

4- الاقتراح» ص ١‏ ". 

5- انظر: الوجيز في أصول الفقهء ص١‏ 5. 

5- الاقتراح» ص 51. 


حاعم القسم الأول (4 - جوانب التأثير والتأثر بين العلمين) 20/1١)‏ 


- كذلك نلاحظ هذا التأثيرَ الفقهي في المصطلحات المتعلّقة بالحكم: وهو أحدٌ أركان 
القياس» فتحدّتٌ السيوطي في (الاقتراح) عن انقسام الحكم النحوي إك: واجبء وممنوع» 
وحسن» وقبيج؛ وخلانٍ الأوك» وجائز عل السّواء". وكّل هذا مصطلحات 6 
دوّنها الأصوليون في كتبهم. 


ج- وأا في جانب المنهج الت فيمكن ملاحظةٌ تأثير الأصول الفقهية فيه في غير موضع» 

منها: ْ 

- اعتبارٌ النحاة لكل مِن: استصحاب الحال» والاستحسانء وعدم النظير» والعكس 
أدلة في تقنين الأصول النّحويّة؛ متأثرين في ذلك بمنهج الفقهاء والأصولبين. بل إن 
موقت النْحاةٍمنها واختلافهم في الأخذ بها كأدلة لريكن سو انعكاس لاني 
الأصوليين في صلاحية الأخذ بها. 

- اخحتلافٌ الئحاة حول اعتبارٍ حُبجِيةِ كلمن قياس الشَّْبَّهاه وقياس الطَّردِ"؛ وتا 


-١‏ انظر: الاقتراحء ص4/8. 

3 وهو أن يمل الفرعٌ على الأصل بضرب ين اش غير العلّةٍ التي عُلّقّ عليها الحكمْ في 
الأصل. مثل قياس الشبه بين الفعل والاسمء كأن تقولٌ: (يقومٌ)» فيصلح للحال والاستقبال؛ 
فإذا أدخلت عليه السينّ اختصّ بالاستقبال؛ كما نك تقول: (رجلٌ)» فيصلح لجميع الرجال؛ 
فإذا أدخلتٌ عليه الألف واللامٌ اختصٌ برجل بعينه. فل اص هذا الفعل بعد شياعِه كم| 
اختص الاسم بعد شياعه فقد شابة الفعلّ الاسمَ. ووجه اختلاف الأصوليين في حجيته أنّه غير 
دالٌّ علن العلية ولأنَ الصحابةً ريعملوا بالوصف الشبهي. انظر: لمع الأدلة» ص/1١1؛‏ 
والاقتراح» ص 5-818 "1 

- وهو الذي يوجدٌ معه الحكمٌ ء وتُفقدٌ الإخالة [أي: المناسبة] في العلَّقِ ووجة اختلافهم قي 
حجّيته أن قومًا ذهبوا إك أنَّمجرد الطرد لا يُوجَبٌٍ غلبةٌ الظرنٌ بعلةٍ جامغة بين الأصل والفرع» 
بينها ذهب آخخرون إلك أنه نومٌ ِن القياس» فوجب أن يكونٌ حجّة كما لو كان قيه مناسبة أو 
شبه. انظر: لمع الأدلة؛ ص 4١١١‏ والاقتراحء ص 0-1711 ”107. 


0/0 مِنْ قَضَاهَا أصُولٍ النّحو عِْدَ علاءِ أُصُولٍ الفِقه حع 


استلافهم إلا تكرارٌ لاتجاهات مُلماءِ الأصول إزاءهما". 
- استعارة النحاةٍ للمناهبج الأصوليّة التي طبّقها الأصوليون في كتبهم عند تعارضص 
الأدلة والترجيح بينها؛ فكانت صورٌ التعارض الرئيسة عندهم ثلاثا: 
أ- تعارض النصوص ب- تعارض الأقيسة ج- تعارض النص والقياس 
ثم إرتلبث أنْ تفرّعت هذه الصورٌ الثلاث عند النحاةٍ إك أن بلغت عند السيوطي 
اثنتي عشرة صورة؛ هي : 
-١‏ التعارض بين قياسَيْنِه والأخذ بأرجحهم|". 
؟- التعارض بين الفياس والسماع» والأخذ بالمنطوق المسموع وعدم القياس عليه". 
-٠‏ التعارض بين كثرة الاستعيال وقوة القياس» والأنخذ بكثرة الاستعيال". 
4- معارضة مجرّد الاحتمال للأصل والظاهر©. 
- التعارض بين الأصل والغالب» والأخذ_علل الأصمٌ ‏ بالأصل". 
"- التعارض بين الأصلينء والأخذ بأقربهها دون الأبعي». 


-١‏ انظر هذا الخلاف بين الأصوليين لدئ: جمال الدين الحسن بن يوسف الحلي: مبادئ الوصول 
إل علم الأصولء تحقيق: عبد الحسين محمد البقال. سيروت: دار الأضواى طلا. 1485م 
ص 777/177-777-/717؟؛ وعبد الوهاب بن علي السبكي: جمع الجوامع في أصول الفقهء 
تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم. بيروت: دار الكتب العلمية» طل. “57٠ام.ص‏ 6 50-4. 

1- الاقتراح» ص 5-57 .5١‏ 

*- المصدر السابق» ص 05-8٠0‏ 4. 

- المصدر السابق» ص7١‏ 5. 

4- المصدر السابق» صل ١4-4 ١‏ 1. 

*- المصدر السابق» ص .411١-41١‏ 

/ا- المصدر السابق» ص؟١4-"417.‏ 


حطعط القسم الأول (4 - جوانب التأثير والتأئر بين العلمين) 444 


7- التعارض بين استصحاب الحال مع دلي ل آخمر كالسع أو القياسء والأخمذ 
بالدليل الآخره. ْ 

6- التعارض بين قبِِصَيْنِه والأخذ بأقربه] وأقلّها فحمًا». 

4- التعارض بين الْجُمَع عليه والمختلف فيه والأخط بالمجْمَع عليه". 

٠‏ التعار ض بين امائع والمقتضي؛ والأخذ بالمائع©. 

-١١‏ التعارضي بين فولين لعَالر واحد أحدهما مرسلٌ غيد مقيد بدليل» والآخر معلل 
مقيّد بدليل» والأخذ ل إك دليل". 

-١‏ التعارض بين مذهب البصريين والكوفيين» والأخذ بمذهب البصريين لأنهم 
أصحٌ قياسًا". 

- تأثْرُ التّحاة بالأصوليين في المنهج تع في مباحث العلّة: فعكك الرغم ين أصالةٍ 
العلّة في الدرس النحويٌ ‏ والتي تعد ركمًا ين أركانٍ القياس _منذ عبد الله بن 
أبي إسحاق الحضرمي والخليل بن أحمد الفراهيدي”» إلا أنَّ النحاة تأثّروا في 


.4١١- المصدر السابق» ص16‎ -١ .4١ الاقتراحء ص4‎ -١ 
المصدر السابق» ص7١ 5. 4- المصدر السابق» صف ا؛.‎ 7 
.147" ١-4 المصدر السابق» ص9١471-41. "- المصدر السابق» ص8 ؟‎ -6 


1- دليل ذلك لما سكل الخليل بن أحمد عن العلل التي يعت بها في النحوء فقيل له: عن العرب 
أخذتها أم اخترعتها ين نفسك؟ فقال: إنَّ الععربٌ نطقت عك سجيّتها وطباعهاء وعرفت 
مواقم كلامهاء وقام في عقويما علله؛ وإنْ إريُنقل ذلك عنهاء واعتللثٌ أنابها عندي أنه علةٌ لما 
عَلَلتّه منه ....». فدلٌ هذا السؤال وهذه الإجابة عان أصالة العلة في الباحث النحوية؛ حيث لر 
يسأله عن أي ثقافةٍ تقلتهاء أو عن أي علم أخذتها. انظر: عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي: 
الإيضاح في علل اليحو» يق :سارن المبارك. بيروث: دار النفائس» ط". 141/9م. 
ص 11-10 
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ا 5 ا 5 
مِنْ قَضَايَا أُصُولٍ النّحْو عِْدَ مُلَاءِ أُصُولِ الف هع 


فترةٍ لاحقةٍ بم| انّبعه الأصوليون في كتبهم؛ ويمكن معرفة ذلك في: 


أ- تقسيم العلّة النحويّة إلى (بسيطة) و (مركّبة): قال السيوطي في 
(الاقتراح): «العلةٌ قد تكونٌ بسيطة؛ وهي التي يقع التعليل ببا مين وجه 
واحدٍ كالتعليل بالاستثقال والجوار والمشابهة ونحو ذلك» وقد تكون 
مركبة ين عدَّةٍ أوصافي؛ اثنين فصاعدًاء كتعليل قلب (ميزان) بوقوع 
[الواو] ساكنة بعد كسرق فالعلَةٌ ليس يجرّد سكونباء ولا وقوعها بعد 
كسرة بل مجموع الأمرين1©. 

ب- اختلافٌ التّحاة حول كون (الطرد) و(العكس) شرطًا في العلةِ: 
وقد خصّصٌ لما أبو البركات الأنباري الفصلين: السابع عشر والثامن 
عشر مِن كتابه" للحديث عن اختلاف النحاة فيهها. أمَّا السيوطي فقد 
تحدث عن هذا الخلاف تحت عنوان: (ذكر القوادح في العلّة)". 

ج- اخعتلاف الشّحاةٍ كذلك في التعليل بالعلّة القاصرة": وقد أفرة لما 
السيوطي المسألة السابعةً ين الفصل الرابع (في العلّة) للحديث عنهاء 
ونقل كلام أبي البركات الأنباري ني الاستدلال بصكتها؛ عل أنّا 
ساوت العلةً المتعدذّية في المناسبة وزادت عليها بظاهر النقل. ثم عرض 
لرأي ابن مالك في منع العمل بها". 


-١‏ الاقتراحء ص /الا. 

؟- انظر: لمع الأدلة» ص115١-/119.‏ 

- انظر: الاقتراحء ص 7 لإ 

- عرّفها ابن الطيب الغامي في فيض نشر الانشراح» ج408/7» فقال: «الي لا تتجاورٌ محل 
النصٌّ لغيره؛ لكوبا محل الحكم؛ أو جزأه؛ أو وصقّه الخاص بد». 

4- انظر: الاقترا ؛ ص 1764-/181. 


حلع القسم الأول (4- جوانب التأثبر والتأثر بين العلمين) ((ه/)) 


د- نقل مسالك العلّة النحوية ين الأصول الفقهية: وهي عند النحاة- 
كا عند الفقهاء ثمانية: الإجماع؛ النصٌء الإيياء؛ اشير والتقسيم» 
المناسبة أو الإخالة» الشّبّه الطّرد إلغاء الفارق". 


وبعدٌ؛ فإنَ المتصفّح لكتب الأصوليين يستطيمٌ أن يلمح بوضوح كيف تِأَثْرَ النحاة في 
تنظير أصوهم بتلك الأصول الفقهية؛ وكيف نقلوها إلى امومع ما ناسوت فد 
الأصوليين؛ بعد أن نحوا بها إل طريقٍ التّحوء فأتوا بالأمثلة النحويّة بدلا ين أمئلة 
الأصوليين الفقهية» نّم إريلبث التّحاةٌ أن فرع وا عل تلك الأصول الفقهية تفريعسات 
جديدة إريتعرض الفقهاء لثلها. 


711-11١ انظر: الاقتراح»‎ -١ 


)075 مِنْ قَضَااأُصُولٍ النّحو عِْدَ ُلّاءِ أُصُولٍ الفقه حطع 


ثَايًا: مظاهدٌ تأثير النّحُو وأصوله فى استنباط اكَسَائل الأأصوليّة والفغهية 

لريكنٌ القدمامٌ يفقون في بِدَاياتٍ تَدّوينِهِم للعلوم هذا التفريقٌ المنهجيّ بين العلوم 
وبعضها ؛ إذ كانوا يعدُون العلوم كلها تدورٌ في خدمة مصدري التشريع: الككتّاب, والسّنة. 

كا أنَّ العلياء أنفسّهم إريتخصصوا في تلك العلوم بعييهاء وإنما كانت دراساتَهم فيها دراسةً 
موسوعية. لذاكَانَ ابن جئي مقا حين) عبر عَنْ هذا التازج في وصف كتابه (الخصائص»» 
ففاق:«وه و كات يسام ذوو النظز من #الكلّمينء والفقهناة» والتفلمدفين: والتعناق 
وَالكُتَابِه والمتأدبينَ التأملّ له» والبحثٌ عن مستودعه» فقد وجب أنْ يُخاطب كل إنسانٍ 
منهم بم| يعتادٌه ويأنس به؛ ليكونٌ له سهمٌ منه وحِصّةٌ فيه)". 

وإريكر الأصوليون ولا الفقهاءمّا للنحو من أهمية في عِلّمبههاء بل أخذوا ينوهون 
بذكره في مُقدّمات مؤلّفاتهم ويرفعونٌ ين شأنه فالتّحاةٌ الريكونوا في جميع الأحيانٍ 
تابعين للأصولبين: بل قدّموا إليهم زادًا ضروريّاء ونورًا هاديًا ين البحوث التّحوية التي 
ساهمت في تشكيل القواعد والبحوث الأصولية»". 

وبعيدًا عَنِ الحديث عنًا أثْر عن مُْمّد بن الحسن الشيباني (ت184ه) ين أنه ضمّن 
كتابه المعروف ب (الجامع الكبير) مسائل فقه تنبني عإن أصول عربيّة”» أو ما ظهر بعد ذلك 
من مؤلّفات ‏ تمت الإشارة إليها في المقدمة ‏ جمعت المسائل الفقهية المدارة علل أمسس 


,17/١ج الخنصائص»‎ -١ 

- جمال عبد العزيز أحمد: دور النّحو في العلوم الشرعية. رسالة ماجستيرء كلية دار العلوم‎ -١ 
. جامعة القاهرة» 1949م ص44‎ 

#- انظر: شرح المفصل لابن يعيشء» ج١/‏ 15. 

3 - مثل كتاب الجمال الإسنوي (الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية عل المسائل النحوية) 
وتات إن زد اه در قر ىأر انان ري لازو تيه ل الوا 
النحوية). وكذلك ما يُضَعٌّ إى هذا النوع ين الكتب كتاب (الصعقة الغضبية في الرد عل 
منكري العربية)؛ للطوفي الصرصري. 


حدر القسم الأول (4 - جوانب التأثبر والتأثر بين العلمين) ((/ا/ا)) 


نحوية» أو مَا تناقلته الكتب من مناظرات دارت بين الفقهاء والنحويين لربط المسائل 
الفقهية بالنحوية”*» أو ما أثر عن أحد كبار فقهاء الشافعية ‏ وهو ابر الحدّاد المصري 
(ته؟ه) ‏ أنه كانت له ليلة كل جمعة يتكلم فيها عنده في مسائل الفقه عن طريق 
التحو". 

أقول: بعيدًا عَنّ كل هذه الروايات التاريخية فإنَ ثمّة مظاهر عدَّةٌ بُوضح كيف تأثرٌ 


علماءٌ الفقه وأصوله با دوّنَُ النحاةٌ واللغويون في مؤلَّاتّهم؛ منها: 


-نَوْجِيهُ الاستمداد الأصونٌ وِنَ الل العربيّة والنّحو: 
يُعَدُالنّحرُ العر ومعرفةٌ عناصر التركيب ركمًا أصيلا ين الأركان التي استمدٌ منها 
أصولٌ الفقه عِلْمَه وقواعدّه؛ لذا فقد أفاضّ الأصوليون في بيانٍِ هذا الاستمداد وإيضاح 
وجهه الذي كان عليه بل نَدَرَ أن نجد مؤلَّنًا في الأصول لا يتحدث عن هذه الاستمداد". 
ولعل هذا انه طبيعية إذاعرفا أن اول خدو و لغ أضول اللقهد رهد الإنام عنميد 
ابن إدريس الشافعي ‏ قد نصّ علل أهميّة تعلّم الدحو والعربية للأصولي» وذلك في غير 
موضع ين كتابه (الرسالة)". ّم تلامٌمَنَ جاءً بعده ين الأصوليين» فيقول ع اح بن محمّدٍ 


-١‏ مثل تلك المناظرات التي دارت بين الكسائي وأبي يوسف صاحب أب حنيفة حول (إِنْ) 
و(أنْ) في الطلاق في قول من قال لامرأته (أنتٍ طالقٌ إن (أن) دخلت الدار)» وكتلك التي 
حدثت بين الفراء والإمام محمد بن الحسن الفقيه حينا انتصر الفراء للنحو دون الفقه. انظر: 
أبا القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي: مجالس العلاء؛ تحقيق: عبد السلام هارون. 
الكويت: وزارة الإعلام (سلسلة التراث العربي)؛ ط؟. 1984م: ص١‏ 76 /101. 

؟- انظر: إنباه الرواة علن أنباه النحاة» ج١/‏ ؟ 2١١‏ ضمن ترجمة أبي جعفر النحاس» وكان يحضر 
مجالس ابن الحداد. 

-٠‏ انظر: عبد الله البشير محمد: اللغة العربية في نظر الأصوليين. دبي: دائرة الشئون الإسلامية 
(إدارة البحوث)» ط١.‏ 8١١٠م‏ ص١‏ 5. 

4- انظر: الرسالة» ص57 -2)48 .65١‏ 


040»» مِنْ نَضَاا أصُولٍ النّحو عِنْدَ عَُاء أُصُولٍ الفقْه جع 


الآمدي (ت571ه): «وأمًّاما منه استمدادّه: فعلمُ الكلام» والعربية: والأحكام 
الشرعية» ثم يقول: «وأمّا علمُ العربية؛ فلتوقف معرفةٍ دلالات الأدلّة اللفظية ين 
الكتاب والسّنْةِ وأقوال أهل الل والعقد ين الأمّة عل معرفة موضوعاتها لغةٌ؛ ين جهة: 
الحقيقة والمجاز والعموم والنصوصء والإطلاق والتقييد. والممذفء والإضبار» 
والمنطوق؛ والمفهوم والاقتضاءء والإشارة؛ والتنبيه» والإياء» وغيره ما لا يُعرف في غير 
علم العربيّةة". 

ويقول جمالٌ الدين ابن الحاجب (ت147ه) في مختصره: «وأمًا استمدادٌه [أي: عدم 
أصول الفقه] فمن الكلام» والعربية» والأحكام» ثم يذكر علّة ذلكء فيقول: «وأمّا 
العربيّةٌ فلأنَ الأدلَةَ ِنَ الكتاب والسِّنّة عربيةٌ»". ويؤكّدُ أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني (ت44/اه) قولٌّ ابن الحاجبء فيقول: «الأدلّة التي تُستفادٌ منها الأحكام 
الشرعيّة مأخوذةٌ ين الكتاب والسّنّةء وهما عربيا الدلالة؛ فيتوقفٌ (كذا) دلالتهما عل 
معرفةٍ الموضوعات اللغويّة من جهة: الحقيقةٍ والمجاز» والخصوص والعموم؛ والإفراد 
والتركيب» والاشتراك والترادفء والنقل والإضمار وغيرها»”. 

وأمّاجمال الدين الإسنوي (ت؟/الاه) فقد حصر استمداد علم الفقهمن رافدين 
فقطء مُمَا: علم أصول الفقهء وعلم العربية. يقول: «وبعد؛ فإنَّ علم الحلال والحرام؛ الذي 
به صلاح الدنيا والأخرئ؛ وهو الخُسمّئ بعلم الفقه مُستمدٌ ين (علم أصول الفقه): 


.7؟-171١‎ /1١ج الإحكام في أصول الأحكام‎ -١ 

1- جمال الدين عثران بن عمر» ابن الحاجب: غتصر متتهئن الشّول والأمل في عِلّمي الأصول 
والمجدل» تحقيق: نذير حمادو. بيروت: دار ابن حزم ط١.‏ ١٠م‏ ج707-701/1. 

- شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني: بيان المختصر شرح ختصر 
ابن الحاجبء تحقيق: محمد مظهر بقا. مكة المكرمة: جامعة أم القرئل (مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي)» ط١.‏ 985 ام ج١1/ ٠‏ 81-7. 


حلم القسم الأول (4 - جوانب التأثبر والتأثر بين العلمين) ((ة/)) 


و(علم العربية)... وأا العربية فلأنَ أدلته من الكتاب عرب وحيٍ فيتوقف فهمٌ تلك 
الأدلةٍ علل فهيهاء والعلم بمدلوا عل علّيها»". 


- اللَّةُ العربيُ شرطٌ ين شروط الاجتهادٍ والاستتباط الحُكُمَِ: 

اشترط عُلَاءٌ الأصول فِيمَنٌ يبلغ درجة الاجتهادٍ أن يكرةٌ عانًا باللغة والنحو 
والتصريفيء متبصرًا بأساليبها. وإلافلا يصحٌ الأخذعده. ولا ثُقبل فتواة. فيذهبٌ 
أبن حزم الأندلسبي (ت405ه) إل أنه لايمل لَنْ لاايعرف العربيّة أن يفني في مسائل 
الدين» يقول: ١لا‏ بد للفقيه أن يكونّ نحويًا لغوياء وإلا فهو ناقصٌ ولا يحل له أنَيُفتي؛ 
لجهله بمعاني الأسماء ويُعَدِه عَن فهم الأخبار»”. 

أنّا حجةٌ الإسلام أبو حامد الغزالٌ (ت6٠0ه)‏ فقد كان أيضًا ‏ من تناولٌ مسائل 
الاجتهادٍ وشروطه في غير موضع ين كتبه الأصولية؛ منها قوله في (المستصفى): «فأمّا 
العلوم الأربعة التي بها يُعرف طرق الاستثار فعلمان مقدّمان ... والشاني: معرفة اللغة 
والنحو على وجو يتيسر له به فهمٌ خطاب العرب». نم يفصّل القول بعد ذلكء مُبينَا أنَّ 
الأمر فيه تثقيل وتخفيف, فيقول عن التثقيل: «أما المقدّمةٌ الثانية فعلم اللغة والنّحو: أعني 
القدرٌ الذي يَفْهِمُ به خطاب العرب؛ وعادتّهم في الاستعمال إلى حدٌّ يميز بين صريح 
الكلام» وظاهره؛ ومجمله؛ وحقيقته وجازه؛ وعامّه وخاصّه ومُكيه ومتشايبه؛ ومُطْلَقِه 
ومُقيِّدِه ونصّه وفحواء: ولحنه ومفهومه)؛ ثم يقول عن التخفيف في العم بهما: 
«والتخفيفت فيه أنه لا يُشترط أن يبلع درجةً الخليل بن أحمد والمبرّده ولا أن يعرفٌ جميعٌ 
اللغة» ويتعمّقٌ في النحوء بل القدر الذي يتعلّقٌ بالكتاب والسّنْةِه ويستولي به عن مواقع 


.0 الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية عن المسائل النحوية» ص ”"ه -؛‎ -١ 
علي بن أحمد بن سعيد» ابن حزم الأندلسي: الإحكام في أصول الأحكام قم للما: إحسان‎ -١ 
.07 /١جءماؤالف عباس. بيروت: دار الآفاق الجديدة»‎ 


((0م4» مِنْ قَضَااأُصُولٍ النّحو عِنْدَ عُلَاءِ أُصُول افق عع 


النطاب» ودرك دقائق المقاصد منهة". 

وكذلك بيّنَ الآمسدي (ت5771ه) المقدارٌ اللازمَ للمجتهد المتصدي للحكم 
والفتوعاء بين تَعلّم الل والنّحوء فقال: «ولا يُشترط أن يكونٌ في اللغةٍ كالأصمعيٌّ» وفي 
النحو كسيبويه والخليل؛ بل أنْ يكونٌ قد حصل مِن ذلك عا مَأ يعرف به أوضاع العرب 
والجاري ين عاداتهم في المخاطبات؛ بحيث يمير بين دلالات الألفاظ من المطابقة 
والتضمن والالتزام؛ والمفرد والمركبء والكلي والجزئي» والحقيقة والمجازء والتواطق 
والاشتراكء والترادف والتباين» والنص والظاهرء والعام والناصء والمطلق والمقيّد 
والمنطوق والمفهوم» والاقتضاءء والإشارة» والتنبيه؛ والإيهاء» ونحو ذلك نما فصَلنام 
ويتوقففٌ عليه استثمارٌ الحكم من دليله؛". 

ويرئ جمالٌ الدين الإسنوي ("لالاه) في شرحه لمنهاج البيضاويء أن قَرِيطة معْرفةٍ 
المجتهد للكتاب والسَّئّ تستازمٌ إلماته باللةِ والنّحوء يقول: «السادسٌ: عِلْمُ العرييَةٍِنَ 
لنّةِ ولحو والمّصَرِيِ؛ لأنّ الأدلة ين الكتاب والسّنّ عربية الدّلالق فلا يمكنٌ استنباطٌ 
الأحكام ينها إلا بِقَهُمٍ كلام العَرب: إفرادًا وتركيبًاء وين هذه الجهة يُعَرف العمومٌ 
والخصوصٌء والحقيقةٌ والمجازٌ والإطلاقٌ والتقييدٌ ... ولقائل أن يقول: هذا الشر_ط 
يُستغلى عنه باشتراطٍ مَعَرفةٍ الكِتّابٍ والسّئْة؛ إن معرفتهما مستازمةٌ لمعرفة العرييَةٍ 
بالضرورة»5. 


-١‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: الُستصفئ من علم الأصول» تحقيق: محمد سليهان 
الأشقر. بيروت: مؤسسة الرسالة ط١.‏ 491 اع ج؟/ 885-186, 

؟- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» ج195/4. 

- جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي: نباية السُول في شرح منهاج الأصول. بيروت: 
عالر الكتب (طبعة مصورة عن جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرق 747١ه)؛‏ د.ت» 
ج:/ مهاده 


خعر القسم الأول (؛ - جوانب التأثير والتأثر بين العلمين) ((815) 


وذهبّ الإمامٌ الشاطبئٌ (ت 940/اه) في (الموافقات) إك أبعد من ذلك؛ حيث 
خصّصٌ مطلبًا لِييَانٍ افتراض علم تتوقّفُ صِحَةٌ الاجتهاد عليه وفيه يقول: «فإِن كانَ نَم 
ِل لا حص الاجتهاة في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو بلا بد مضطد إليه؛ لأنه إذا رض 
كذلك لريمكن في العادة الوصولٌ إك درجة الاجتهادٍ دونه فلا بن من تحصيله عل تمايه 

... والأقربُ في العلوم إك أن يكونَ مكذا علمٌْ الّمَةٍ العريبَةٍ ة. ولا أعني بذلك النحوٌ 
وحدّه؛ ولا التصريف وحده. ولا اللغد ولاعلمَ المعاني» ولاغير ذلك من أنواع العلوم 
المتعلقة باللسانء بل المراد جملة علم اللسان: ألفاظ أومعاني كيف تصورت)". : ْ 

وريكتفب الشاطبنٌ ببذا الكلام؛ بل عقدّ مقارنةً بين المبتدئ في معرفة اللّمةِ» 
والمتوسطٍ في إدراكهاء والمنتهي إك غاياتهاء وبين تنفاوتهم في درجة الاجتهاد. يقول: افإذا 
فرضنا مبتدئًا في 3 َه العربية فهو مبتدٌ في فهم الشريعة؛ أو متوسطأ فهو متوسط في فهم 
الشريعة» والمتوسط إريبلغ درجة النهاية» فإن انتهئ إك درجة الغاية في العربية كان كذلك 
في الشريعة؛ فكان فهمّه فيها حجةٌ | كان فهمٌ الصَّحَابِةِ وغيرهم من المُصَحاءِ الذين 
فهموا القرآنَ حَجّةٌ. فَمَنٌ أريبلغ شأَوّهُم فقد نقصه ين فهم الشر_يعة بمقدار التقصير 
عنهم. وكلّ مَنْ قصر فهمه لم يعد حجةٌ» ولا كان قله فيها مقبولًا". 


سه 


- إيرادُ مبادئ الأَْفَاظٍ (المقدّمات اللو ية) في بداية مؤلّفات صل ل الفقه: 
تأر علدا أصول الفِمّه بالشْحاة في تَضصَدِير مؤلّفاتهم الأصوليّة بجملة ين مَبادئْ 
الألمَاظٍ أو: المقنّمات اللغوية ‏ وذلك إدراكًا منهم أن موضوع بحيهم هو أدلّةٌ الفق 
وعلن رأسها الكتابُ والسُنُْه وأنّ ذلك يستلزمٌ منهم بطبيعة الحال معرفةٌ طرق دلالة النصٌ 
عل نا بحمله ين معزة حقيقرة مُعجمٌء أو معنق استعمال تهاوزت فيه الكلمة ذلك المعنن 
الأصلي أو معني وظيفيٌ استّخْيمت فيه الكلمة في تركيب متكاملء لندلّ عل حدثٍ 


.07 الموافقات» ج51/5. - المصدر السابق» ج8/‎ -١ 


(١5م)»‏ مِنْ قَضَاا أَصُولٍ لمحو عِنْدَ عُلّاءِ آَصُولٍ الفقه حاع 


صدرٌ عن الذات؛ أو فاعل صدر عنه الحدث؛ أو مفعول وقع عليه الحدثء أو استثناء ين 
كم سَابِق أو شرطٍ لحكم لاحقء إلى غير ذلك مِن معانٍ تكمّل بها علمٌ النحو خخاصةً". 

لكا ركق تالا الفسوين اناقوة عدا له لقال موسو قر غات لعافتو 
في مقدّمات كتب الأصوليين؛ والتي أفاضوا الحديثٌ فيها حت كادت في بعضي الأحيان 
تربو عل ثلثِ حجم هذه المؤلّفات؛ الأمرٌ الذي جعل حجة الإسلام الغزالي يشير إك ذلك 
في مقدّمة كتايه (الستصفى)» معللًا هذا الإفراط بِأنّه قد «حمل حب اللغةٍ والنَّحو بعضٌ 
الأصوليين عل مزج جملةٍ يبن النّحوِ بالأصول» فذكروا فيه ين معاني الحروف, ومعاني 
الإعراب؛ جملا هي من علوم النَّحوٍ خاصة»©. 

روف تون عله امات اللترية موحت رع مطاف الدراسية نانفا لني تاوق 
بالتفصيل في الفصول التالية» فإنّه لا بس أن ينوه الباحثٌ إجمالا بمظهر من مظاهر تأثر 
الأصوليين بالنْحاةٍ في هذه المقدّمات اللغوية؛ ألا وهو مببحث (حروف المعاني)”: فلقد 
عدّها كثيدٌ ين الأصوليين مدخلا إلى أصول الفقه؛ فإنَّ النصوصٌ الشرعية لا تُفهم -ين 


. انظر: البحث النحوي عند الأصوليين» ص6‎ -١ 

1- المستصفين من علم الأصولء ج١/ .47١‏ ولا .جرم أنْ كان الغزالٌ نفسّه واحدًا مسن هؤلاءٍ 
الذين توسّعوا في تلك المقدّمات اللغوية. فالناظرٌ_مثلًا ‏ في كتابه (المنخول) يجدّه قد خرج عن 
موضوع بحثه في الاستثناء ودلالته عن تخصيص العموم, إلى مسائل في إعراب المستكئنن بإلا» 
وفي وجوب نصبا المستثني إذا تقدّم عن المستثل منه في الاستئناء غير المستقل. انظر: الغزالي: 
المنخول من تعليقات الأصولء تحقيق: محمد حسن هيتو. بيروت: دار الفكر: ١191م؛‏ 
ال 0 

1- حروف المعاني هي تلك الحروف التي تدلّ عل معني في خيرتا . أوهي كما عرّفها أبو 
السيرافي الب ل الاك ا عي اي 
القائمة بأنفسها لمعانيها. انظر: أبا سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي: شرح كتاب سيبويه؛ 
تحقيق: رمضان عبد التواب وآخرين. القأهرة: دار الكتب المصررية (مركز تحقيق التراث)» 
“مام ١/1/1‏ 


حطلع القسم الأول (4 - جوانب التأثير والتأثر بين العلمين) ((ظم)) 


وجهة نظرهم ‏ إلامن خلال معرفة تلك الحروف وما تؤدي إليهين معانٍ. في حين عدّها 
البعضٌ الآخر مِن صميم علي الأصول» فأخدٌ ينوه بشأنها ويرفمٌ من قدرمهّاء وكأتهامادة 
أصيلة في أصول الفقه لا النحو. 

- يقولٌ البُرّهانُ الشيرازيٌ (ت40/7ه) في بداية حديثِه عنها: «اعلم أنَّ الكلامٌ في 
هذا الباب كلام في باب ين أبواب التّحوء غير أنه يكثرٌ احتياجٌ الفقهاء إليه؛ فإ الفقية لا 
يستغني عن طَرَّفٍِ صالح ين التّحوٍ يعرف به مقاصدً كلام الله 35 وكلام رسوله وكله. وأنا 
أشيك إل ما يكث ين ذلك" 

- ويقول إمام الحرمين الجويني (ت478ه) في (البرهان) بعد أنْ قم الحروف إلى 
أربعة أقسام: اثُمّ تكلموا في أمورٍ هي محضٌ العربيّةء ولستٌ أر ذكرّهاء ولكن أذكرٌ منها 
ما تكلّمَ فيه أهل النظر ين الفقهاء والأصوليين» ثم لا أجدٌ بدا ين ذكر معاني حروفٍ 
كثيرة الدوران في الكِتَابٍ والسنقة». 

- وقد تحدَّتَ عنها فخرٌ الدين محمّدٌ بن عمرٌ الرازيٌ (ت"0ه) في كتابه 
(الملحصول)؛ تحت عنوان: (في تفسير حرو تشتدٌ الحاجةٌ في الفقه إل معرفة معانيها)” 
كما وضعها ناصرٌ الدين عبد الله بن عمرّ البيضاويّ (ت45"ه) في (منهاج الوصول) 


تحت عنوان: (في تفسير حرو يحتاج إليها)”. 


-١‏ أبو [سحاق إبراهيم بن علي الشيرازي: شرح اللمع في أصول الفقه؛ تحقيق: عبد المجيد 
التركي. ببروت: دار الغرب الإسلامي» طذ١.‏ 944 ا ج١/‏ 0570 

؟- أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» إمام الحرمين: البرهان في أصول الفقه. تحقيق: 
عبد العظيم الديب. قطر: كلية الشريعة» د.ت» ج١/‏ 1850-11/4. 

8- فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي: المحصول في علم أصول الفقه» تحقيق: طه جابر 
فياض. بيروت: مؤسسة الرسالةء ط؟. 19917م؛ ج١/‏ 777. 1 

5- نأصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي: منهاج الوصول في معرفة علم الأصول. القاهرة: 
المكتبة المحمودية» م ص ؟11. 


4م8» من قَضَاا أُصُولٍ النّْو مِنْد مَُاءِ أُصُولٍ الففه هع 


- أمّا علاء الدين اليخاري (ت٠‏ لاه ) فقد أفاضٌ الكلامٌ في هذا المعن» حيث قأل: 
ااهذا بابٌ دقيقٌ المسلك؛ لطيفٌ المأخل, كني الفوائد» جم المحاسن. جمع الشيخ رحمه الله 
[يعني: البزدوي؟ فيه بين لطائف التّحو ودقائق الفقه؛ واستودعٌ فيه غرائبٌ المعاني» وبدائع 
المباني00. 


- النّسْوٌ شَرْطٌ من شُروطٍ النِّجبح عند الأصوليين (سَندا ومتنًا): 

بحت الأصوليُون و أنباب ارون والترجيح بين الأدلّة الشرعية. أمَا التعارشض 
فهو تعارضٌ ظاهريٌ فقط ين وجهة نظر المجتهد وهو يعني اقتضاء كُل واحدين 
الدليلَين المنعارضَيْنِ في وقتٍ واحدٍ حكمًا معينًا في الواقعة المعينة التي يبحتٌ المجتهدٌ في 
معرفة حُكمهاء ويكونٌ هذان الحكان متعارضين فيها بينهما". 

وأمًا الترجبح فهو تقويةٌ أحدٍ هذَيْنِ الطرقينِ المتعارضَيْنِء وتقدّمُه عل غيره. وهو أمرٌ 
لاب منه عند تعأرْضٍ أو تكافؤ الأدلة» فتصير بذلك كالمعدومة؛ فيحتاج إل إظهار لبعفيها 
يعمل به؛ وإلا تعطّلت الأدلةٌ والأحكام”. 

وعندما بحثٌ الأصوليون في أسباب الترجيح بين الخبريْنِ عند تعارضهها فإئّهم قد 
جعلوا النّحُوٌ والإجادة فيه ين أسبابٍ رجحان الخبر وقبوله. فإتهم عن سبيل المكال - 
عندما تحدّثوا عن الرّاوي ناقل الخبر ذكروا ترجيحّ العَالربالعربية وفقهها علن الجاهل بها. 
قال البيضاوي ني أوّل كلامه عن ترجيح الأخبار من كتابه (منهاج الوصول): «الباب 
الثالث في ترجيح الأخمبار: وهو عن وجوء؛ الأول: بحال الراوي: فيُرجَحٌ بكثرة الرواة» 


.15١/؟ج كشف الأسرار عن أصول البزدوي»:‎ -١ 

؟- انظر: الوجيز في أصول الفقهء ص”47 . 

- انظر: عبد الله صالح الفوزان: تيسير الوصول إل قواعد الأصول. السعودية: دار 
ابن الجوزي؛ ط؟. 1477هب ص/917؟. 


حلعم القسم الآول (4 - جوائب التأثير والتأثر بين العلمين) (رهم))» 


وقلَةِ الوسائطء وفقد الراوي وعِلِْه بالعَربيَ وأفضليّتهة". 

ويوضّحٌ تاج الدين عبد الوهاب بن علي الشّبكي (ت١لا/اه‏ ) علَّةً اشتراط ذلك» 
فيقول: الأنَّ العالربها [أي: بالعربية] يمكنه التحمّظُ عن مواقع الزّلَلء فكان الوثوقٌ 
بروايته أكبرَا". 

ويؤكّد الجمال الإسنويٌ (ت"الالاه) عل هذا الأمر ‏ أيضًا ‏ فيقول: #فالخبنٌ الذي 
يكون راويه عاك بالعربية راجح عل خلافه)”. 

عل أنَّ هناك ين الأصوليين مَنّْ لا يشترطٌ عِلْمَ الراوي بالعربية والنّحو؛ لأنه هو 
بمثابة الناقل للخبر بلفظه دون معناه» وهنا يتساوئ العَاك بالنحو والجاهل به. ويُعَدّ الفخر 
الرازي واحدًا من هؤلاء الذي نادوا بعدم اشتراط العربية في الراوي» يقول: ١لا‏ يُعتبر في 
الراوي أنْ يكونّ عانًا بالعربية وبمعنئ الخير؛ لأنَّ الحجةً في لفظ الرسول وَل والأعجميٌ 
والعاميٌ يمكنهما حفظٌ اللفظء وكذلكَ يمكنهم| حفظٌ القرآن»". ٠‏ 

بل إنَّ منهم مَنْ جعل عِلْمَ الراوي بالنحو والعربية أمرًا مرجوحًا وليس راجحّاء 
وحجتهم في ذلك كما ينقل التاج الشّبكي عن والده علي بن عبد الكافي «أنَّ العالربها 
يعتمدٌ عل معرفته» فلا يبالعُ في الحفظ. والجاهل بها يكونٌ خائمًاء فيبالغ في الحفظ»". 

ولعل هذا الرأي الأخير فيه مجانبةٌ للصواب؛ فإنَ العا بطرق النّحو والمتبضر بأساليبه 
يكونٌ علمُه هذا مدع ومقويًا ل حفظته ذاكرته ين نصوصء ومذكرًا لما عند وقوج 


./ ١ص منهاج الوصول في معرفة علم الأصول؛‎ -١ 

؟1- علي بن عبد الكاني السبكي؛ ثم ولده: عبد الوهاب بن علي السبكي: الهاج في شرح المنهاج. 
بيروت: دار الكتب العلمية» 6م ج١/‏ الى 

- نهأية السول في شرح منهاج الأصول» ج41/8/4. 

4- المحصول في علم الأصولء ج4/ 419 . 

5- الإبباج في شرح المنهاج» ج؟/ .11١‏ 


((كم)) مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النّحُو عِنْدَ عُلَّاءِ أَصُولٍ الفقه حلر 


النسيان؛ وكذلك «لأنّ من يعلمٌ العربيةٌ إذا سممٌ م لا يوافقها بحت عن ذلك حتيل يذهب 
ما عنده من التردّدء ومَنْ لا يعلمُ العربية لا يستطيعٌ ذلك)". 

هذا عن الترجبح في حال الراوي (السَّنّد)؛ أن عن المتن فقد راعَن الأصوليون -أيضًا- 
النحوّ وقواعدَةٌ فيه؛ ين حيث ترجيح الكلام الفصيح عل الكلام الُصحّف الركيك؛ 
وَاللّفْظِ السّليم عل اللفظٍ المتارج عن قراعد التّحوٍ متايه قال فخرٌ الدين الرازي 
(تة كان كا عدن عن القَوّلٍ في الترجيحاتٍ الراجعة إلى اللفظ: «الأول: أن 
يكون اللفظ في أحدهما بعيدًا عن الاستعمال وفيه ركاكةٌ والآخرٌ فصيح. فمن الناس من 
رد الأوْلَ؛ لأنه عليه الصلاة والسلامٌ كان أفصمٌ العربء فلا يكوثٌ ذلك كلامًا له. ومنهم 
مَنْ قله وحمله عن أنَّ الراوي رواه بلفظٍ نفيه. وكيفّ ما كان فأجمعوا على ترجيح 
الفصيح عليه. وثانيها: قال بعضهم: يُقَدّمُ الأفصحٌ على الفصبح. وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ 
الفصيح لا يجب في كل كلايه أن يكونّ كذلك»”. 

ويقول البيضاويٌٍ في (منهاج الوصول): يرجح الفصيحٌ لا الأفصح والحخاصٌء 
وغير المخصّصء والحقيقة» والأشبه بها...»". ويوضّحٌ الاج السُبكي قولٌ البيضاوي» 
والعلَةٌ في تقديم الفصيح علك الأفصح. فيقول: «الترجيحٌ بحسب اللفظٍ يقمٌ بأمور؛ 
الأوّل: فصاحةٌ أحد اللّمظينِ مع رَكاكةٍ الآخر. ومِنّ النَاسٍ مَنْ لريقبل الركيك. والحقٌّ 
قبوله وحملّه علد أنَّ الراوي رواه بلفظٍ نفسه؛ فإنّه لايُشترط عن الراوي بالمعنئ أن يأقّ 
بالمساوي في الفصاحة. الثاني: قال قومٌ: يُرجَحُ الأفصمٌ عل الفصيح؛ لأنَّ النبي يل كان 
أفصح العرب» فلا ينطق بغير الأفصح. والح ال عر و اله لايُرجَحٌ به؛ 


-١‏ شعبان محمد إسراعيل: تهليب شرح الإسنوي عل منهاج الوصول للبيضاوي. القاهرة» 
4 امء ج7/٠771-57.‏ نقلّا عن: دور النّحو في العلوم الشرعية» ص .89١‏ 

؟- المحصول في علم الأصول» ج478/5. 

'- منهاج الوصول في معرفة علم الأصول؛ ص١‏ /. 


جع القسم الأول (4 - جوانب التأثير والتأثر بين العلمين) الفلكك 


لأنَّ البليمَّ قد يتكلّمُ بالأفصح وقد يتكلم بالفصيح؛ لا سيا إذا كان مع ذوي لغة لا 
يعرفون تلك اللفظة الفصيحةً فإنّهِ يقصِدٌ إفهامَهيم»". 
وهكذا وجدنا كيف أفرد عَلَّاءُ أصول الفقه مكانًا فسيحًا للنَّحو في قواعدٍ الترجيم» 


ابه رُجّحت روايةٌ عل أخرئء وعَنْ طريقٍ الإجادة فيه قُبلت أقوالٌ دون أخرئ»". 


- توت الحم الفقهيٌ على عِلْمٍالقَائلٍ بلنّ واللّة: 

نس الفقهاء في كُديهم عبن ضرورة التفريتٍ في الحكم الفقهيّ بين العالربالنحْرٍ 
والبصير باللغة» وبين الجاهل بهما. وهو مسلك فريدٌ في نوعه تفرد به دينشا الحنيفه وتنبّه 
إليه عباقرةٌ فقهاء الإسلام» الذين أوصاتهم درايستُهم الثاقبة إلى أنَّ ثمَةٌ فرقًا كبيرًا بين 
منطوق العوام وغيرهم من المسلمين وما يقصدونه ين معننٌ. وين كَمّ فقد فرّقوافي ذلك 
بين العالر بمقصوده وما تلفّظَ به ين ألفاظء وبين الجاهل بدلالات الألفاظ غير المدركٍِ 
بعواقبهاء وما ينتج عن ذلك من أحكام فقهية. 

وأكتفي في هذا الصدد بإيراد ماين فقط ما ورد في كتب الفقه: 

-١‏ قال أبو إسحاق الشيرازي (ت577ه) في (باب الشرط في الطلاقٍ)؛ مِن كتابه 
(المهذب في فقه الإمام الشافعي): ون قال: أنتِ طالقٌ أنْ دلت الداره بفتح الألف. أو: 
أنتِ طالقٌ أن شاء الله بفتح الألف» وهو من يعرف النّحوٌ طلّقت في الحمال؛ لأنَّ معناة: 
أنتٍ طالقٌ لدخولك الدارّء أو لمشيئة الله كَ طلاقّكِ. 

إن قالّ: أنتِ طالقٌ إذ دخلتٍ الدانه وهو من يعرف التّحرّء طلّقت في المسال؛ لأن 
(إذ) لَا مضول. 

-١‏ الإبباج في شرح المنهاج ج1/ 179؟. 
7- دور النّحو في العلوم الشرعية؛ ص"91. 


'- أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي: المهذب في فقده الإمام الشافعي؛ تحقيق: زكريا 
عميرات. بيروت: دار الكتب العلمية» طذا. ام ج794/7. 


(«مم» من قَضَايَا أصُولٍ البو عِنْدَ علَاءِ أُصُولٍ الفِقه جع 


وكأنَّ الشيرازي يفترضٌ هنا لإجراء صحّة الطلاق مِن عديه _علم المتلفّظٍ ببذا اللفظء 
ّم ينبني عل ذلك القولٌ بوقوع الطلاتي في الحال» فإن كان يقصد_في المكال الأول (أن) 
المفتوحة وقع الطلاثٌ في الحاله والمعنول: لأجل الدخول: أو: لأجل المشيئة. أمّا إن كان 
القائل قاصدًا التلفظ ب (إن) المكسورة فإِنَّ الطلاقٌ يكونٌ مُعلَقًا بوقوع الدخولء أو غير 
واقع بعد لعدم وقوع المشيئة. أمّا المثال التالي الذي أورده الشيرازي فقد افترض -ك ذلك - 
علمَ القائل بالنحو 3 عدم الجهل به؛ إذ إن (إذ) تق للدلالة عن المفي بخلاف (إذا) 
الدالة علن الاستقبال. 

-١‏ يقول جمالٌ الدين الإسنوي (ت /الاه) بعد أنْ تكلّمَ في حركة لام الجر وأن 
أصلها الفتح» من كتابه (الكوكب الدري): إذا تقرّرٌ هذا فمن فروع المسألة: ما إذا اذُعل 
عليه شيئّاء فقال: ماله عن حقٌء بضعٌ اللام» فقياسٌ القواعدٍ أنه إن أحسن العربيّةً لزْمَةٌ 
وإلا فلا»"©. 

ومعنيل هذا أنَّ «اخُلِمّ بالعربية وقواعدٍ النّحوٍ فيها يُلرّمْ شرعًا بدفع الحنٌّ إن صَمَّ الام 
ويُعَدٌ ذلك إقرارًا منه. ولا يرم به إن فت اللام؛ اذكه عندئلٍ يقصدٌ بالفتح أن (ما) نانية. ما 
الجاهل فيُحمل كلامّه علن انمي ولو ضمّ اللام»". ١‏ 

وهكذا رأينا كيف تأثْرَ الأصوليون والفقهاء با هو مُّدوّن عند الّحاةٍ ومققرَّدٌ في 
مؤلّفاتهم. ومن قبله رأينا كيف تأثرٌ الئحاةٌ في تأصيل أصول للنحو العربي على غرارٍ مأ 
دوّنه علياءٌ أصول الفقه في مؤلّفاتهم الأصولية. وهذا يدل دلالةً واضسةٌ عل تلاقح العلوم 
مم بعضهاء 

1 7211 2121 


.584 الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحويّة » ص‎ -١ 
. دور التّحو في العلوم الشرعية» ص57‎ -١؟‎ 


1 


صول الحو عِنْدَ عُلَمَاءِ برك 


5 


القِسْمُ الكاني: قَضَا 


الفِقّه: | 


- الفصل الأول: مفهوم اللغة والكلام عند الأصوليين. 

- الفصل الثاني: اللغة العربية .. توقيفية أم اصطلاحية؟! 

- الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين 

- الفصل الرابع: وظيفة اللغة عند الأصوليين. وإثبائها بين 
النقل والقياس. 

- الفصل الخامس:الثفة والناسبة بين اللفظ والمعنى. 


والوضعيّة والعرفيّة. 


حعر القسم الثاني (الفصل الأول: مفهوم اللغة والكلام عند الأصوليين) («1ة)) 
ا لل للا 


المَصْلٌ الْأَّلُ 
مف مَفَهُومْ للع والكلام ع عِنْدَ الأصواييق) 
ذهب الأصوليُون _عَادٌ ‏ إل الحديث عَنٍ مَفُهرم اللّفةِ وحَتّهاء ولل استعارة المعاني 
اللّويّة لكثر من الصطلحات والأحكام الفقهية تل يليك عها منوع از كار: 
الصلاةٌ لغدٌ الدّعاقٌ والزكاة لغةٌ الزيادةٌ والنَّاك والّخصة لَغة التسهيل في الأمرء والنَيةٌ لغةٌ 
العزمُ والقصدٌء والإباحةٌ لغةٌ الإعلانُ ... إك غير ذلك من مصطلحاتٍ عمد الأصولُون 
والفقهاءٌ إل إيراد معانيها اللغوية قبل الخوض في معانيها الاصطلاحية. 
وإذا كَانَ النْحاةٌ قد ارَتَضَوَا تعريفف ابن جني لِلّة وأكها عبارة عن «أصوات يعبر بأ 
كل وم عَنْ أغْرَاضهِم»"» فإ نظرةً الأصوليين إليها اختلفت ‏ بطبيعة الحال- عن نظرة 
لاق وتعريفهم لها؛ فإنّ مفهوع اللُّمِّ عند الأصولبين تل أوَلٌ مَا تمَقِّل في تلك العلاقة 
الوثيقة بين اللّْظٍ والمعنين» التي كانت تشغلٌ أذهانَ الأصوليين؛ نظرًا لأنَّ ثبوتٌ الأحكام 
اللفظية عندهم مرتهن يدكالة ل عل المعين المراو للمتكثم. وهذاسا أوضعة إمام 
ارقي العا عية لاد بن مب فهرو :بويك طويية (ع/ا عاق بقان تعن 
عن القوّل في النّدّاتِ ومَأتَِمَاهِ حيثٌ قالَّ: «اعلم أنَّمعظعَ الكلام في الأصول يتعلَيٌ 
بالألفاظٍ والماني)©. 


و 7 2 ٠.‏ مو 0 26 1 
ويجدرٌ بنا قبل المَووض في الحديثٍ عَنْ مفهوم اللَّمَةِ عند الأصوليين أن نشير إك ألفاظ 
ثلاث شَدِيدةٍ الصّلَةِ بموضوعناء وقد دَارَت علن ألْسِنَةٍ الأصوليَينَ عند حديثهم عن اللّمَةَ 
فلم يفرّقوا بينها تفريقًا واضحًاء وهذه الألفاظً هي: (اللَسَانُ اللْمَة الكلام). 


.7 /١ج الخصائص»‎ -١ 
.1594 /١ج ؟- البرهان في أصول الفقهء‎ 


((90)) ِنْ َضَاا أُصُولٍ النّحْو عِنْدَ ُلّاءِ أُصُولٍ الفقه هع 


نا اَن فهو أهمٌ عضر في ععملية النطت؛ حيتُ يحدوي على عدو كبير من 
العضلات. التي تؤهّله للقيام بالتحرّكٍ والامتدادٍ والانكماش» والتحرك إلى أعكك أو إل 
أسفل؛ فيتتج عن تحركاته المختلفة في الفم عددٌ كبيرٌ مِن الأصوات المسموعة". وقد 
امغكبة القدماء بعفة 2اكةة والاصوليؤن والتعه سق عاض لندلالة عل للها لكا 
إريكن غريبًا أن نجدَ عانًا كابن حزم الأندلسي (ت405ه) يُفسّر قولّه تعاك: بلِسَانٍ 
عر مين [الشعراى الآية: 196] بأنها تعني اللّمىّ «وَلِسَانُ كل قوم هي لختهم0». 

وإنَّ نظرةٌ واحدةٌ إن التراثِ اللُغويٌ تؤمّدُ عن أنَّ استعمالٌ «لتمان) للدلالة عن 
(اللغة) هو اعتقادٌ قديمٌ؛ ليس في العربية فحسبء بل في الات الأخرئل؛ فإننا إذا نظرنا 
إك الكلمة في اللُغات السامية الأخرئ وجدناها في العبرية (لاشون)» وفي الآرامية 
(لشانا)» كما أنها في العربية (لسان)» وجميعها يُستخدم بهذا المعنئن المعنويٌ للدلالة عن 
اللغة؛ «فالعربٌ الملّصٌ لريكونوا يستعملون كلمة (لغة) في كلايهم؛ وإنما كانوا كشيرهم 
ين الأمم الساميّةء بل كأكثر أمم الدّنياء يستعملون كلمة (لسان) للدلالة عل اللّْقه5. 

ويُسْتَعْمَلُ اللَسَانَ أيضًاليدل علك معانٍ أخروئ غير (اللغة)» فهو في الأصل يأتي 
ليدلٌ عن جارحةٍ الكلام وآلتهه فهو العضرٌ اللحميٌ الملعروف في الفم. ولعلّ استخدام 
القدماء له للدلالة عل اللّْة كان بن قبيل إطلاق السبب أو الآلةِ على اُسبّبِ» أو ع إن ما 
يحدث بتلك الآلة؛ إذ إنَّ اللْسَانَمِن أهمّ أَعَضَاءٍ المُطق باللْغة. 


-١‏ انظر: رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. القاهرة: مكتبة 
الخانئجي» ط”. 1517م ص١‏ 7. 

-١‏ علي بن أحمد بن سعيده أبن حزم الألدلسي: اللفِصّل في الملل والأهواء والتّكَلء تحقيق: محمد 
إبراهيم نصرء وعبد الرحمن عميرة. بيروت: دار الجيل» ط7. 495 ا ج15/7. 

"- حسن ظاظا: اللسان والإنسان.. مدخل إل معرفة اللغة. دمشق: دار القلم» ط؟. م 


.17١ ص‎ 


2 القسم الثاني (الفصل الأول: مفهوم اللغة والكلام عند الأصوليين) )2 


وكذلك يأتي اللْسَانُ بمعنئ الإمكانية والققدرة عملك التعبير عن النفس باستتخدام 
مفردات اللغوء ومنه قوله تعاك:لأوَاحَذُل عُقَدَةٌ ِنْ لِسَاني) [طه الآبة: 317]» وقوله تعالن: 
لإوَأَحِي مَارُونٌُ هْرَ أقْصَحُ مني لِسَان [القصصء من الآية: 4]. وقد يُستعمل اللْسَانُ - 
أيضًا ‏ للدلالة ع الصَّدوقٍ أو الكذوب ومنه قوله تعال: لوَوَمَبنا كم من رَحمَيََا وَجَعَلنَا 
كنم ِسَانَ صِدّقٍ عَلِي ا [مريم الآية: »]0٠‏ وقوله تعالكى: لوَاجْمَل لي لِسَانَ صِدَّقٍ في 
الْخْرِينَ4 [الشعرلى الآية: 84]. 

ويظهرٌ الفارقٌ عند القدماء بين (اللّكَّةِ)ء و(اللسَانِ) في استع الهم للكلمة الأولك . 
وهي للك -لتدل عن مفهوع (اللهُجِةِ)» فيّقال: لُمَّة قريش: ولّمّة هذيلء ولُمّة طيى» 
ويُرَادُ بذلك لهجاتٌ هذه القبائل. في حين كانوا يستخدمون الثَّنيةً ‏ وهي اللّسَان للدلالة 
عإن نُّغةٍ تخصوصة في مقابل لغات أخرئء فيّقال: لِسَانُ العربء ولِسَاكٌ لتك ويقصدون 
بذلك: اللَّمَدَ العريئة» واللََّةَ الركية. 

غير أنَّ هذا اخلط الواضحٌ بين مدلول الكلمتين في اللَّاتِ الأخرئل قد استمرٌ طيلة 
القرون الماضية وحتين عصرنا الحاضر؛ حتين إننا نرئ أنَّ اللسان يُستعمل «همو_أيضا - 
بنفس المعنئ في الفرنسية؛ فكلمة 6ا38نة,1 هي (لسأن)» وهي (لغة). غير أنَّ (اللَسَانَ 
بمعنئ (اللّخة) يُعتير من الاستعمال المجازي المتفرّع عن دلالته الحقيقية؛ بمعنئ العضو 
المعروف في القَّم؛ سواء في ذلك العربية والفرنسية» والأمرٌ لا يختافٌ في الإنجليزية بالنسبة 
إل كلمة م كذلك فقد استخلمت في العصر الحديث مصطلحات مثل: (علم 
اللسان)» و(اللسانيات)» و(الألسنيات)» و(اللّسييّات) للدلالة عل علم اللغة". 


. عبد الصبور شاهين: في علم اللغة. القاهرة: دار العلوم للطباعة» طذ١. 4 امء ص18‎ - ١ 
محمود فهمي حجازي: علم اللغة العربية (مدمل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات‎ 1 


السامية). القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر. د.ت» صلا8. 


(14» مِنْ تَضَايَا أصُولٍ النّحُو عِنْدَ عُلَاءِ أُصُولٍ الفقه جع 


وأا الم فقد عَرّفهَا اللغويُونَ القُدامئ بتعريف ابن جني السابق؛ فهي مجموعةٌ ين 
الأصواتٍ يبد بها كل قوم عن أغراضهم. لكنهم اختلفوا في أصلها الذي اشمُقّت منه؛ 
فذهب ابن جني إل أتها «فُعَلة ين لغوثٌ» أي: تكلمتٌ؛ وأصلّها: لْغوة كَكُرَق ومُلّق وتبق 
كلّها لاماتها واوات؛ لقوهم: كروت بالكرة» وقلوتٌ بالقلةِ؛ ولأنَّ ثبَة كأئها ين مقلوب: 
ثابَ يثوب»؛ وكذلك ذكرٌ ابن جني أنهم قالوا فيها: الّغات ولْقُونء ككّرات وكّرون» 
وقيل: منها: لغى يلعَّن إذا هَذَّْء ومصدره: اللّاء قال: 


2 5 0 هاه 1 5 


وكذلك: الدَّعْدء قال الله سبحانه وتعاك: لآوَإِدًا مَوُوا باللّعْو مَرُوا كِرَام4 [الفرقان: من الآية 
"لا أي: بالباطل» وفي الحديث:امّن قالّ في الجمعة: صه فقد لغا», أي: تكلّها". 

وقد أذ هذا الاضطرابٌ بين القدماء حول اشتقاقهاء إك قَوّلَ طائفة من اللغويين 
المعاصرين بِأنَّ أصل الكلمةٍ غيدُ عربية؛ لا سيّا مّع عَدم وجود شَاهِدٍ واحدٍ عن استعمال 
العرب لكلمة (اللّكّ) بهذا المعنن العلمي الذي تَعَنِيهء وإنا كانت تُسْتَخْدمٌ الكلمةٌ _كما 
سبق - للدلالةٍ عن مَعانٍ أخرئ مختلفة» كالدلالة عاغ الضّيّعْ أو الأشكال الفرعية للكلمة» 
واختلاف ضبط الكلمات بين اللهجات العربية الختلفة. 7 

فذهب هؤلاء المعاصرون إك أنَّ كلمة (لُمّةِ) ذاثٌ أصلٍ يونايٌ» هو كلمة (الوجوس) 
[801009 بالإغريقية» 1.0808 بالإنجليزية]. 


-١‏ المنصائص» ج١/‏ 87. وانظر أيضًا حول تعريف اللغة واشتقاقها: علي بن إساعيل» 
ابن سيده: المخصّص. القاهرة: المطبعة الأميرية» ١111١ه‏ بج1/ 1-3 (المقدمة)؛ وجلال اللدين 
السبوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرَيْن. القاهرة: 
دار التراث» ط". د.ث» ج١/‏ /8-1. 


جع القسم الثاني (الفصل الأول: مفهوم اللغة والكلام عند الأصوليين) 4ق 
ا ئ 0 


ويأتي الدكتور محمود فهمي حجازي في مقدمة القائلين بهذا الرأي؛ يقول: «أما كلمة 
(لغة) فترجع إك أصل غير سامي؛ إنها من الكلمة اليونانية 1-0808آ؛ ومعناها: كلمة» 
كلام لغة. وقد َتَلّت الكلمةٌ العربيةً في وقتٍ مُبكّرِ»". 

وكذلك نادئل الدكتور حسن ظاظا بهذا الرأي؛ إذ يقول: «وإننا ونحرٌ لا نجدٌ شاهدًا 
واحدًا عل استعمال العرب لكلمة (لغة) بهذا المعنئ العلميّ الذي نعنيه» ونظرًا لما بدا ين 
اضطرابٍ اللغويين في اشتقاقهاء وترددٍ الأعران في صَبْطِ ًا لتيل كالول بأتها ين 
أصل يونازيّ هو كلمة (لوغوس) التي معناها الأصلي: (كلمة) و(كلام). 1 امون 
من استعمالاتها في اليونانية: الوحي؛ والحكم, أوالحكمة» أو المثل؛ أو المدال؛ أو القصة: أو 
اللقالة» أو القضية المنطقية؛ أو التعريف» أو التفكير... إلخ. وكل هذا كما نرئ يحوم حول 
التعبير اللفظيٌ عن الفكر. لكن متئ دخملت هذه الكلمة إلى اللغة العربية؟ لا ندري]”. 


وأا الكلامٌ: فقد كان لهذه الكلمة النصيبٌ 0 في ا علياء 0 ل الفقه لهاء 
التّحافء إذ[ إن الكلام المطاع عليه دالا وعبارةٌ عمن: «اللفظ المفيد فائدةٌ تسن 


.7١١ص علم اللغة العربية (مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية)»‎ -١ 

7- اللسان والإنسان» ص١؟١.‏ 

*- فالكلامٌ في عرف علماء أصول الفقه ‏ ى| سيتضح بعد قليل هو تلك اللغةٌ المنطوقة» وهي 
المركبة من الألفاظ والحروف الدالة عل معنينٌ في نفس المتكلّم. وقد ضرب الأصوليون عل 
ذلك أمثلة» منها إجماعهم عل أنَّ من حلف أنه لا يتكلم؛ لا يحنث إلا بالنطق. غير أنهم 
اختلفوا فيا بينهم بن حيثٌ تقسيم الكلام عندهم إكى: كلام لفظيء وكلام نفسي. فالذي 
استند إك وجود كلام نفمي استد بشواهد منها قول الشاعر: 

إنَّ الكلامٌ لفي الفؤاو ون جُعِل اللسانُ عل الفؤاد دليلا 

فقالوا: إِنَّ ال لقصود بالكلام في مراد الشاعر هو الكلام النفسي» قبل أنْ يظهرٌ في صورته 
الخارجية في هيئة أصوات وحروف. 


((دو» مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النَحْو عِنْدَ عُلَّاءِ أصُولٍ الففه ده 


السّكوثٌ عليها»*, أي: إِنَّ مفهوم الكلام عند التّحاة هو ما يسمّونه بالجمل» نحو: زيدٌ 
أخوك؛ وقام حمّدٌ وقدل عمروء وفي الدار هند... إلخ. فالكلامٌ عند التّحاة عبارةٌ عن 
منطوقاتٍ مستقلَة بنفسهاء تُراعي حٌ الفائدة في سياقها؛ ومن نَم وجدنا ابن جني يقول في 
تعريفه له: افكُل لفظٍ استقل بنفسه» وجنيتٌ منه ثمرةً معناه فهو كلامٌ)". 

وكذلك يالف الأصوليون في هذا المفهوم ما قرَرّه اللُّويُون للكلام؛ حيث يرود أنَّ 
الكلامٌ اللغويّ هو «عبارةٌ عمًا تحضّل بسبيه فائدثٌ سواء أكانّ لفظّاء أم ريكنء كالخطٌ 
والكتابة والإشارة»5. 

وهناك قضيّةٌ أخرئ شديدة الصلة بما نحن بصدده الآنه وهي تتمثّلٌ في أنَّ 
الأصوليين أنفسّهم لريفرقوا بين (الكلمة) و(الكلام) كا فعل التّحاة؛ وإنم) عَبَدُوا عنهها - 
معًا ‏ للتعبير عن الوحدة اللّوية الدالة عندهما. وهذاما يُصرّح به الفخرٌ الرازيٌ في قوليه: 
«قالٌ أكثر النحويين: الكلمةٌ غير الكلام؛ فالكلمةٌ همي اللفظةٌ المفردم والكلامُ هو الجملةٌ 
المفيدة. وقال أكثرٌ الأصوليَّينَ: إنه لا فرقٌ بينهما؛ فكل واحدي منهًا يتناولٌ المغرة 
والمركب... أمَا الأصوليُونَ فقد احتيجُوا عن صحّة قولجم بوجوء؛ الأول: أنَّ العقلاء قد 
اتفقوا علك أن الكلام مَا يُضَادَ الحرسٌ والشّكوت» والتكلّمُ بالكلمة الواحدة يْضادٌَ الخرسٌ 
والسّكوتٌ» فكان كلامًا. الثاني: أنَ اشتقاقٌ الكَلِمةٍين الكلّمء وهو الجرحٌ والتأثير» 
ومعلومٌ أن مَن سمعٌ كلمةٌ واحدةً فإنه يفهم تاها فهلهنا قد حص معن التأثي 
فوجبٌ أنْ يكونّ كلامًا. والثالث: يصحٌ أن يُقَالَ: إن فلانًا تكلّمَ هذه الكلمة الواحدق 


-١‏ بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيل: شرح ابن عقيل علل الألفية في النحو لابن مالك. تحفيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد. القاهرة: دار التراث» ط١7.‏ ١98١م‏ ج١/ .١14‏ 

؟- الخنصائص» ج١/07١.‏ 

"ا- محمد محبي الدين عبد الحميد: التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية. القاهرة: مكتبة السُّنّهَ 
65م ص 0. 


شلع 0 القسم الثاني (الفصل الأول: مفهوم اللغة والكلام عند اللأصوليين) ((اة)) 
عع د 


ويصحٌ أن يُقَالَ أيضًا: إن ما تكلّمَ إلا ببذه الكلمة الواحدة؛ وك ذلك يدل علن أنَّ الكلمةً 
الواحدةً كلام والالريصح أن يُقَالٌ تكلّمَ بالكلمة الواحدة. الرابع: آنه يَعِحٌ أن يُقالَ: 
تكلم فلا بكلام غير تام وذلك يدل على أن حصولٌ الإفادة التامة غيء معتب في اسم 
الكلام)". 

وهذا الرأيّ وَإنّ قال به أكثرٌ الأصوليين إلا أنَّ الفخر الرازي نفسّه قد عدلّ عنه في 
مولفِهِ الأصولٌ (الملحصول»؛ والتزم بها رآه النحويون من ضرورة التفريق بينهما؛ فقال بعد 
أن أورد حدّ الكلام عند الأصوليين: «واعلم أنَّ هذا الحدّ يقتضي أمرَيّن: أحدهما كونُ 
الكلمة المفردة كلاماء وهو قولٌ الأصوليين. والنّحَاةٌ أجمعوا عل فسادٍ ذلك؛ وقالوا: إنَّ 
لفظ (الكلام) مخصوصٌ بالجملة المفيدة» ونقلوا- أيضّا- نضا عن سيبويه. وقول أهل الل 
في المباحث اللغوية راجحٌ عل قول غيرهم»”. 

والحقيقةٌ أنه لا يوجدٌ خلافٌ بين مفهوم النحَاةٍ والأصوليين ل (الكلمة) و(الكلام)» 
اما وضع في الاعتبار أن الكلمة امفردة ين حيثُ اريبك (استقٌ) ‏ قد تؤدي 
المعنئ نفسّه الذي تؤدّيه جملةٌ مكونة ين كلمتين أو أكثر. فالعبرةٌ في ذلك تهامُ المعنون لا عد 
الكلمات» وإلا فجملة: (إنْ قام زيد) رغم أتها مركبةٌ ين (إنَ) الشرطية ثم كلمشين بعدها 
(فعل ثم فاعل»» إلا أعّبا لا تَُدُ كلامًا مفيدًا يحسنٌ السكوثٌ عليه". 


-١‏ فخر الدين محمد بن عمر الرازي: التفسير الكبير(مفاتيح الغيب). بيروت: دار الفكرء طا. 
4امءج 5/١‏ ؟. 

؟- المحصول في علم الأصول» ج١/‏ 11/4 

-٠‏ انظر: الخصائصء ج١/94١‏ وما بعدها؛ و رضي الدين الإستراباذي: شرح الرضي عل الكافية 
لابن الحاجبء تحقيق: يوسف حسن عمر. ليبيا: منشورات جامعة قاريونس» ط19493.1م» 


جا 


0000 0 5 وس وي ع 4 
((94)) هِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النّحْو عِنْدَ عُلّاءِ أَصُولٍ الفِقَهِ جع 


وختامًا فإِنَّ الذي أدّئ بالأصوليين إك هذا المذهب - وهو استعي الهم (الكلام) أو 
(الكلمة) بمعتئن (اللّغة) هو ملاحظتهم أنَّ الكلمات الثلاث (اللسان ‏ واللغة ‏ والكلام) 
تتفقٌ عن مَاهيّة واحدةٍ؛ فهي تَعْنِي في مجملها مجموعةً ين الرموزٍ الصوتية. ك) أنَّ الُسلّم 
به في عَضرنا الحديث أنَّ الكلامَ عبارةٌ عن ارُموز صوتية يُبَدبِمَُمَصاهًا عَن الفِكّرِ)". 


والآن ينبغي علينا أن نتحدّتٌ _أولًا وقبل كل شيءٍ - عن مفهوم اللغدٍ عند إِصَامٍ 
الأصوليين الإمام محمد بن إدريس الشافعيّ (ت؛ ١‏ ؟ه)؛ فهو_كما سبق القونٌ أُوَلْ مَنّ 
صئّف مؤلّهًا مستقلًا في أصول الفقهء وكانّ العلياءٌ قبلّه يجتهدون ويستنبطون؛ ولريكن لمهم 
قانونٌ كَل أو نظامٌ ثابتٌ أصيل يعتمدون عليه ويحتكمون في حالات الاختلاف إليه. 

وقد كان الإمامٌ الشافعييٌ حجةً في لخته سد منهالّكةُ كما كانت مُوْكَدُ عن العرب 
القْصِحَاءِ في عصور الاحتجاج. قال الرازي: «اعلم أنَّ لمتقدّمين ين أَكمة اللّةِ والمتأخرين 
منهم اعترفوا للشافعي بالتقدم في عِلْمِ الم وأقدٌوا له بكمال القَصَاحةَ: 


-١‏ محسود أحمد السسيد: اللغة تدريسًا واكتسابًا. الرياض: دار الفيصل الثقافية» /198م» 
ص ١١‏ (نقلا عن تعريف ماكس موللر للكلام). غير أنَّ هناكَ مَنّْ تنبّه ين الأصوليين إك هذه 
التفرقة بين الكلام في عُرف التّحاة» والكلام بمعنئ اللغة وأنه عبارة عن مجموعة من 
لق اق ول لت ورر امت الل ا رت ا ا 
الأصفهاني» في شرحه عن كتاب اين الساعاتي» حيث قال: «اعلم أنَّ الكلامَ قد يُطلق عل 
العبارة الدالة بالوضع تارةٌ» وعلك مدلويا القائم بالنفس تارةً... والكلامٌ اللفظيّ قد يُطلق 
تارةٌ عبن مَا تألّْف ين الحروفٍ والأصواتٍ ين غير أنْ يدل عن شيء» ويُسمَّن مهملا. وقد 
يُطلق على مَا يدل عل شيء؛ وهذا يَلُ: كلام مهمل؛ وكلامٌ غير مُهمل». انظر: محمود بن 
عبد الرحمن الأصفهاني: بيان معاني البديع» تحقيق: حسام السدين موسئئ محمد. السعودية: 
جامعة أم القرئ (رسالة دكتوراه)» ام جاق015/1. 


حعر القسم الثاني (الفصل الأول: مفهوم اللغة والكلام عند الأصوليين) ((39)) 


بير 


قل عن الأصمعيّ أنه قالّ: قرأتٌ ديوانٌ الهذليين عن شاب ين شباب قريش؛ يقال 
له: محمد بن إدريس الشافعيّ. وحكين ابن دريد عن أبي حاتم السَحِسْتَان عن الأصمعيّ 
أنه قالّ: قرأثُ شعرٌ الشنفرىئ علئ محمد بن إدريس الشافعي. وحكن المبردُ عن المازقٌ أنّه 
كان يقول: ول محمد بن إدريسٌ الشافعيّ حُحجَةٌ في اللّفةِ. وكات الجاحظٌ يقولٌ: نظرتٌ في 
كتب هؤلاء النابخة الذين نبغوا في العِلّمِ فلم أرَ أحسنٌ تأليقًا من المطَلبيٌ؛ كأنَ لساله ينظمٌ 
لد وروئ غلامُ تعلب» قالّ: سمعتٌ أبا العبّاس ثعلبًا يقول: العجبٌ أنَّ بعص النَّاسِ 
يأخذون اللَّمةَ علل الشّافعيٌ وهو ين بيت اللّةِ!! فالشافعيٌ يب أن تُوخ د منه اللّفَةٌ لا 
أن نوخد عليه اللّنة©. 

واللَّةُ عند الشافعيّ كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمفهويه العام عن العريّة؛ فهو لا 
يتناوها بشكل مَرَدٍ جزئيٌ» بل يتناولها في شكلها الكل العام» والذي عُرفَ في) بعد ب (فقه 
لل العربيّة)""؟ وبالتالي فإنّنا لا نجدٌ عنده مفهومًا محدّدًا للخةء ى) هو الحال عند غيره من 
الأصوليق النذيم جاه مر ستو غير أن لقاسيات واقيسة وعد بوعلدييا 
الاهتداءٌ إلى مَفُهوم النّةٍ عند المؤسّس الأول لعلم أصول الفقه وهذه السماتٌ هي: 

أ- النّمَةُ ظاهرةٌ اجتماعية: كا قوق عل أفران هام اللغويّة الواحدة يمتلك قدرًا 
ين اللَّق يمكثُه ين خلاله أنَيُشَاِكَ به ويتبادل به التواصك مع جماعته. يقول: «ومم في 
العلم طبقاتٌ: منهم اجام لأكثره ون ذهب عليه بعضّهء ومنهم الجاممٌ لأقال مُّاجمع 
غيكه... وهكذا لسان العرب عند خاصّيِها وعامّتها: لا يذهبٌُ منه شيء عليها؛ ولا يُطْلَبُْ 


-١‏ فخر الدين محمد بن عمر الرازي: مناقب الإمام الشافعي» تحقيق: أمد حجازي السقا. 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية: ط١.‏ 985امء ص7159. 
؟- انظر: حسنة عبد الحكيم عبد الله الزهار: اللغة عند الشافعيّ مثئلة لِنُحَة الأصوليين. صصحيفة 


دار العلوم» العدد السادس عشرء ديسمير 1555م. 


م 0 3 مس وي 2 أ 
و مِنْ نَضَايَا أضُولٍ النَّحُو عِنْدَ عُلَّاءِ أصُولٍ الفقه حلع 


عند غيرهاء ولا يَعْلَمَهُ إلامَنّ قَبلَهُ عنها»”. 

ب- مولي اللّعة: فاللّكة عدد الشادي أممٌ وأكسمل يخ العلوع الأخرية هلق 
اختلافها. يقول: «وَعِلَمُ كر الّسَانٍ في أكثر العرب أعمٌ بن علم أكثر السَننٍ في العلماوا”", 
كا أتها لا تْوَكُ ولا تُسَعَبُ كاملةٌ ولكن يَأَحدُ كل منها بطَرَفٍ. يقول: #ولسانٌ العرب 
أوسمٌ الألسَنةِ مذهبّاء وأكثر ها ألفاظاء ولاتَعْلِمُه بيط بجميع عليه إنسان غيرُ نبي... 
وَالعِلْمُ به عند العرب كَالعِلْمِ بالسّنِْ عند مَل الفقِْ: لَاتَعلَمُ رجلا جمعَ السّنَ فلم يذهبٌ 
منها عليه ثشي2». 

ج - الّمَةَُابلة للتعلّم: فإذا تعلّمّها غيدُ العريٌ انتسبٌ إك العربء وصارَ ين أَملِهاء 
وهُوَمَا قرْرَهُ ابن جني في القرن الرابع الهجريّ عدد تعريفه للنّحوء وأنّ تعلّمَها وسيلةٌ 
ليلحقّ من ليس ين أَمُل الل العربية بأهلها في الفصاحة؛ فينطقٌ بها وإنّ إريكن منهم". 
يقول الإمام الشافعيٌ: دولا يَمْرَُها فيه إلا من ايها في تعلّمه منهاء ومَنّ لَه منها فهو 
ين أهل سانا وإنا صار غيُهم من غير أَملِهِ ركه فا صارٌ إليه صَارَ من أَهْله)*. 

د الإلامٌ بالدّمَةِ شرّطٌ للأصولٌ: فقد اعتبر الشافعيٌ العلمَ بلسانٍ العرب شرطًا 
ركيسًا لاجتهادٍ الأصولٌ: لايَصِحٌ اجتهاده ين اسَتِحْسَانٍ أو قِيَاسٍ أو غيرهما إلا بتوافر 
هذه المعرفة بالل لديه. يقول: «وكذلك لو كان حافظمُصّرَ العقل» أو مُقضًا عن علم 
لسَانٍ العَربٍ -لريكٌن له أنْ يقيس؛ من قبل تَقَص عقلِه عن الآلَةِ التي يجورٌ بها القِيَاسُ»". 
حتئى وإنٍ اجتهد أحدُهم فاصاب في اجتهاده؛ ين غَيرِ أنّ يملكَ ناصيةً الل كان اجتهاده 
مردودًا عليه. يقول: ومَنّ تكلّف مَا جَهِلٌ وما ركه معرفته كانت موافقتُه للصواب - إن 
-١‏ الرسالة» ص47 - 45. -١‏ المصدر السابق» ص؛ 4. 


“- المصدر السابق» ص؟4. 4- انظر: النصائص» ج١/‏ 0". 
ه- الرسالة» ص4 54. 5- المصدر السابق»؛ ص١١‏ ه5. 


حلط القسم الثانٍ (الفصل الأول: مفهوم اللغة والكلام عند الأصوليين) ))1١1((‏ 


وافقّه ين حيتٌ لا يعرفه-غيرَ محمودة والله أعلمٌ» وكانّ بخطيه غير معدو إذامَا 
نطق فيه| لا تحط علمه بالفرقٍ بين الخطأ والصّوّابٍ فيهة". 

هد ارتفاٌ القيمةٍ الاجتماعيّة والسياسية لِلّغ: يذهب الشَّافعيٌ إى أن أي لغة يمكنٌ 
أن ترتفع قيمثّها الاجتماعيةٌ والسياسية إدَامَا نزلٌ بها كتابٌ مُقَدّسٌ _كالقرآنٍ مئلًا- 
وحَرّصٌ أهلُها عل نشرهاء والارتفاع بها عَنْ حضيضي اللّحَنِ ويرائن العجَمَةٍ. يقول: 
دومًا ازداد ين العِلْم باللَانِ الذي جعلّه الله لسانّ مَنْ حم به تبون وأنزل به آخرٌ كُتبه» 
كان خيرًا لهُ. كا عليه يتعلّمُ الصلاةً والذكرٌ فيهاء ويأتي البيتَ وما ير بإنبَانه ويتوجَةٌ كا 
وج ل ويكونٌ تبعًا فيها افترَضّن عليه ويُدِبَ إِليّ لا متَبُوعاف". 

و _-وبالجملة فنَّ الإمامَ الشافعيّ تحدتٌ في مقدمة (الرسالة) عن موضوعاتٍ هي 
شديدةٌ الصَّلَةِ بمفهوم الت ودلالاتها المختلفة» مثلم تحدّتٌ _أيضًا ‏ عن التراد اللّْويٌ» 
والمشترك لطي والمجاز». وهذا كذ يُمكن نمطي تصوٌوا عانًا لفهوم الل ومكانيها 
البارزة عند الإمام الشافعيّ» الذي يُعَدٌ بح المؤْسّسٌ الل لل أصول الفقه. 

وإذامًا قلا إلى اديت عن مفهوم الل عدد علياء أصول الفقه اتدالين للإتام 
الشافعيٌ فإنّه يُمكن القولٌ بأنَّ تعريقَاهم لِلََِ تدورٌ حول ثلاثة محاور رئيسةء هي: 

أ المحوث الأوَلٌ: الّةٌ علاقةٌ قائمةٌ بِينَ اللّْظٍ والمعنى. 

ب_المحورٌ الكاني: اللّندُ سرع بن الأصواث وللتروي: 

ج-المحورٌ الثالتُ: الل عبارةٌ عَنْ معان قائمةٍ في انس يُعَبرُ عنها بالكلام. 

وسأحاول تفصيل ذلك وبياته فها يل ين سطور؛ كي تنضح حقيقةٌ كيم علماء 
الأصول ِلك والاهتداءٌ إن مدي استيعايهم لها: 


.67 الرسالة» ص‎ -١ 
المصدر السابق» ص؟ 5: وانظر تعليقٌ الشيخ أحمد شاكر في الحامش.‎ -17 
.6 و انظر ذلك في: المصدر السابق» ص5‎ 


5500 5 سود هٌ .0 
((1)) مِنْ نَضَايَا أصُولٍ النخو عِنْدَ عُلَماءِ أَصُولٍ الفقه دع 


المْوَدُ الَولُ: (الذّمَةٌ علاقةٌ قائمةٌ بينَ الل والمعنى): 

وهو محورٌ عام ومفهومٌ سائدٌ لدئ جل الأصولبين» بل ليس مِن المبالخة أنْ تقول: إنَّ 
مُعَظمَ كلام الأصوليين دارَ حول تلك العلاقة القائمة بين اللفظٍ والمعنن”؟ وما هذا إلا يا 
يترئّب علك ذلك ين أثر في فهم المضمون وما يرتبط بالمعنئ ين أحكام ديتبّة تحتّهم عن 
لتر والتّدَقيقٍ. 

ورضم الاك ققد دار خلااك ديد وجدل تكب تعر لاقة 5 اللفظٍ بال معنئ في مفهوم 
الكلام واللّغة؛ لحب جمهورٌ الفقهاء والأصوليين إك أنَّمُسمّئن الكلام للفظٍ والمعنن معّاء 
في حين رأل أكثرٌالمتكلّمين أن مُسمّئ الكلام هو اللّظُ فقط» وأما لمعن فليس جبزآه بل 
هو مدلوله. أنَا ابن كُلّاب©» وأتباعُه فقد عكسوا الأمرّ؛ فذهبوا إك أنَّمُسمّئ الكلام هو 
المعنن فقط. ورأئ بعضٌ أصحابه أن الكلام مشترلكٌ بين اللفظ والمعنئ؛ فيُسمّن اللفظٌ 
كلامًا حقيقياء ويُسمّن المعنل كلامًا حقيقيًا". 


ولعل الذي أدَئ بالأصوليين إى هذا المخلافي هو خشيةٌ الوقرع في قضيّة عَقَديّةٍ ين 
الطراز الأوّل؛ صَلٌ في خحضتها كنيد ين الفرَق والمذاهب. ألا وهي قضيّة الحديثِ عن 


1- قل لين ل ابناج 1:1 : اعلم أنَّمعظمٌ الكلام ني الأصول يتعلق 
بالألفاظٍ والمعاني». 

1- عبد الله بن سعيد بن محمد بن كُلَاب (كرّيَان)» القطان المصريٌ. شبح أبي الحسن الأشعري» 
وهو أحد المتكلمين المبرّزين في أيام المأمون. وإليه تنسب جماعة (الكُلّابية). الظر ترجمته في: 
ابن حجر العسقلاتي: لسان الميزان» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. بيروت: مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» د.ت» ج585/4-/[48. 

7- انظر تفصيل ذلك في: شرح الكوكب المنير» ج 181/1 وما بعدهاء وسيآتي مفضّلًا في المحور 
الكالث. 


جع القسم الثاني (الفصل الأول: مفهوم اللغة والكلام عند الأصوليين) ف 46 


القرآنٍ كلام الله تعال: : هل هو قديمٌ أو خلوق؟ فمَنْ قال: إن الكلام يُقصَدُ د به المعنول فقطء 
وأنَ النّظُمْ العريّ الْْستخدم ليس كلام الله فقد سقط في دائرة لق القرآن. وين نع احتررٌ 
السّافُ وجمهورٌ الأصوليين ين بعدهم, فذهبوا إى القول بأنَّ الكلام يُقَصَدُ به اللفظ 
والمعنئ معًا. يقولٌ التقيٌ الشبكي فيما ينقله عنه ابن النجّار: «اتفقٌ المسلمون عل أنَّ القرآنٌ 
كلام الله تعاك. فإِنَ كانَ كلام هو المعنن فقطء والتََّمُ العرييٌ الذي يدل عل المعنى ليس 
كلام الله تعاك» كان ملوقًا حَلَقَه الله تعلل في غيره. فيكون كلامًا لذلك الغير؛ لأنَّ الكلامٌ 
إذا ملق في محل كان كلام لذلك اكحل. فيكون الكلامٌ العري ليس كلام الله» بل كلام 
غيره. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ الكلام العريّ الذي بل ححمَدٌ قلعن 
الله تعالء أَعْلَمَ - أنه كلامُ الله تعال» لا كلام غير 037 

وقد ألقن هذا الخلافٌ بظلاله عل تعريفي اللّمَةِ عند الأصوليين فيًا بخص هذا 
الجانب. ويُعَدٌ أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد» ابن حزم الأندلسي (ت 401 ه) أُوَلَّ مَنْ 
عرَّفَ اللغة بالكلمة نفسها ‏ وكان قبل ذلك يُعبّرُ عنها بكلمات مشل: الكلام؛ واللسان» 
والتخاطب كم أنه بدأو مَن عرّف اله عن أساس تلك العلاقة بين اللَفْظٍ والمعنئى؛ 
فقال: «اللغةٌ يعبت مها عن اُسميّات وعن ا معاني المراد إفهامهاء ولكل أَمَةٍ لغبُّهم»*: كما 
ذهب في موضع م آخر إلى ن أتّا «الألفاظ الوّاقعة عل المسمْيات)5. 


نم جاء ين بعده جمالٌ الدين أبو عمرو عثئمان بن عمرء المعروف بابن الحاجب 


.17 5-1373 شرح الكوكب المنير» ج1/‎ -١ 
؟- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم» ج47/1.‎ 


ا المصدر السابق» جا 5 


مامه بن 5 ف وامم ل 2 0 
»1١4((‏ مِنْ قَضَاًا أصولٍ النحُو عِنْدَ عُلَماءِ أَصُولٍ الفقه لكا 


ذكرها الأصوليون قبل ابن حزم وبعدّه؛ فعرّفَ اللخة بأتها: ١كل‏ لفظٍ وضع لمعنيل)0. 
ورغ وجنازة تمزيف ابن الحاجب تلخة ققد افو جم من شرح عتصرة الأصبوي 
بعد دَلِكَه وخاضوا في شرحه بل وانطلقوا من خلاله إلى موضوعاتٍ أخحرئ ذات صلةٍ 
بد. 
ويؤكّدٌ تاج الدين السّبْكيٌ (ت١لالاه)‏ على هذا التعريفي عند حدييِه عن 
الموضوعات اللغوية» فيُعرّفها في كتابه (جمع الجوامع في أصول الفقه) بأئها: «الألفاظٌ الدالةٌ 
عل المعاني)". 


-١‏ جمال الدين ابن الحاجب: منتهئ السؤل والأمل في علمي الأصول والجمدل. القاهرة: مطبعة 
السعادة» 1 1795ه ص؟1١.‏ وما يؤْكّد صحة ما ذهبنا إليه في بداية الفصل ين أن 
الأصوليين قد استعملوا (الكلام) للدلالة علن مفهوم (اللغة) أنَّ ابنَ الحاجب الأصويي النحوي 
قد عرّف الكلمة المفردة في متن (الكافية في النحو) بالتعريف نفسه الذي عرّفه للغة في هذا 
المختصر الأصولي؛ فقال في (الكافية): «الكلمةٌ لفظ وُضِعَ معنن مفرد». انظر: شرح الرضي ع 
الكافية لابن الحاجب؛ ج١/19.‏ 

-١‏ من ذلك: حديئهم عن لفظة (كتل) الموجودة بالتعريف» وأئّها تفيد العموم والاستغراقء فلا تُذكر 
في الحدٌ لأنه للماهيّة ين حيث هي» وهل المراد بها هنا الكل الجمعي أو الكل بحسب الأفراده وأنَّ 
الوضعٌ في قوله (وْضِعٌ) هو اختصاصٌ شيء بشيء» بحيثٌ إذا أطلق الشيءٌ الأول فُهمَ مده الشاني 
... وغير ذلك مِن موضوعات. انظر: شمس الدين أبا الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني: 
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبء تحقيق: محمد مظهر بقا. السعودية: جامعة أم القرئى» 
5ام. ج1/ 4101-19٠١‏ وعضد الدين عبد الرحمن الإيجي: شرح مختصر المنتهين الأصولي» 
تحقيق: محمد حسن إسماعيل. بيروت: دار الكتب العلمية ط١.‏ 4١٠1م‏ ج١/‏ 470- 481؛ 
وتاج الدين عبد الوهاب بن علي الشّبكي: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء تحقيق: علي 
معوض وعادل عبد الموجود. بيروت: عالرالكتب؛ ط!. 1499م ج744/1- :46 ومحمك 
ابن محمود البابري: الردود والتقود شرح تمختصر_ابن الحاجبء تحقيق: ضيف الله العمري. 
السعودية: مكتبة الرشل ط١.‏ 8١٠٠م‏ ج١/ 308-5١5‏ 

9- جمع الجوامع في أصول الفقهء ص70 


حخعر القسم الثاني (الفصل الأول: مفهوم اللغة والكلام عند الأصوليين) )1١((‏ 


ويأني جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت//الاه) ليؤقّدَ هو أيقّسا 
علن هذه العلاقة بين اللّفْظِ والمعنئن في تعريف اللغة؛ ونيا ركه الا هيار فد 
الألفَاظٍ الموضوعة للمعاني)". 

ل ساوعل تميق تكزني لحك عل اسان هده الكلاقنة د عدةيين مولي 
الحنابلة» منهم: أبو الحسن علي بن حمّد البعليء المعروف بابن اللحام الحنبلي (ت80ه)ء 
في كتابه (المختصر في أصول الفقه)؛ قال: «وين لُطّفٍ الله تعاق إحداتٌ الموضوعات 
اللغرية ةع فى لضي وهي أَفَيَد ين الإشارة والمشال وأَيِمَم.... والمد [أي: حل 
اللغق] كل لفظ وْضِعٌ معنن :". 

وكذلك أبو الحسن علاء الدين علي بن سليان المرداوي الحنبلي (ت 84ه).؛ في 
كتابه (التحبير شرح التحرير). قال: «والقَوٌلُ لفظ وضع لمعن ذهني)”: وعرّفه 
التعريفٌ نفسّه ابن النجّار في (شرح الكوكب المنير)*. 

وتناقل الأصوليون هذا التعريفت حتين وصل إلى المتأخرين ينهم؛ فوجدءًا أصوليًا 
مثل محمد بن علي الشوكاني (ت700١ه)‏ يذكر أنَّ «الموضوعات اللغوية هي كل لفظٍ 
وْضِعٌ لمعنو ". 


-١‏ نهاية الشُول في شرح منهاج الأصول» ج117/7. 

-١‏ أبو الحسن علي بن محمد بن علي البعلٍ الدمشقي» أبن اللحام الحنبلي: المختصر في أصول الفقه 
علل مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد مظهر بقا. السعودية: جامعة أم القرول» 
كاه صخ" 1 : 

-٠“‏ أبو الحسن علاء الدين علي بن سليهان المرداوي: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. 
تحقيق: عبد الرحمن الجبرين وآخْرَيّن. السعودية: مكتبة الرشد؛ ط ١‏ . ١٠٠1م؛‏ ج١785/1.‏ 

4- شرح الكوكب المتيره ج١1/ .1١6‏ 

4- محمد بن علي الشوكاني: إرشاد الفحول إِكك تحقيق الحقٌّ من علم الأصولء تحقيق: سامي 
العربي الأثري. الرياض: دار الفضيلة» ط١.‏ ١٠٠١م‏ ج١/ .1٠١5‏ 


15 من نَضَايا أَصُولٍ الَو عِنْدَ ُلاءِ أصُولٍ الفِقه حع 


وقد ألقى هذا المفهومٌ بظلاله عن تعريف الأصوليين لألفاظ النّمَة باعتبار وَفْهِهًا 
للمعنق» وتقسيوهم إِيّاها إلى: الخاصء والعامء والمشترك. 

فلقد عرّفٌ الأصوليون الخاصٌ بمجموعة ين التعريفاتٍ متفقة المعدئ ختلفة 
الألفاظ؛ حيث تدور كلّها حول اللفظ الموضوع لمعنين مفرد علل وجه الانفراد". 

وكذلكَ عرّفَ الأصوليّون العام بتعريفات اختلفت ألفاظهاء لكنْها اتفقت في 
المعنق؛ حيثٌ تدورٌ كلها حول ال المستغرقٍ لجمع ينَ الأساء؛ إَا لفظًا (نحو قولنا: 


زيدون ونحوه)» وإمّا معنن (نحو: من ومّا ونحوهما)". 


-١‏ حيث ذهب الشاشي في أصوله إل أنَّ الخاصٌ: الفظ وُضمعَ معني معلوم أو مُسمّى معلوم على 
الانفراد»؛ وذهب البزدوي إكى أنه: "كل لفظ وضع لمعدئ واحدٍ عإن الانفرادٍ واتقطاع 
المشاركق» وكل اسي وضع تُسمّى معلوم على الانفراد؛؛ وذهب الكلوذاني إل أله: اما وُضمعَ 
لشيء واحد". انظر تفصيل ذلك لدول: نظام الدين أبي علي أحمد بسن محمد بن إسحاق 
الشائي: أصول الشاشي» تحقيق: عبد الله محمد الخليلي. بيروت: دار الكتب العلمية ط١. ٠١1‏ 3 
ص "11؛ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي؛ ج١/49؛‏ وأبي الخطّاب محفوظ بن أحمد بن 
الحسن الكلوذاني الحنبلي: التمهيد في أصول الفقه؛ تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة. السعودية: 
جامعة أم القرل (مركز البحمث العلمي وإحياء التراث الإسلامي)؛ ط١.‏ 1980م 
جا/الا. 

؟- فقد ذهب الشاشيٌ إك أنّه: اكل لفظٍ يتنظمٌ جممًا ين الأفرادٍ إمّا لفظًا كقولنا: مسلمون» 
ومشرقون. وإِمّامعنٌ كقولنا: مَن ومّاا؛ وذهب البزدوي إل أنّه: كل لفظٍ ينتظمٌ ماين 
الأسماء: لفظًا أو معنيٌ؛؛ وذهب الرازي إك أنه «اللفظ المستغرقٌ لجميع مَايَصَلُحُ له 
بحسب وضع واحله. انظر تفصيل ذلك في: أصول الشاشي؛ ص؛ ١؛‏ وكشف الأسرارء 


ج08/1؛ والمحصول للرازي» ج7/ :8. 


حلط القسم الثاني (الفصل الأول: مفهوم اللغة والكلام عند الأصوليين) ))1١7((‏ 
ل ا ا 8 


00 5-0000 5 5 7 
أمّا تعريفهم للمُشتركٍ فهو يدورٌ حول اللّفظٍ الواحدٍ الدال عل مَعِْيَيْنِ متلفَيْنٍ أو 
أكثرء بحيث مُتّمل أن يكون كل واحدٍ هو المراهٌ به عن جهة الانفراد». 


-١‏ عرّفه السرخسيٌ بآله: اكل لفظٍ يشترك فيه معانٍ أو أسام لا علك سبيل الانتظام؛ بل عل 
احتمال أنْ يكونٌ كل واحل هو المراد علن الانفراد» 0 به انتفيل الكخر»؛ 
وذهبٌ الرازي إك أنّه: «اللفظٌ الموضوعٌ لحقيقتينِ ختلفئينٍ أو أكثرء وضعًا أولاين حيثٌ هما 
كذلك»؛ ورأئ تقي الدين الشّبكي أنْه: «اللفظٌ الواحدٌ الدالٌّ عن معنن حتفن أو أكثرء 
دلالةٌ عإن السواء عند أهل تلك اللغة». انظر: أصول السرخسي» ج١177/1؛‏ والمحصول 
للرازي» ج1/ 31؟؛ والإبباج شرح المنهاج؛ ج١/18؟.‏ 


((1» من قَضَاا أُصُولٍ الحو عِنْدَ عُلَاءِ أُصُولٍ الف حم 


الود الثّان: اللَّمَةُ جْمُوعةٌ مْنَ الأَصْوَاتِ والمروني: 

وموسفيوة تأثراق الأصوليون بإ حدٌ بعيود بتعريت اللوين للكّه عل أسارسها 
التركيبيّ» وأئّها -كما ورد في تعريف ابن جني السابق - أصوات يُعَبْنُ 
والماجات. 

ويمكنٌ القول بأنَّ هذا التعريف الذي تأثر فيه الأصوليون بِاللّقُويين يُعَدٌمِن أكثر 
المتريفات دق ووض حالم طبيمة الل هو يذكث كثيراين الجواني الميرة لق كا 
أنه ينص علن الوظيفة الاجتماعية للك في التعبير ونقل الفكرء كمي يُشيد مؤًا إلى أنَّ اللّمَةٌ 
تُسَتَخْدَمُ في المجتمعات» ولكل ل 

ولقد ثنبّه الأصوليّون إلل ق قيمة اللّنِّ باعتيارها ظاهرةٌ اجتماعيةٌ وأنهبا قد وٌّجِدّت 
لتلبية حاجة الجباعة» فهم يرون أنَّ السبب في وضع اللّخات: (أنَّ الإنسان الواحد ا لق 
بحيثُ لايمكنه أن يستقل ‏ وحدّه_بإصلاح جميع م يحتاجٌ إليهه فلابّدٌ ين جمع عظيي 
يمن بعضهم بعضًا؛ حتئ يدم لكل رَاحلٍ منهم ما يحتاجُ إليه: فاحتاج كت واحلٍ منهم إلى 
أن يُعرّفَ صاحبّة ما في نفسه ين الحاجات. وذلك التعريفٌ لا بُذَّلْهيِن طريق» وكانّ 
يُمكثهم أن يضعوا غير الكلام مُعرَّا لما في الفمير: كالحركات المخصوصة بالأعضاءٍ 
المخصوصة -_مُعرّفاتٍ لأصنافي الماهبّات. إلا أئهم وجدواجَعَلٌ الأصوات امْنمَطََّةٍ طريقًا 


بباعَنٍِ الأغراض 


إل ذلك أو من غيرها»"؛ ومن كَمّ وجدناهم يشيرون في تعريفاتهم المختلفة لِك إلى هذا 
المعنيئ» كس| وج دنا إشاراتهم المختلفة إن عناصر السياق الحالي المختلفة (المتكلم 
والمخاطب»؛ وإلغ القرائن الحالية المختلفة كالحسٌ والعقل والعُرف (العادة)5. 


-١‏ انظر: علم اللغة العربية» ص4 وما بعدها. 

.1917 /١ج المحصول في علم الأصول»‎ -١ 

- أنظر: محمد أحمد خضير: التركيب والدلالة والسياق. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية»ط١.‏ 
م 317-111 
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ويد أبو الّسين محمد بن علي المعتزلجٌ (ت 4ه أُوَلَ مَنْ تبه من الأصوليين إن 
هذا المعنن؛ فقد عرّفَ الكلامَ (اللغة) بأنه: انا انتظعَ من المروف السَموعةٍ 
المتميّرة©. 

كما يذهبُ أبو الخطّاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي (ت ٠١‏ ده إل أنَّ الكلامٌ 
مجموعٌ أصواتِ وحروفي ثُنْبئ عن مقصودٍ امتكلّم»». 

ويعرّفها أبو الوفاء عل بن عقيل الحنبلنٌ (ت17ده) بأئها: «الشروفٌ والأصواتٌ 
المنظومة للتفاهم عي في النْفُوس مِنّ الأغراض»". 

ما الفخرٌ الرازيٌ (ات105ه) فقد كان أكثرٌ الأصوليين تفصيلًا في الحديثِ عن 
مفهوم الل في كتابه (المحصول في علم أصول الفقه)؛ فقد تحدّث في الباب الأول ين كتابه 
عن (الأحكام الكُليّة للغات)» فتكلّم عن مفهوم («للّعَ - وقد أطلقٌّ عليها مصطلح 
(الكلام» وذكرٌ أنَّ (الكلام) عند الأشاعرة ‏ وقد سّاهم احقّقين -قسان: كلامٌ بالمعن 
القائم بالنفس» وهو لا حاجة لذكره. والغاني يتعلّقُ بالأصوات المتعّقة السموعة. تم 
ارتضين لنفيه ولكتايه تعريف أبي الحسين المعتزليء قال: «والمعنين الأول [أي: المعنن القائم 
بالنفس] ما لا حاجةٌ في أصول الفقه إلى البحث عنه» إنم| الذي نتكلّمٌ فيه القسم الشاني 
[أي: الأصوات المتعلّقة المسموعة]» فال أبو الحسين: الكلامُ هو المنتظمٌ من الحدروف 
المسموعة المتميزة المتواضع عليهاء وربّ)ا زِيدَ فيه فقال: إذا صدرٌ عن قأدر واحني)". 


.15 /١ج المعتمد في أصول الفقهه‎ -١ 

؟- التمهيد في أصول الفقه» ج١/ .١‏ 

؟'- أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي: الواضح في أصول الفقه؛ تحقيق: عبد الله 
عبد المحسن التركي. بيروت: مؤمسة الرسالق ط١.‏ 1999م؛ ج١/‏ 48. 

؛- المحصول في علم الأصولء ج١/‏ 177 وما بعدها. وكذا ارتفيئ أبو منصور الحلٍ هذا 
التعريف المعتزلي للغة في كتايه (مبادئ الوصول إك علم الأصول)» ص4 0. 


11 من قَضَابَا أُصُولٍ الحو عِنْدَ عُلّاءِ صو الفِقْه خلع 


ويشيد ابن قدامة المقدميٌ الحدبلي (ت١57ه)‏ إك أئها: «الأصواتُ الَسَمُوعَةٌ 
والخروف الْؤْلّفَة*. 

ويُعرّفها صف الدين عبدٌ المؤمن بن عبد الحقٌ الحنبليٌ (ت4"الاه) بأتئها «المنتظم 
من الأصوات المسموعةء المعتمدة عل المقاطعء وهي الحروف)". ئ 

وختأمًا؛ فقد نقل الإمامٌ علاء الدين 7 سلييان المرداوي الحنبلي (ت185ه) عَنّ 
الإمام أحمد بن حنبل (ت 41 7ه) إمام أَمْل سند والإمام محمد بسن إساعيل البُّخَاري 
(ت151ه) إِمَام أهل الحديث؛ أن الكلام «هو الحروفٌ لطر يه الصّوّتِ؛: وذلك 
في مُقابل رفضهما أن يكونّ الكلامٌ مشتركًا بين العبارة ومدلويها". 


. ١7/6 روضة الناظر وجئة المناظرء ص‎ -١ 

؟- صفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق البغدادي الحنبلي: قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول (مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل)» تحقيق: علي عباس الحكمي. 
السعودية: جامعة أم القرئ (مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي)؛ ط١.‏ 
1184م ص44-١5.‏ ش ٠‏ ْ 

“'- انظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفق ج*/ 5-1565 1786. 
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النَا: اليخورٌالتَلتُ: الغ عبارةٌ مَنْ معان قائمة في التّفس يعبت عنها 
1 بالكلام: 
وهو مفهومٌ ثالث يُركٌرٌ ‏ أيضًا عل تلك العلاقة القائمة بين اللفظ الظاهريٌ والمعن 

الداخلّ الذي بُعبّدٌ عنه بالكلام. غير أن هذا المفهوم قد أثارٌ جدلًا شديدًا بين الأصوليين 
والفقهاء حول ما يَصِحٌ أن يُطَلق عليه مصطلح (الكلام): مَل مُوَّمَا يَتَلقّظُ به الإنساكٌ 
عبر اللسَاذِيِن أصواتٍ وحروف (المعنئ اللساقٌ)؛ أم هوم يدور في نفس الإنسان قبل أنَّ 
تتلقّظً به جارحةٌ اللسان (المعنئ النفساني)» وما الذي يمكن أَنْ يقال عنه إنه حقيقيٌ؛ 
والآخر مجازيٌ؟ 

كل هذه التساؤلاتٍ وغيرها ناقشّها الأصوليُون في مؤلّفاتهم. وكان الحافرٌ الأول لهم 
هو ذلك المفهوم الثابت لَِّةِ (الكلام) في أذهان بعضسهم: وتآثرهم الشديد_في الوقت 
نفسه ‏ بتلك المذاهب الكلامية المختلفة» لا سيم| إذا علمنا أن بعضّا ين هؤلاء الأصوليين 
هم في الوقت نفسه أقطابٌ لتلك المذاهب الكلامية. وأفصّلٌ ذلك فأقول: 

لقد اختلف الأصوليّون حول تلك المعاني القائمة بالتّفْسِ وتلك التي يُمَبَدُ عنها 
بالكلام الظاهريّ (النطق)؛ فقال بعضهم: الكلامٌ حقيقةٌ في النفسانقٌ مجارٌ في اللسانٌ» وقال 
آخرون: إل حقيقةٌ في اللسانٌ» مجارٌ في النفسازيٌ» وقال غئهم: بل هو مشترك بينهما. 

ورغم أنَّ الكلامٌ بالمعنى القائم بالتّمْسِ ما لاحاجة في أصول الفقه إلى البحث عله - 
كما ذكرٌ الرازي من قبل - وأنَّ الذي يبَحَتُ عنه اللسافيٌ لأنه مَنَاطُ هسم الأحكام والأخٍ 
بباء عل الرغم ين ذلك فَإِنَ الأصوليين إريتركوا الحديتٌ عنه؛ أو يركنوا إل السّكوتٍ عنه 
وعدم بيان حججهم في ذلك. 

فالقائلون بأنَّ الكلام (للمَّهُ حقيقةٌ في النّمَساقٌ مجارٌ في الللساٌ قد اعتمدوا عك 
بعض الأدلةٍ التّقليّة في ذلك؛ منها: 


((11)» مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النّخو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفقه حع 


أ- قوله تعاك: 9وَيَقُونُونَ في أَنُِْهِمْ لَوَلَا يُعَذَّبنَا للب تَقُولُ) [المجادلة. من 
الآية:4]. 

ب- قولّه تعال: 9قَأسَرَ ها يُوسُّفُ في تَفْسِه يدها كُمٌ َال أَنْنُمْ هو مَكَانَا [يوسف. 

من الآية: لالا]. 

ج- قولُ عمرٌ بن الخطّاب 5ه يوم السقيفة: «كنتٌ زوْرَتُ في نفسي كلاماء فسَبْقني 

إليه أبو بكرا. 

د- قولٌ الأخطل": 


إنَّ الكلامَ آي القؤاووائما جم لَاللَسَادعَل المُوادِدَلِيكد» 


-١‏ غَيّاث بن غوث بن طارقة النصراني التغلبيء وتَنيته أبومالك. شاعرٌ البييت الأمويٌ وأحدٌ 
المئزين. قال فيه أبو عمرو بن العلاء: «لو أدرك الأخطل يومّا واحدًاين الجاهليّوَمَا 
فصَلَتُ عليه أحدًا. تُوق عام 47ه. انظر ترجمته في: محمد بن سلام الجُمحي: طبقات 
فحول الشُعراءء تحقيق: محمود محمد شاكر. القاهرة: مطبعة المدني» 0191/4 ج401/7- 
ابن قتيبة الدّينوري: الشعر والشعراء؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر. القاهرة: دار 
المعارف» ةلي ج١/‏ 4417 4947. 

؟- ل رأعثر عإل هذا الببت في ديوان الأخطل» بتحقيق مهدي محمد ناصر الدين. وإنها ورد منسوبًا 
إن الأطل عند ابن هشام الأنصاري في كتابه (شرح شذور الذهب)» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد. القاهرة: دار الطلائع» ٠١4‏ م؛ ص؟0؛ فضلًا عن كتب الأصول 
الف بين أيدينا. وأورده غيد منسو ب كل ين: الجاحظ في (البيان والتبيين) ‏ ولفظه: «من 
الفؤاد» ‏ بتحقيق: عبد السلام محمد هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي؛ طلا. 994ام» 
ج8/1!!؛ وابن يعيش في (شرح الَُضَل). القاهرة: إدارة الطباعة المثيرية: د.ت» 
ج١/١؟؟؛‏ وألفيومي في (المصباح المنير)ء مأدة (كلم). 


حلط القسم الثاني (الفصل الأول: مفهوم اللغة والكلام عند الأصوليين» ))1١70(‏ 


وهذا الرأي قد نسب إل بعض الأشاعرة: الذين وافقوا فيه إمامّهم أبا الحسن 
الأشعري في أحد أقواله”. 

آنا القائلون بأنّ الكلام (اللّمَةَ حقيقةٌ في النْسَانٌ مجارٌ في النّمساقٌ -وقم 
المعتزلة» ووافقهم في ذلك بعضٌ أئمة المسلمين وفقهائهم رغم اختلاف مقاصدهم" - 


-١‏ لإمام الأشاعرة أبي الحسَنٍ علي بن إسماعيل الأشعري (ت؟ 7 ه) ثلاثةٌ مذاهب في الكلام؛ 
تنافلها بعد اباعه وثلاميلة» وقد ارتغن بعشّهم احدعا دون الآخره وعي: ١‏ 
أ- أن الكلام حقيقةٌ في الحروفٍ المسموعةٍ دون الصموتء ومُّو مذهبٌ أهل الّنَةٍ والجماعة 
أيضاء ويُطلق عل المعنى القائم في التّمْسِ عند هؤلاء مجارًا. 
ب - أنَّ الكلام حقيقةٌ في المعلن القائم بالنفس» وهو الذي ارتضاةٌ الباقلانٌ » وتابعه إمام 
الحرمين في (البرهان)؛ حيث قالت الأشاعرة في هذا الصّددٍ: إنَّ «ذلك المعنين القائم بالنشس 
هو الكلام؛ والحروف والأصوات دلالاتٌ عليه ومُعرّفات, وإنّه حقيقةٌ واحدةٌ هي الأمر 
والنّهي والخبر والاستخبار» وإبّها صفاتٌ له لا أنواع» إن عي عنه بالعرييّةٍ كان عربيّاء أو 
السّريانية كان سريائيّاء وكذلك في سَائِر اللّمَاتِء وإنّه لا يتبْضٌ ولا يتجرأه. 
ج - أن الكلام مشترلدٌ بين المعنئ القائم بالتّمْسِ والعبارات؛ يوروده في كُلُ منهراء وهذا 
القول قد ارتضاءٌ الغزال في (المستصفين)؛ والرازي في (اللحصول)» والججلال المحلي في 
(شرح جمع الجوامع»» وابرنٌ الشّبكي في (الإبهاج). انظر: الأشباه والنظائر في أصول الفقه: 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي الشّبكي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود؛ وعلي معسوض. 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط١.‏ 0م ءج// !؛ والتحبير شرح التحرير» ج ”/ 
ال ا 

؟- فقد نقل ابن النجّار عن الشيخ أي حامد الإسفراييني قولّه: امذهبٌ الشافعيٌ وسائر الأئمةٍ 
في القرآن يلاف قول الأشعريّ» وقوهّم هو قولُ الإمام أحمد. كا ذكر عن الجويني أنّ: 
الأشعريّ خخالف في مسأل الكلام قل لشاف رهرة» واقله اخملا الله الظارة فرح 
الكوكب المنير» ج1/ 00007 


))1١15«(‏ مِنْ قَضَايَا أَضُولٍ النّحو عِنْد عُلَّاءِ أَصُولٍ الفِقه حع 


فقد استشهدوا بأدلّةٍ كثيرة؛ فذكروا أن الكلام كا يقولٌ السُبكي «في عرف الئاس 
لاني وعليه يحم بمينٌ الخالفي»*» كي أن التبادر إلى كَهُمٍ أهل النّةِِين إطاق الكلام 
إنما هو العبارة؛ وابادرةٌ دليلٌ الحقيقة. كذلك ذكروا أنَّ الكلام ين وجهة نظرهم _مُشْيقٌ 
مين (الكَلّم) لتأثيره في نفس السّامع» والمؤثٌُ في نفس السّامع إنما هو العيارات. لا المعاني 
النفسية بالفعل فكانت أَرْك بأن تكونّ حقيقة". 

كذلك اتفْىٌ المعتزلةٌ وأهل السب عن دَحْضٍ حُجحٍ الفريق الأوّل القائل بحقيقة 
الكلام التُّسانيء فذكروا أنَّ ما استشهدوا به ين آبات قرآنية يحمَلٌ عبن سبيل المجاز لا 
الحقيقة» وأنَّ َوْلَهُ تعال: لوَيَقُونُونَ في ألْفْسِهْ لَوْلَا يُعَذَيَْالنّهُيَا تَقُولٌ) [المجادلة. من 
الآية:] قولٌ مُقيّدٌ» فهو مجازٌ وهو الجوابٌ عن الإسرار وَالجَهرٍ. وكذلك حمل فريقٌ منهم 
قوله تعال: لإفأَسرَ ما بُوسُفُ بي تَفِْ وَلدَيْيدِهَا كم قَالَ انم شَوٌ مَكَانا [يوسف» من الآية: 
ا عبن المجاز أيضّاء في حين ذهب البعض إل أنه قولّ بحروفٍ وأصواتٍ خفيّةَ وذلك 
لكل نمط تأويلهم لقوله تعاى: لإإذًا ججاءَكَ الَافِقُونَ قَالُوا نَفْهَدُ إنَّكَ لَرَسُولُ اللَّه وَاللهُ 
يَعْلَمُإِنّكَ لَرَسُولْهُوَالنّهُ يَشْهَدُ إِنَ امكَفقِينَ لَكَاذيُوت) [المنافقون» الآية:١].‏ 

وآنًا الأثرٌالَنَسُوبُ إل عُمرٌ بن الخطّاب: «كنثٌ زوَرْثُ في نفسي كلامًاء فَسَبقني إليه 
أبو بكراء فيذكرٌ الرازيٌ أنَّ معناة: ته كما يُقَال: قَدَرتُ في نفس دارًا ويتَاة0* أو أنَّ 
لْقّ بهء أو كقول القاكل: زوّرتُ في 


0-0 


1 


(روَر) -كيا يقول المرداوي ‏ بمعنول: «صوّرٌ ما يريك أله 


-١‏ الأشباه والنظائر» ج7/”. 

؟- انظر: نجم الدين سليهان بن عبد القوي الطوفي الصر-صري: شرح مختصر. الروضة (شرح 
البُلبل)» تحفيق: عبد الله عبد المحسن التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط١.‏ 1944١م؛‏ 
ج11/1. 

“- انظر: التحبير شرح التحرير» ج7/ 15175 

4- المحصول في أصول الفقه. ج1//ا7. 


حلع القسم الثاني (الفصل الأول: مفهوم اللغة والكلام عند الأصوليين) ))١19((‏ 


نفسي نبا أو سَفرَا"؟ لذلك فإنَّ ول عمر بن الخطاب مُحْمَل علل: كنت تَدَ مت في داخلي 
كلامًا للْطقٍ به فسبقني إليه أبو بكر فنطقٌ به. 

وأمّا بيثٌ الشّعْرِ انسُوبٍ للأخطل فقد اخمتلفت فيه أقوالٌ القادحين؛ فبعضّهم قالّ: 
إِنَّ هذا البيتٌ لا تُسَلَّمُ أن يكونٌ عربيًا محضّاء فهو موضوعٌ عل الأخطل. ولو سلّمنا بذلك 
فالمشهور فيه: :إن البيانَ لفي الفؤاو»» ورغم ذلك كله فهو مجارٌ عن مادة الكلام؛ وهي 
التصوّراتٌ الْصِسحةٌ؛ إذمَنْ لا يتصوٌرٌ معنن مَا يقول» لا يُوجَدٌ منه كلام. ْ 

أمّا أصحابٌ الفريق الثالثِ القائل باشتراك الكلام بين المعني النفساني الداخي 
والمعن اللساني الخارجي ‏ وهم متأخرو الكُلابية وبعضٌ الأشاعرة وأمُلٍ السّنَةِ -فقد 
رأوا أن الكلام قد يُطْلنٌ على الألفاظِ الدالة عل مَا في النفس؛ نحو قولك: مسمعتٌ كلام 
فلان وفصاحتّهء وقد يُطّلق عا مَدَلُولٍ الهبارات» وهي المعاني التي تدورٌ في النفس كم| 
قال الصّاعِرُ: 
إِنَّ اكلام في الوادت جُجيِلاللْسَانْعَلَ القُوادِكيِيه* 

ويوضّح الرازي هذا الاشتراكٌ بين المعنينء فيذكر أنَّ الشخصٌ إذا قآلّ لغيره: اسَقِنِي 
ماء فقبل أنّْ يتلق هذه الصيغة قامّ بنفيه نصوّرٌ حقيقة السّقيء وحقيقة الماء» والنسبةٍ 
بينهما. فهذا هو الكلامٌ النفسييٌ والمعنئ القائم بالنّمسِ» وصيغة قوله: اسَّقَني ماءً» عبارةٌ عنه 
ودليل عنه". 


.17175 التحبير شرح التحرير ج”7/‎ -١ 

؟- انظر: المحصول في أصول الفقه» ج1/ 74؛ وشرح مختصر الروضة» ج9/7١١.‏ 

"- انظر: المستصفئ في أصول الفق ج1/ 141-190 

4- انظر: محمد بن عمر الرازي: الأربعون في أصول الدين؛ تحقيق: أخمد حجازي السقا. 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية: ط١.‏ 1147م ج١/‏ 14 1؛ والتحبير شرح التحرير» 
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((115)) مِنْ ضاي أُصُولٍ الحو عِنْدَعُلَاءِ أُصُولٍ الفِفْه حلط 


عو إلى التّعْريفٍ 

ويُعَدٌ القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلانٌ الأشعريٌ (ت٠‏ 4ه وَل مَنّ قامَ 
بتعريفي الدَِّ عل أَسَاسِ هذه العلاقة القائمة بين المعنئ القنائم بالنفس وما يعبر عنه 
بالأصوات؛ حيثٌ ذهب في كتابه (التقريب والإرشاد الصغير) إك أنَّ اللمَةَ -وعيّر عنها 
بالكلام ‏ لمعي قائمٌ بالنفس يُعبّدُ عنه ببذه الأصوات المقطّعة والحروف المنظومة)”: 
ويمكن قَهُمُ هذا التعريفي في إِطَارٍ تلك الخلفيّة العقديّة ةَ الأشعريّة لأبي بكر الباقلاني. 

نم يأتي أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت4178ه) فيذهب 
المذهب نفسّه الذي ذهب إليه الباقلاني؛ حيث يقرّرُ أنَّ «الكلام هو القولٌ القائمٌ بالنفس» 
إن رُمنَا تفصيّلا فهو القولٌ القائم بالنفس الذي تدلٌ عليه العباراثُ» ومَايُصِطلحُ عليه 
من الإشارات»)". 

أمّا + حُجَةُ الإسلام أ بو حامد الغزاللي (ت 5٠5ه)‏ فهو يُرَكْرُ في المقام الأول عل المعنول 
النفسيٌ للكلام» دون الإشارة في التعريفي نفسه إى تلك الوسيلةٍ التي تُظُهر هذا المعنئ 
الداخلّ» والمتمثلة في الألفاظٍ والعبّاراتٍ المسموعة؛ فيرئا 3 الكلامٌ (اللَّمة) امعننٌ قائمٌ 
بالنفس عل حقيقةٍ وخاصيّة يتميّرٌ بها عا عداه». ثم يقول: «وأمّا الِبَاراتُ فهل تُسمّئ 
كلامًا مجارًا د 0 وهو متلقون من اللغة”. 

ويرك أبو الثناء محمودٌ بن زيدٍ اللامنيٌ الحنفي الماتريدي (كان حرا 4٠هه)‏ أن 
الكلام «معنيل قائم بالتكلّم ناف صفةٌ الشّكوتٍ والطُُّوليّة والخرس... وهذه العباراتٌ 


.71/١ج التقريب والإرشاد (الصغير)»‎ - ١ 

"- أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني: الإرشاد في أصول الفقه. تحقيق: محمد 
يوسف موسولء وعلى عبد المنعم. القأهرة: مكتبة الخاجي» ٠146م:‏ ص؛ .١٠١‏ 

؟- المنتخول مِن تعليقات الأصول» ص/4. 


حل القسم الثاني (الفصل الأول: مفهوم اللغة والكلام عند الأصوليين) ))١19((‏ 


دَلالاتٌ عليه في الشاهدٍ والغائب جميعًا”» وهو بعبارته الأخيرة: «العبارات دلالاتٌ في 
الشاهدٍ والغائب» مجترز ين الوقوع في شبّهِ المعترلة الذين يرون أنَّ الكلامّ نفس هذه 
العبارات المنظومة في الشاهدٍ والغائب جميعًا؛ وين نّم وقعوا في دائرة تلت القرآنء فقالوا- 
عبن حدٌ قوله_إِنَّ كلامَ الله تعال تُحُدثٌ وكُلوقٌ". 

وخناا يؤكدٌ نجمٌ الدينِ سُلَيِانُ بن عبد القويّ بن عبد الكريم الطُّوفي الصّرِْصَريّ 
(ت15/اه) في مختصره لكتاب (روضة الناظر)ء عل أنَّ اللغةً «هي الألفاظٌ الدالَّةٌ عن 
المعاني النفسية واختلافها لاختلاف أمزجة الألسنة»”. 


- تفاهيم أخرى للغقٍ: 

وهي مفاهيم للك ذكرها كل ين: الشيرازيّ» والسّمعاني» والقرافي في مؤلّفاتهم لا 
نكن تَصِْيفُها تحت أيّ محور ين المحاور الثلائة سالفة الذكرء وفي الوقتٍ نفيبه لا 
يُمْكنٌ إغفاهًا في هذا المبْحث. 

أمّا أبو إسحاق إبراهيم بن عللّ الشيرازيٌ (ت4177ه) فيُعرّفها بأئها هما تََاطبَ به 
العربُ ين الّخاتٍ" ثم يُقسّمها بعد ذلك إلى قسمَن: قسم يُفِيدُ معن واحدًا؛ فيُسَمَلٌ 
عل مَاوْضِعَ له اللّقَدّ كالرّجُل والمَرسِ؛ وَالتّمْر والقسم الدَّني:مَائفِيُ معان عتلفة 


-١‏ محمود بن زيد اللامشي: كتاب في أصول الفقهء تحقيق: عبد المجيد تركي. بيروت: دار الغرب 
الإسلامي؛ ط١.‏ 446اع ص/78-11. ١‏ 
؟- انظر: كتاب في أصول الفقهء ص". 
؟- سليهان بن عبد الكريم الطوفي: البلبل في أصول الفقه. الرياض: مكتبة الإمام الشافعي» ط؟. 
٠هاص7؟.‏ 
5- أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي: اللّمع في أصول الفقه تحقيق: محبي الدين ديب» وعلي 
بدوي. دمشق: دار الكلم الطيب» ط١.‏ 1998م؛ ص١‏ 4. 


1140 » من تَضَايَا أَصُولٍ النّحو عِنْدَ عُلَاءِ أُصُولٍ لفق صع 


وهومَا يُسمّئ ب (المشترك اللّفْطيٌ)؛ حيتٌ مَحْمَل علك معني بعينه دون الآخر إذا دل دليلٌ 
عن ذلك". 

علق ابو متف مور بن دين د مجان التحمعاق (30 1ف هن للح في 
إطَارٍ رده عن مَنّْ أدِْجٌ الذََّةَ ضمن الأصول الكليّة للفقهه وهي التي > رقاكر ا ام 
أصول: الكتاب. والسّيّ وإجماع الأةٍ مق والعارة. فذهب إل أنَّ اللغةً هي: امَدْرجَةٌ 
اللَسانء ومظةٌ لعاني الكلام» وأكثرٌمَا فيها: أنها عبارةٌعَنِ الشيء باسيه وقييرٌ 2 
غيره بوصفه)". 

ولا يُفْهَم ين كلايه هذا أنه يُقللُ من قيمة اللخ وأهميتها؛ فإنَ الناظرَ إلى كتابه (قواطع 
الأدلة) وما حواه ين موضوعاتٍ لُكويّة ونحويّة -كحديئه عن أقسام الكلام ين جهةٍ 
الاستعيال وَاللَّفْظِ والمعنين» وتفصيله الدقيق عند حديئه عن حروفي المعاني مع إيراد قول 
التّحاةٍ وفهاء وكذلك حديثه عن َشّأةٍ اللي واستشهاده الكثير بالأمثال العربية والشواهد 
اللُغويّة كل ذلك يُوْكدُ عاك دور الذّةِ عند السّمعاني. غير أنه رفض أن تكونَ النُددُ أصلا 
كاين أصول النقه: وهنا ذفن البدجههرة الأستر ادن ابقنا انين قروا اللضة 
مَنْهلَا تسَتَمَدُ مته الأحكام. 

وأا شِهَابٌ الدين أمد بن | إدريس القراني (ت184ه) فيركُرٌ في تعريفه لِنّغَةِ عل 
أسَاس ذلك التقسيم التّحو يّ للألفاظ التي تنقسم إلى مفردء ومر كب؛ فيذهب إل أن 
الغ القوم: هي نا اصطلحوا عليه ين الألفاظ في امقاصد: مفرةا أو مركبا»". 


| .5؟-41١ص اللّمع في أصول الفقه‎ -١ 

-١‏ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني: قواطع الأدلّة في أصول الفقه تحقيق: 
عبد الله حافظ الحكمي. السعودية: مكتبة التوبةء ط١.‏ 1444م ج١/‏ "17- 3 

- شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني: نفائس الأصول في شرح المحصولء تحقيق: عادل 
عبد ا موجود» وعلي معوض. السعودية: مكتبة نزاره ط١. ٠ /١ج ١9898‏ 847. 


دع القسم الثاني (الفصل الأول: مفهوم اللغة والكلام عند الأصوليين) ((119)) 


وبع فقد رأينا كيف تنوّعت نظرةٌ علماء أصول الفقه لنّمةٍ وتعريفهم إيّاهاتبمًا 
لاختلافٍ مدارسهم ومذاهيهمء لكن أحدًا منهم ل ينا بعدم تناوها في كُتبٍ الأصول» بل 
بلع الأمز أن خاضوا في موضوعاتٍ إريخْض فيها علماء الل أنفسهمء أو عل أقل تقدير: لر 
يتناوها اللغويون بالتعمّتق نفسه الذي تناولّه علماءٌ الأصول. 

لكنّ نظرةً الأصوليين في ترتيب هذه القضايا اللُْخوية في كتبهم قد اختلفت باختلافي 
نظرتهم لموضع أهميتها مين البحث؛ فقد اعتبرها بعضّهم من الُقدّمات اللازمة للأصولي» 
ومن كم جاءت في مقدمات التأليف. وينهم مّن رآها لازمةً في تبيين ألفاظ كناب الله وأنَّ 
الاستدلال به متوقفٌ عاك كَهُم ال ومن نَم تناوها في مُقَنَمةٍ الحديث عن الدليل الأول 
(الكتاب). أمَّامَنَ رآها ذات علاقة وثيقةٍ بدلالةٍ العام والخاص فقد تحدث عنها في 
مباحث العموم والخاص"... وهكذا نرئ أن مباحث اللّخة والتعريف بها والحديث عن 
قضاياها المختلفة لر اول في موضع واحدٍبين كتب الأصوليين» بل هي دائرةٌ في ثنايا 
كُتب علماء الأصول؛ كل يتناوها بحسب نظرته إليها. 
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-١‏ أنظر: ثروت السيد عبد العاطي رحيّم: القضايأ المشتركة بين النّحاةٍ والأصوليين (دراسة 
مقارنة). رسالة دكتوراه؛ كلية دار العلوم جامعة القاهرة» ادلم اصض؟١1.‏ 


حلط القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية» ))١5١((‏ 


المَضْلُ الكَاني 
(اللّعَةُ العَريية.. ع نه قيفة قِيفيةٌ أم اصْطْلَاجِيةُ؟ 


عد الذي عَنّ نشأة ال (أيّ لَُعَةِ) م ين أقدم الموضوعاتٍ والأفكار التي طرقها 
ااه فسبئٌ أَنْ تناولّه اطُنودٌ واليُونانُ قبل انبعاث الحتضارة الإسلامية بقرون. 
ويكفي أن نعرف أنَّ أهمّ المشاكل التي لفتت أنظارٌ اليونانيين هي موضوع اللَّمَةِ تفيها 
وهل هي أمرٌ طبيعيٌ أو عَرَفيّ ناتج عن اتفاق البشرء بل ظل التفكي في شأنْ اللغة دائرًا 
حتئن انقسمّ علماء اليونان إل قياسيين 210815]8لنش. وشذوذيين 8[1315دتوصهق؛ «فقال 
الأولون: إن اله فطرية وقياسية ومنطقية؛ وقال الآخرون: إن عدم اطراد ال خيك دليل 
علن بطلانٍ الرأي الأوّل)”. 


وَكَدُ تطوّرٌ هذا الحديثٌ عن نشأق اللّةِ في ظل الحضارة العربية والإسلامية ليتطبّعٌ 
بهذا طبع الإسْكامي» ولينطلقٌ ين مفاهيم -دينيةٍ وعقليّةٍ ‏ ثاببة لد فِكرٍ العُلماء 
المسلمين ووجدانهم. 

هذا الكلامٌ وإنْ طرقّه عاك فقه الل العربية أوْلَا فإنه يمكن القولٌ بأن اخمتلافٌ 
عُلّاءِ أصول النّحرِ حَوَلَ نَشّأة الله وها تَوْقيفيَةٌ أواصطلاحيةٌ -لريككن إلّائتاجا 
طبيعيًا لاختلانٍ عُلماءٍ أصول الفقه أنفيهم. بل لا يكونٌ المرءٌ مُغاليًاإذا أقرّ بأنَّ جاع مَا 
كه ُلك أصُول الحو وفقه انق فيا بعد ما مُوَ إلا كار يكلام الأصوليين وما داو 
في أَرُوقتهم من خلافي» ولعل ذلك وأمثالّه هومَا كان يُصِرْحُ به أحدّهم حيتٌ ذهب إك 
أنَّ «أصولٌ ال محمولةٌ عل أصول الشّريعة". 
-١‏ أحمد مختار عمر: البحث اللّخوي عند العرب (مع دراسة لقضية التأثير والتأّر). القاهرة: عالر 


الك لكتب»طهة. ام ص 11- اله 
7- الاقتراح» ص7 7١‏ 


1 2 : 
((019» مِنْ قَضَايًا أَصُولٍ النّحْو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفِقْه حلع 


يخي قبل الحنديث عَنّ جهو الأصوليّنَ في هذا الجتانبء وقَبَّل الحوض في 
مناقشابهم وآدلِهم أن نعترف ابتداء بأنَّأوَلَ مَنّ أَنَارَ هذه القضيّةٌ ّم عُلَاءُ فق اللّغةٍ 
أنفسّهم: وفي مقدّمتهم أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت790ه) في كتابه 
(الصّاحِبِي في فقه اللّةٍ العربّة ومسائلها وسئن العرب في كلايها)؛ حيتٌ جع البابٌ 
الأوّل من كتابه هذا بعنوان: (باب القَوّل عل لُمَة العَربٍ: أنوقيففٌ أم اصطلاح). ثُمّ أحدّ 
في إيرادٍ الأدلَةِ والثقول المختلفة لإثباتِ صِحَةٍ ما ذهب إليه» وهو أنَّ اللغةً توقيفٌ من الله 
تعاكل؛ قال: (إنَّ لغةٌ العرب توقيف؛ ودليل ذلك قولّه جل ثداؤه: (وَعَلٌمَ تم الَْصَيَ 
كلها [البقرة» من الآبة: ]7”١‏ فكان ابن عباس يقولٌ: علّمّه الأسياء كلّهاء وهي هذه الني 
يتعارُها الناسٌ» ين: دابة» وأرض وسهل» وجبل» وحماره وأشباه ذلك ين الأمم 
وغيرها. وروى ضيف عن مجاهدٍ قال: علّمَه اسمّ كل شيئ» وقال غيثهما: إنَّيا علّمَه 
أسماة الملائكة» وقال آخرون: علَّمَه أسماة ذُرَيتِه جمعين. والذي نذهبٌ إليه في ذلك ما 
ذكرنا عن ابن عباس 000. 

والأمرٌ يختلف ‏ بطبيعة الخال عند عُلَّاءِ أصول التّحوء لا سيّا بعد تُموٌ عِلم النحو 
واكتهال مسائله وقضّاياه بالقدرٍ الذي يسمحٌ ببزوغ أصوله الفلسفيّة الكُليّة؛ ومِ نكم 
انسعت الآراءٌ عندّهم حول نشأة اللّغة وتأصيلها. لكنٌ ذلك في الوقتٍ نفيه -إريمنئهم 
من إِظَهَارٍ الحبرةٍ وإبداء الترددٍ وعدم جرم برأي بعينه. 

وخيد مثال على ذلك ما ورد عل لِسَانٍ أبي الفتح عثمان بن جني (ت47'ه) في كتابه 
(الخصائص)؛ فبعدٌ أن ارتض َولَ أكْرٍ أهل الّظَر «علك أنَّ اصل اللقنة إنيا هي تواقسه 
واصطلاحٌ» لا وحيّ وتوقيفت»”؛ حَالمًا في ذلك رأيّ شيخه أبي علي الحسن بن أحمد 
-١‏ أحمد بن فارس: الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر. القاهرة: الهيئة العامة 

لقصور الثقافة (سلسلة الذخائر)» 7١٠٠م‏ ص”. 
؟- الخصائص؛ ج١/ .1١‏ 


حاط القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ))١7*((‏ 


الفارسي (ت/الا"اهم) القائل بالتؤقيفٍ والوّحي من عند الله أريلبث ابن جني أن انتقل 
إل رأي ثانٍ وَجَدَ مقبولًا عنده؛ يقول: «وذهب بعضّهم إلى أن أصل النّاتِ كلها إنما هو 
مِنَ الأصوات المسموعاتء كدَوِيٌ الرّيم» وحنين الرعدء وترير الما وتّسحيج الحمار» 
وتعيق العُرابٍ» وصهيل الفّرسء وتيب الظبي ونحو ذلك. ثُم وُلدَتِ الات عن ذلك 
فييا بعد . وهذا عندي وجه صالحٌ ومذهبٌ مُتَقبَلٌ)0. 

ثُمََرْجِعٌ ابن جني ثلا إل كلام تيه أي علي الفارمي, مُستندًا في ذلك عل اوَاردٍ 
الأخبار المأثورة بأتها من عِنْدِ الله جل وعرٌ»”؟ وين كَمَّ يقوئ في نفسه اعتقادٌ كون الل 
توقيفًا مِن الله: وأتها وحي. 

وأخيرًا يقفُ ابن جتّي في ختام حديثه الول عَنْ أصل اللخ موقف لحي تدده 
الذي لا يكادُ يستقرٌ علن رأي بعبنه حتئى تدفمه حُجسجٌ أخرئ إى الول بالرأي الثاني. 
يقول: #فأقفٌ بين تين الْتلََينِ حسيرًاء وأكائرهما فأنكفى مكثورًا. وإن خطر خخاطرٌ فييا بعد 
يُعلّقٌ الكف بإحدئ الجهتن» 5 عن صَاحبتهاء قُلَنَا به51. 

اااعرلة ززع ار ار ريدو ب(وانا راط صر لساري بل ل 
مذهب ين وجَهَةِ نظر عُلماءِ أصول الحو وعدم رجحان كِدَةِ مَذْهبٍ عإل حم ب بَقيَة 


المذاهب. 

أمَا عُلََاءُ أصول الفقه فالأمرٌ يختلفٌ عندهم اختلافًا بِيْناء فقد اختلفت آراؤهم 
وتفرّعت حُسجَجُهم حَوْلَ هذه القَضيّة؛ فذهب كل فريقٍ إلى رأي بعينه» مُدمَمَا رأيّه هَذَا 
بأدلةِ نقليّة وعقليّةء أو إحداهماء ومُتخدًا دحضّص حُجّةٍ الرأي الآخر وسيلةً لتقوية مَا ذهب 


إليه. 


“- المصدر السابق» نفسه. 


((4؟1)) من قَضَاًا أُصُولٍ النّخو عِنْدَ عُلَاءِ أصُولٍ الفِفْه عط 
م 241222122111512 ظتت-ي2222225]ىح١]ى]ى]ى]ل‏ “.2 


وعلك الرغم مِنْ تشعٌّبٍ تلك الآراء وتعدِّها فإنّه يُمكن تقسيمٌ أصحابها إلى" 

١‏ - قائلين بأنّ الع توقيفٌ من عِنَدٍ الله. 

؟- قائلين أن اله وَضْعٌ واصطلاحٌ بين البشر. 

و قائلين بجواز الجمّع والتّمج بن الملذهبين في نَأ الِ:التوقيفي والاصطلاج. 

4 - قائلين بأنَّ اللخةً بعضُها توقيفيٌ» وبعضُها الآخر وضعٌ واصطلاحٌ بين البشر. 

ه- قائلين بالشّكوت والوَقَفٍِ وعَدم ترجيح رأي عا آخر. 

- مُتَحيّرِين» يقولون بالوقفي إنْ كان المطلوبٌ هو اليقين» وبالتوقيف والوحي إن 

كان المطلوبٌ هو الظن. 

ويُحَاولٌ الباحثٌ إن شاء الله فيها بلي ين صفحات مناقشةً كل رأي ين هذه الآراء 

مع ذكر مَا يستندٌ إليه أصحابه مِن أدَةٍ نقليّةِ وتأويلاتٍ عقليّ ودَحضهم للمجج الآخرين» 


من أجل الارتفاع برأوهم دون رأي الآخرين: 


-١‏ اخختلف الأصوليُون في عَددٍ هذه الآراء وإيرادها في كُتبهم؛ فمنهم من اكتفئ بإيراد التوقيف 
والاصطلاح والوقف ‏ وهم الأكثرون ‏ وينهم مَنّ عد مذهب عبّاد بن سليان الصّيّمري 
المعتزلي (ت ٠‏ 10ه)ء القائل بأنَّ الألفاظ تدلٌ عل المعاني بذواتهاء رأيًا داخخلا في هذا الباب؛ 
ومنهم مَنّْ أدخحل الرأيّ القائل إن بعضها توقيففٌ وبعضها اصطلاحٌ. لذا فقد أقرد الباحثٌ 
كل رأي على حدة مع إيراد مصادر هذا الرأي ومظاه المختلفة» وسيتمٌ الحديثٌ مفضّلا عَنْ 
رأي عبّاد الصَّيّمرِيٌ في الفصل الخامس مِن الدراسة. 


حلط القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ((8؟١))‏ 


أولًا: القائلون بأنَّ اللّعَة توقيفٌ من عند الله: 

يعد الإمامُ أبو الحسَنٍ عل بن إساعيل بن إسحاقٌ الأشعريٌ» صَاحبٌ المذهب 
(تها"اه)” أُوْلّ مَنّ عبّرّعَنْ هذا القول؛ حيتٌ ذهب _هُرٌ ومَنّ وافقّه ين بعده إن أن 
الوَاضِعَّ هو الله تعلق» (ووّضْعُه متلقىنٌ لنا ين جهة التوقيفي الإلهيّ: إنا بالوحيء أو بأن 
يلق الله الأصوات والُّروفَ ويُسَيِعَها لواحدٍ أو لجاع ويخلقٌ له أولهم -العِلّمَ 
الضروريٌ بأعبا فُصِدَّت للدّلالة على العت)”. 

ويمكنٌ القول بن هذا الرأيّ ينقسمٌ في ذاتِه إل ثلاث تفريعات؛ هي: 

أ- القول بان التوقيف عَن طريق وحي بين الله إلى بعض أنبيائه: وبه قال جمهورٌ 
مَنّ ذهب إل التوقيفي؛ قالّ ابن الحاجب: «وأمّا جوازٌ أن يكو التوفيفٌ 
بِخَلقٍ الأصوات. أو بعلم مروريٌ؛ فخلاف امعتَادِا”. ويُعَلُّ الشبكيٌ 
(ت١لالاه)‏ عل قول ابن الحاجب بقوله: «ّمّ الظاهرٌ ين الاحتمالاتٍ التي 


-١‏ رغم اتفاق الجمهور حول نسبةٍ هذا الرأي إى أبي الحسنٍ الأشعريّ إلا أنَّ أكثر المعتنين بنقل 
كلايه لر يذكروا ذلك عنه صراحةٌ؛ فلم ينسب أبو بكر الباقلاني القول بأنها توقيفية 
لأبي الحسن الأشعري في (التقريب والإرشاد)» ج١/9١:‏ واكتفئ بقوله: اذهب قوعّاء 
وكذلك إمام الحرمين الجويني في (البرهان)» ج١/‏ ١7١؛‏ حيث اكتفئ بقوله: «فذهعب 
ذاهبون»؛ ولا الغزالي في (المستصفين)» ج؟/ 4؛ حيث اكتفون بقوله: «وقال قومٌ: إنها توقيفية. 
في حين نسبّه الرازي في (المحصول)»: ج١/ 18١‏ إك أبي الحسن الأشعريّ وأبي بكر محمد بن 
الحسن بن قُورَك (ت5 ٠‏ 4ه)» ونسبه الآمدي في (الإحكام في أصول الأحكام)؛ ج١1/ ٠١1١‏ 
إل الأشعريّ وأهل الظاهر وجماعة مِن الفقهاءء وذكرّه ابن الحاجب في (مختصر متتهئ الشّول 
والآمل». ج١/‏ 519 منسربًا إل الأشعري. ش 

؟١-‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» ج١/7١1.‏ 


9- متتهيل السّول والأمل» ص١7.‏ 


((5؟1» مِنْ قَضَايا أصُولٍ النّْو عِنْد عُلّاءِ أَصُولٍ الفِقه حاع 


ذكرهًا الأشعريٌ احتهالٌ الوحي» دون خلتٍ الأصواتٍ والعلم الضروريٌ؛”, 
وقال في (الإبهاج شرح المنهاج): «والتوقيفٌ بِخَلقٍ الهم الضروريٌ مُستبعدٌ 
لكونه خلافٌ المعتاد فَالأَوٌلَ في الجواب أن يُقَالَّ: إِنْه حصل بطريقٍ 
الوّحَي1”. 
ب 1211110000 
لواحدٍ أو جماعةٍ. 1 
ج- القول أن التوقيف عن طريقٍ لق علم ضروريٌ في بعضسهم؛ حصلت به 
إفادة الَف للمعنن: ولعلٌّ هذا مَا كان يقصدّه الغزالي في (المدخول), بقولِه: 
الونجورٌ كوتها توقيفية بن يُثبت الربٌٍ تعال مراسمٌ وخطوطًا يَفْهِمْ النَاظرٌ 
فيها العباراته ثم يتعلَمُ البعضٌ من البعض»*. 
وقد دمي كير ين الأصوليين بين القولين: الشاني والثاللثء وجّعلوهما رأيًا 
واحدّاء في مقابل الرّاي الأول وهو التوقيف عَنّْ طريق الوح من الله؛ حيث رأوا 
أنَّ تَلْقَ الأَضْرَاتٍِ والحروف وإسماعَها لجماعةٍ لا يتم إلا عمن طريت لق عدم 
ضروري لازم لدئ هذه الجماعة في الوقتٍ نفسهء ومن لم كان القولان متلازمينَ ين 
يجب عرسي ٠‏ 

ومن ذكرٌ هذا القول حجّةٌ الإسلام أبو حَامدٍ الغزاليُ رغم عدم اعتقّاِه بهء وكَوَلِه 
بالتوقفب والشّكوتٍ جزمًا ى) سنرئ؛ فقد ذهب في (المستصفى) إك أن التوقيف هو 
«أنْ تلق الأصواتٌ والحروفٌء بحيث يسمعها واحدٌ أو جمعٌ» ولق هم العِلّمُ بأئها 
قُصِدَت للدّلالةٍ عل اسَميّاتِ)*. 


-١‏ رفع الحاجب عن مغتصر ابن الحاجب» ج١/‏ 5غ 
“- المنخول من علم الأصول» ص ./١‏ 5- المستصفن من علم الأصول؛ ج5/7. 


طع القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ((7؟١))‏ 


جه القائلنَ بلتُوقيفي: 

استند القائلون بالتوقيف ‏ عمومًا في إثباتِ صحّة صا ذهبُوا إليه إق أدلّة نقليّة 
وأخرى عَفَليّة: 

أنَا الأدلة التّقليّة فقد تمدّلت في مجموعةٍ ين الآياتٍ القُرآتبة مع تأويلها للقّوّل 
بالتوقيفي مِن وجهة نظرهم”"؛ وكذا استندوا إك عددٍ من الأحاديث النبوية والآثار الثابتقه 
هي: 

١-قوله‏ تعال: لوَلَمأتم العام ََصهُمْ عل الاي َال أو ِأسيَاء 
مَوُلَاءِ إن كُتّمَ صَاِقِينَ4 [البقرة» الآية: .]""١‏ قالوا: إِنَّ ذلك يدل عل أنَّ الأسراء توقيفيّةٌ 
وإذا ثبت أنَّ الأساء توقيفيّةٌ ثبتَ ذلك - أيضًا ‏ في الأفعال والحروفي . وحجُّتهم في ذلك 
ثلالُ أوجه» هي: 

أ- أنه لا قاكل بالفرقٍ بينهم. 

ب- أنَّ التلفّظَ بالأسماء وحدها أمرٌ متعذرٌ فلا بد مع تَعُلِيم الأسياءِ ين تعليم 
الأفعال والخروي. ١‏ ْ 

جَ - أنّ الاسم إِنّا سمي اسمًا لأنّه علامةٌ عل مُسَيّاه والأفعال والحروفُ كذلك؛ فهي 
أسماء أيضاء وأمَّا تخصيصٌ لفظ (الاسم) ببعض الأقسام فهذا عرف أهل الل و النّحو' ص 

ولا يمك التسليمٌ بك ما قأله الأصوليّون هنا؛ فإنّالقول بأنَّ الاسم إنا سمي امسا 
لأنّه علامةٌ عن مُسرّاه ‏ وهو رأيّ الكوفيين -منتقدٌين وجوه عدَّةٍ نص عليها الأنباري في 
كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف). والذي يميل إليه الباحث هو رأَيٌ البصريين؛ حيتٌ 


-١‏ أقولٌ ذلك لأنَّ تلك الآياتِ التي أوردمَا القائلون بالتوقيف هي نفسُها التي أوردها أصحابٌ 
الفريق الآخر القائل بالاصطلاحء مع تأويلهم إياها با يُنَاقض تأويلاتٍ الفريق الأول ويردٌ 


عليهم. 
"- الظر: المحصول للرازي؛ ج١/‏ 186؛ والإبهاج في شرح المنهاج؛ ج1917//1. 


000 5 0 د 5 
«8؟1» مِنْ قَضَايًا أَصُولٍ التَحُو عِنْدَ عُلَّاءِ أَصُولٍ الفِقْهِ حع 


ذهبوا إى أنَّ الاسم إِنّ) سْمَيَ بذلك لأنه مشتقٌ مِنَ السَّموٌء أي: العلرٌ فهو يعلو عن كل 
من الفعل والحرني؛ لأنّ هذه الأقسام الثلاثة الاسم والفعلء والحرف لما ثلاث 
مراتب: فمنها ما تحبر به ويُخيرُ عنه. وهو الاسمء نحو: الله ريّنا»: فأخبرتٌ بالاسم وعنه. 
ومنها ما َي به ولا تُبرْ عنه» وهو الفعل» نحو: «ذهبّ زيدٌ»» فأخبرتٌ هنا بالفعل» ولو 
أخبرتٌ عنه لقلتٌ: اذهب ضربَ» لريصح هذا ولريكن كلامًا. ومنهامًا لامْبَدُبه ولا 
بد عنه» وهو الحروفء نحو: اين ولنء وعلل ...6. 

فلا كان الاسم ُيَُ به ومخبرُعنه» والفعل مب به ولا يحب عنهه والحرف لا مد به ولا 
يخبرُ عنه» قد سما الاسم عل الفعّل والثروفي» أي: عَلا؛ قَدَلَ عَلْ أنه ين السّموٌ". 

-١‏ قوله تعال: إن جِيّ إلا سام سَمَينْمُوهَا ْنم وَباوكُمْ ما أَنَرَلَ اللَّهُيمَايِن 
سُلْطانٍ4 [النجمء من الآية: “7]. قالوا: إِنَّ الله تعل ذمّ هؤلاء القوم علن تسميتهم بعش 
الأشياءين ير تَُقيفي» فلو لرتَْنٍ الل توقيفية اصح هذا الدّ". 

*- قوله تعاك: ومن باه حَلقُ السمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاحيَكَافُ أَلْييِكُمْ وَالْوَانكٌْ 
إِنَّن ذَلِكَ لكيَاتٍ لِلعَاِينَ4 [الروم, الآبة: ؟؟]. قالوا: الا يجورٌ أن يكودٌ المرادٌ اخمتلاف 
تأليفاتٍ الأَلَسنةٍ وتركيبها؛ لأنّ ذلك في غير الألسن أبلغٌ وأكملٌ» فلا يفيدٌ تخصيص 


-١‏ انظر: أبا البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف» تحقيق: 
جودة مبروك محمد. القأهرة: مكتبة الخانجي» ط١. ٠١7‏ ١م‏ (المسألة الأوكن)؛ ص 5-0. غير 
أنَّ هتاكَ من التّحاة مَنّ وافقّ الأصوليين في القول بِأنَّ الاسم هو علامة علل مُسيّاه؛ وين كَمّ 
يمكن تسمية كل مِن: الاسم والفعل والحرف أساء. يقول ابن هشام في أثناء تعريفه 
للاسم:اوفي الّغِ: سمةٌ الشيء؛ أي: علامتّهء وهو بهذا الاعتبار يشملٌ الكلمات الثلاث؛ فَإنَّ 
لا منها علامةٌ عن معناه». انظر: عبد الله بن يوسف بن محمد؛ ابن هشام الأنصاري: شرح 
شذور الذهب في معرفةٍ كلام العرب. القاهرة: دار الطلائع» 4 ٠١‏ م؛ ص ه". 

9- انظر: المحصول للرازي ج١/‏ 18؛ الإمهاج في شرح المتهاج» ج١/‏ 4191 وهباية الشّول في 
شرح منهاج الأصول» ج؟/ “77. 


حلك 0 القسم الثاتي (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ((9؟١))‏ 


الألسنة بالذكر» فبقيّ أذيكرن الراك اختلات للّغاج؛ ما بطريق حذف | أ لْضَافٍ وَإقَامةٍ 
الْصَافٍ إليه مقامّه؛ أو إطلاق اسم العِلَةِ عل الَعَلُول أو اسم المحلل على الححال» وحيتشل 
فلولا أنها توقيفيةٌ لما امتنّ علينا ببأ»"” كى) ذهب المتأمرون منهم إلى أنَّحمل الآبة علن اللّةٍ 
أبلغ ين الجارحة وحملها عن اختلافٍ الْْاتٍ أَوْكَمِن حملها عل الإقدار عليها لِعِلْةٍ 
الإضمار". 

4- قوله تعالل: لما َرَطَْا في الْكِتَابٍ ِنّ فَيّء) [الأنعام» من الآية: 5"8]؛ وقولّه تعال: 
يبنا نُخُلْ تيّء) [النحل» من الآية 8]» وقوه تعال: لافرَأوَرَبّكَ الْأَكرَمْ © الَّذِي عَلَّمَ 
َعَم © عَلَمَالإْسَادَمَاليعْلمْ4 [العلق, الآيات: 0-8]. قالوا: إنَّ النْغَاتٍ داخلةٌ في 
مل لتلوناي» 


2-0-7 


وأنا الأدلةٌ العقلبهٌ اقل مَنْ ذَكَرَها ابنُ حزم الأندلسي (ت457ه) وقد سّاها 
ب (البرهان الغروري)؛ حيتُ نقضّ القولّ بالاصطلاح في مقابل القول بالتوقيق من 
خلال برهالينِ ضرورَينِ» أوَهّا: أن الكلام لو كان اصطلاحًا ما جارٌ أن يَضطلحَ عليه إلا 
قومٌ قد كَمَلَت أذهائهم» وتدربت عقوكُّمء وتتت علومهم؛ ووَقَفُوا على الأشياء كلها 
الموجودة في العَالِ وعَرَفوا ُدودهاء واتّفاتّها واختلائّهاء وطبائعها. وبالضرورة نعلمٌ أنّ 
نين أذل'واجوو الإنسان وو بلوغة هله الصضفة تيع ففيرة لجثاء يقهي !في كلك كربية 
وحياطةٌ وكفالةٌ ين غيره؛ إذ المرءٌ لا يقومٌ بنفسه إلا بعد سنينَ ين ولادتهء ولا سبيل إلى 
تعايش الوالئيّنٍ والمتكفّلين والحضانٍ إلا بكلام يتفاهمون به مُراداتهم فيا لا بُدّ منه» فيا 


-١‏ الإبهاج في شرح المنهاجء ج١1/‏ 1417. وانظر أيضّا: عبابة الشُّول في شرح منهاج الأصول» 
71-7 

./١17 انظر: التحبير شرح التحريرء ج7/‎ -١ 

“- انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» ج١/ .١١7‏ 


(:1)» مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النّخو عِنْدَ عَُاءِ أُصُولٍ الفقْه صع 


قوم معايسّهِم يبن حرث أو ماشية أو غراس... ولابُدٌ لكل هذامن أسماء يتعارفون بهامّا 
يُعانونه من ذلك» وكل إتسنانٍ فقد كأن في حالةٍ الصَّغْرٍِ التي ذكرنا ين امتناع الفهم . 
والاحتياج إل كافل. والاصطلاحٌ يقتضي وقنًا إر يكن موجودًا قبلّه لأنه مِن عمل 
المشطلحن: ول عَملٍ لا بْدٌ ين أن يكونّ له وَل فكيفت كانت حال المصطلحين عل 
وضع اللغةٍ قبل اصطلاحهم عليها؟! فهذا من الممتنع المحال ضرورة”". 

والبرهان الثاني: «أنَّ الاصطلاح عبن وضع لخة لايكونُ ضرورةٌ إلا كلام متقدم بين 
المصطلحين عن وضعهاء أو بإشاراتٍ قد اتفقوا عاك تَهمهاء وذلك الاتفاقٌ على كَهُم تدك 
الإشاراتٍ لا يكونٌ إلا بكلام ضرورةٌ» ومعرفةٌ حدود الآشياء وطبائعها التي شير عنها 
بألفاظ اللّفات لا يكون إلا بكلام وتفهيم لابين ذلك» فقد بطل الاصطلاح على ابتدار 
الكلام..50. ١‏ ْ 

وكأنَّ اببيّ حزم حين| ينتقضٌ هنا قوَلّ مَنّ ذهب إلى أنَّ اللغةٌ اصطلاحيّة فإنّه ينتصرٌ 
لوقفيّة اللنةء 5 في البرهانٍ الأوّل أنَّ مرحلةً الاصطلاح تقتضي وقنًا طويلًا 
للمصطلحين لاكتمال الأذهانِء ونُضجٍ العقول؛ وتمام العُلوم التي تُومَلهِم للاصطلاح» 
ولا يتم ذلك إلا بعدَ مدّةٍ غير قصيرةء وما دام ذلك كذلك فكيف كانّ حال هؤلاء 
المصطلحين قبل أن يصلوا إك مرحلة الاصطلاح تلك ومعلومٌ بالضرورة أنَّ هذا 
يستغرقٌ مُدَةٌ طويلةٌ؟ 

والبرهان الثأني يعد في الحقيقة مُكمّلًا للبرهان الأوّل؛ فهو يرد أنَّ اصطلاح أي لغةٍ 
لاد له وان اتفاقي بين امصَطلبحِين عل وضعهاء ولايتآئى هذا الاتفاقٌ إلا بكلام 
مسبت مفهوم لد الجماعة؛ ومن كَمَبطَل القولٌُ بالاصطلاح. 


31-79 /١ج الإحكام في أصول الأحكام لابن حزمء‎ -١ 
؟- المصدر السابق» ج١/ لوه‎ 


حلك 0 القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ))١1((‏ 


ومن هذَيْنٍ البرْهائينِ ورين انطلقٌ الأصوليُون؛ فأفاض بعضُهم في الحديثِ 
عنهما بمزيد من التفصيل والتأصيل, وذَكرَهما البعضٌ الآخر بعباراتٍ غتلفق تُويّدٌ ين 
وجهة نظرهم ‏ القول بأنَّاللفةٌ توقيفية في حينٍ ذهب آخرونّ ‏ ومنهم الإمامٌ الجبويني - 
إك أن القولٌ بالتوقيفي لا يحتاج إى تكلّفي أدلق والقوّل بيا": 
- فيتقلٌ حجَة الإسلام أبوحامد الخزل (ت0 ١‏ هه) عن القاقلين بالتوقيفي حم 
عقليّة تتمقل في أن «الاصطلاح لا يتم إلا بتخاطًٌب ومناداةٍ ودّعوة إل 
الوضع. ولا يكونُ ذلك إلا بلفظ معروفف قبل الاجتاع للاصطلاح». 
- وذكرَ لامي (كانَ حا 9 *5ه) عن بعض أهل التحقيق لله لابين التوقيفٍ 
ولو في لََةِ واحدة؛ وحجُّتُه أنَّ «الاصطلاح ين العِبَادٍ عل أن يُسبّئ هذا كذا 
وذا كذا... لا يتحمّقُ بالإشارة وحدّها بدون الْواضعَة بِالقَوّله”. 
- أمّا الرازيٌ (ت07ه) وقد ذهبّ في (المحصول) إك الوق وعدم القطع بأيٌٍّ 
ين المذاهب» غير أنَّ الإسنويّ قد نسبّه في (التمهيد ني تخريج الفروع على 
الأصول)*: و(ماية الشّول في شرح منهاج الأصول)" إل القائلين بأنَّ الّعةَ 
وب هد كر يتين نجي ميقا رياكره اليل ةرمل متاسيك 


1 5 ا 3 1 0 * لاك 23 
رئيسٌ في الخطأ الذي وقمٌّ فيه الإسنوي حين جعل الرازي ضِمُنَّ الفائلِينَ 


-١‏ يقول الإمام الجُوينِيٌ في (البرهان في أصول الفقه) ج١/ :17١‏ «فأمًا تجويزٌ التوقيفي فلا 
حاجةٌ إلى تكلِّ دلي فيمه ومعناه أن يبت الله سبحانه وتعال ‏ في الصدورٍ علومًا بدي 
بصيغ مخصوصة بمعانء فيتيرنٌ العقلامٌ الصيمَ ومعانيهَاء ومعدئ التوقيفب فيها أن يَلَقَوا وضع 
لصي عن كم الإرادةق والاختيار». 

ألميو نل سركي 7ن كتابٌ في أصول الفقهء ص5 4 . 


#- انظر: ص١‏ منه. 0- انظر: جج7/ "الامنه. 


دم 0 5 موه # ما 
((18)) مِنْ قَضَايَا آَصُولٍ النّحْو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفقه هه 


بالتوقيف). يقولٌ الرازيٌ: «وأمًا المعقولٌ فمن وجهين: أحدهما أنَّ الاصطلاح 
تعر ضع وضرهم ماج دوا سور لها ارت 
إلا بطريق: كالألفاظٍ والكتابة. 
وكيفما كان فإِنَّ ذلك لا يْفِيدُ لذاتهء فهو: ما بالاصطلاح: فيكو الكلامٌ فيه 
كما في الأول» ويلزمٌ التَسَلْسل. أو بالتوقيفي. وهو المطلوث. 
وثانيها: أئّها لو كانتٍ بالمواضّعةٍ لارتفعَ الأَمَانُعَنِ التّرْع؛ لأتها لعلّها عن 
لاني ما اعتقدناك؛ لذن الات قد تبدّلّت)". ْ 
والمقصودٌ بمصطلح (التَّسَلْسُّل) هنا ويُعْرَفُ أيضًا بالدّوَرٍ والذي ذكرّه السرازي في 
تلن شك لازن ل عا داه ازيرت عل وشن المسطييى ناو بز ساني 
(وهذا سبيله التوقيفُ)» فإنَّ القول بإئبات اللّةِ عن طريقٍ الاصطلاح وحده لا يصلحٌ؛ 
لأنَّ الاصطلاح لا يفيدٌ بذاته» ولا بُدَّ له ين اصطلاح آخرء وهذا الاصطلاحٌ الآخر هو 
-أيضًا ‏ لايُفيد لذله ولائدٌين اصطلاح ثالت غيرهما؛ وين كم يلم التسلسل لاحتيّاج 
التعليم في كُلْ اصطلاج إك اصطلاج سَابقٍ عليه وهو مُتنعٌ حدوثه». ' 


-١‏ المحصول في علم الأصول» ج١/‏ 187-/1417. وبمثله قال الإسنوي في حباية الول في شرح 
منهاج الأصولء ج؟/17. 

-١‏ أوضح حُقَقَ كتاب (قواعد الأصول) معنئ هذا المصطلح (التسلسل أو الدّور) بعبارة 
أخرئلء فقال مُعَلُّعًا علن عبارة الصتّف: (الذّغات توقيفيةٌ للدّورِ):«معناه: اختيارٌ القول 
بالتوقيني لأنَّ مُقابهُ - وهو كون مبدأ اللغات اصطلاحي (كذا) ‏ يلزم منه الدَوْرُ 
[التسلسل]؛ لأنّ الاصطلاح لا يكوثٌ إلا عَنّ لفظٍ معلوم ومناداةٍ وداع إك الوضع» ولا يكونٌ 
ذلك إلا عن لفظٍ معلوم قبل الاتفاق عن الاصطلاح. فكان الأوضح أن يقول [أي: 
المصتّف]: (اللّخات توقيفيةٌ منما للدّورِ». انظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول» ص44 


(هامش رقم .)١‏ 


حلم القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ))١((‏ 
الج 13350116: اكالاء جلااطاقة- :الول 3031 لاض الوقن اال الا 11110101 ا 


ثانيًا: القائلون بأنّ اللَعهُوَضْمٌ واصطلاحٌ بين البشر: 

اخْتَلَقَت آراءٌ الأصوليّين في أُوَلَ مَنّ قال بهذا الرأي؟ بل إريصوح كثيد منهم باسم أوّل 
من نسب إليه هذا القَوَلُ رَغْمِ ذكرهم هذا الرَأَيّ ومناقشيهم الموضوعية له"؛ فقد ذكرّه 
الباقلاني (ت"7* 5ه) في (التقر يب والإرشاد)؛ ونسبّه إل «آخرين”» وكذا الإمام 
الجويننٌ (ت4178ه) في (البرهان ني أصول الفقه)”. والغزالي (ت5 ٠‏ 5ه) في (المستصفى 
من علم الأصول)*» والكلوذاني (ت١٠١5ه)‏ في (التمهيد في أصول الفقه)". 

ربصيح هؤلاء كلهم وغيرُهم باسم أوّل مَنْ قال بهذا الرأي» غير أنّدا قد وجدءًا 
ابن عقيل البغداديّ (ت 1 6ه) ينسبّه في كتابه (الواضح في أصول الفقه) - لأوّل مرّة- إل 
جماعةٍ ين المعتزلة وغيرهم مين المتكلّمين» قال: اوقال قومٌ: هو متلقئن من جهة مواطآتٍ 


-١‏ كذلك لريصرّح علماءٌ النحو وأصوله بأوّل مَنْ نسب إليه هذا الرأي؛ فاتتصر ابن قارس في 
(الصاحبي في فقه اللغة)» ص1». للقائلين بالتوقيف ولريُشر من قريب أو بعيدٍ إى القائلين 
بالاصطلاح» ونسبّ ابن جني في كتابه (الخصائص)» ج١/ »4٠‏ القول بن أصل اللغة إن 
هو تواضمٌ واصطلاحٌ إل أكثر أهل النظرء وتابعه السيوطي في (الاقتراح)؛ ص57 ناقلا 
قولّه؛ عإن حين ذكر في كتابه (الُزهر)» ج١/ ١١‏ نقلًا عن أبي الفتح ابن برهان ‏ أنَّ المعتزلة 
ذهبت إلى أن اللغاتِ بأسرمَا تعبت اصطلانحا. 
؟- انظر: التقريب والإرشادء ج١/715- .7١‏ قال: «وقال آخرون: بل ذلك أجممٌ إنها عرف 
واستفرٌ من جهة مواطأة أهل اللغات على ذلك وتواضعهم عليه). 

"- انظر: البرهان في أصول الفقه. ج١/ .17١‏ قال: وصار صائرون إك أمْها تبث اصطلاحا 
وتواطوًا». 

4- انظر: المستصفين من علم الأصولء ج؟/ 4. قال: «وقد ذهب قومٌ إل أتّها اصطلاحيةً. 

5- انظر: التمهيد في أصول الفقه. ج١/‏ ؟لا-ثالا. قال: «اختلف الناسٌ في الات والأسياء. 
فمنهم من قال: هي وضع ...». 


معي سقو ٠‏ 100 0 
(«184)») ِنْ قَضَاا َصُولٍ النّحْو عِنْدَعُلَاء أَصُولٍ الفِقَهِ 5 


أهل النّاتِ وتواضعهم عليف وهم جماعةٌ من المعتزلة» وغيرهم من الُكلّمين»”. 

ويؤكَدُ أب الثناء محمود اللامشيٌ (كان حيّا 9ه) عن ما صرح به ابن عقيل 
البغداديٌ» غير أنه يُوسَعُ الدائرةً لتشمل عامّة المعنزلة وبعض الفقهاءء يقول: «اللْمَاتُ 
كلها اصطلاحيّةٌ عند عامة المعتزلة وبعضي الفقهاء»". 

ومَذًا الكلامُ ون كان لايَدَهُ بالضبط مَنّ ثيب إليه هذا الرأي فإنه يُقرُبُناين 
الحقيقة» ويجعلنا نبحثٌ عن آراء رجالاتٍ المعتزلة البارزين حول قضية نشأة اللغة. 

وحفًا تحدّثت َُبُ الل والتّحلٍ عَنْ شبْح من شوح المعتزلة تسب إليه كلامٌ حول 
أصل اللّغة ونشأتهاء بعر ار قافه ‏ ساد د عبن دوفن لرمان الجبّائي 
(ت١571ه)”"؛‏ حيث ذهب هُو وأبوه (أبو عا الُبّائي) ‏ وكان شيحًا مِن شيوخ الاعتزال 
أيضًا - إك أنَّ اللَّة عبارةٌ عن أصواتٍ مقطعة وحروفٍ منظومة» وأنَّ اَل الحقيقي مو 
َنّ فعل الكلام لامَنْ قم به الكلام. يقونُ الّهرِستَاننٌ شتحاتئًا من أبي هاشم ووالده 
بي علي الجبّائي: 3هما ين معتزلة البصرة: الفردا عن أصحايهما بمسائل .... منها: أنبا 


."51 الواضح في أصول الفقه ج7/‎ - ١ 

؟- كتابٌ في أصول الفقهء ص55 . 

“'- هو: أبو هاشم عبد السلام بن أبي علِمٌ محمد بن عبد الومّابٍ بن سلام بن خالد بن حمران 
الجبائي التكلّم؛ شبخ المعتزلة ومْصِئَفُ الكُتب علن مذاهيهمء ويُعرّف أتباعٌه بِالبَهسْميّة. سكن 
بغداد إل حين وفاته سنة ١‏ "اه أنخذ عل والده أبي علي» وأخلّ عنه جماعة؛ منهم أبو الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري؛ غير أنه اختلف معه في مسائل ورجمٌ عنه. انظر ترجمتّه تفصيلًا 
لدئن: أمد بن علي بن ثابت» الخطيب البغدادي: تاريخ مدينة السلام (بغداد)» تحقيق: بشار 
عواد معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط١.‏ 1١٠1م‏ ج؟1/ /891- 886؛ محمد بن 
أحمدء شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة 
الرسالق طذ١.‏ 9447 امج /١6‏ "54-717. 


حلت القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ))١78((‏ 


حك بكونه تعال متكلًا بكلام يلق في مله وحقيقة الكلام عددهما أصوات مُقطّمة 
' وحروفٌ منظومةٌ اكلم مَنْ فعلّ الكلامَ لا مَنْ قام به الكلام)". 

ويأتي الفخرٌ الرازيٌ (ت 07ه) ليؤكّدَ عن تلك التسَبَة ‏ أعني: يِسَبِةٌ القول 
باصطلاحيّة النّمةٍ إل أبي عل الجبائي - فينصٌ عان أن «القولٌ بالاصطلاح مذهبٌ 
أبي هاشم وأتباعه1. ثُمّإريلبث أن أورة حُجمجَهِم النقليةٌ والعقليّة5. ْ 

وينصٌ الآمديٌ (ت871ه) ‏ أيضًا -عل ذهاب «البَهَكَميّة وجماعة ين التكلّمين إك 
أنَّ ذلك ين وضع أرباب اللّاتِ واصطلاجهم؛". 

ويفصّلٌ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم» المعروف بابن تيميّة (ت18لاه)ءمَا 
أجملهُ العلمائٌ قبلّه ين عباراتٍ؛ وينصٌ عل أنَّ أبا هاشم الجبّائي مو أوَلُ مَنَّ قال 
باصطلاحية الله إذ يقول: #وهذا إن صم على قول مَنْ يجعل الذَّمَاتِ اصطلاحيةٌ: 
فيدّعي أنَّ قومًا اجتمعوا واصطلحوا عل أن يسمُوا هذا بكذاء وهذا بكذاء ويج عل هذا 
عامًا في جميع اللّخاتِ. وهذا القولُ لا نعرفُ أحدًا ين المسلمين قالّه قبل أبي هاشم بسن 
لبائيٌ؛ فإنّه وأبا الحسن الأشعريّ كلاهما قرأ علن أبي عام البائيء لكنٌّ الأشعريّ 0 
عن مذهب العتزلة... فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدإ اللّاتِ؛ فقال أبو هاشم: هي 
اصطلاحيةٌ: وقال الأشعريٌ: هي توقيفية. ل خاض الناس بعدّهما في هذه المسألة؛ فقال 
آخرون: بعضها توقيفيٌ وبعضّها اصطلاحي؛ وقال فريقٌ رابمٌ بالوقفي»©. 
-١‏ الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم: الملل والتّحَلء تحقيق: محمد سيد كيلاني. بيروت: دار 

المعرفق 4 1ه ج١/‏ لالا. 
-١‏ انظر: المحصول في علم الأصول» ج١/‏ 187 وما بعدها. 
“- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؛ ج١/ .1١7‏ والبهشميّة هم أتباعٌ أبي هَاشي الجائي» 
والمنتسبون إليه في آرائه المعتزلية. 


5- أحمد بن عيد الحليم» ابن تيميّة: مجموع الفتاوئل؛ تحقيق: عامر الجزّارء وأنور الباز. القاهرة: 
دار الوفاء للطباعة والنشر» ط"ا. 6 ام ج// 6 


م 0 وس وب 8م 5 
1» مِنْ قَضَايَا أُصُولٍ النّحو جِْدَ عُلَماءِ أصُولٍ الفِقْهِ جه 


وهكذا تتأكدٌ لنَاصحَةٌ نسبةٍ القول باصطلاحية اللّغة ني اللقام الأوّل لك أبي اشم 
عبد السلام بن مد الجبّائيّ» وأتباعه من المعتزلة الذين ساروا عل تبجه. وهم البَهْسَمِيةُ. 

اهراد باصطلاحيّة اللّةِهْنَا مُو القولٌ بأنّ الواضمَ هم البشب وقد اصطلحوا عن 
وضعها للتعبير عَنَّ حَاجَاتهم؛ وذلك ب «أَنّْ يجمعٌ الله دواعي جمع ين العْقَّلاءٍ للاشتغال با 
مُو مهمه وحاجتّهم من تعريفي الأمور الغائبة التي لا يمكنٌ الإشارةٌ إليهاء فييتدىٌ 
واحدٌّ ويتبعٌه الآخرٌ حتئ يتم الاصطلاحٌ. بل العاقلٌ الواحدٌ ربا ينقدحٌ له وج الحاجة 
وإمكانٌ التعريف بتأليٍ الحروفيء فيتو الوضع» ثُمَ يُعِرَفُ الآخرِينَ بالإقّسارة والتكرير 
معها لَفْظِ مرّةٌ بعد أخر» كما يفعل الوالدَان بالولد [الرّضيع]؛ وكيا يُعدَفُ الأخرسٌ ما 
في ضميره بالإشّارة)". ْ 

أو بعبازةٍ أخرئ ‏ كما أوضحها الجوينيٌ قبله - أنه لا يبعدٌ أبدًا أنْ يمرك الله عاك 
نفوسٌ بعض العُقلاءِ لذلك؛ ويعلمَ بعضُهم مراد بعض. تم ينشئون عل اختيارٍ بعض - 
الصّيغ» نُمّ يقترن بها يُريدون أحوالٌ هم وإشاراتٌ إل مُسمِيّاتِ وهذا يُلاحَظُ بوضوح 
عند الطفل الذي ينطيٌ عن طول ترديد اسع عليه با يريد تلقيته وإفهاته". ْ 

وقبل عرض حُججٍ هذا الرأي وأدلته العقلية والنقلية ينبغي التفكير مايا في السبب 
الرّئيسٍ وراء مجنوح أبي ل الجبّائي وأتباعه من المعتزلة إى القول باصُطلاحيّة اللا 

دين وجهة نظر الباحث أن السب في َلك هو كلك العتقةٌ افك في فكر المعترلة 
عمومًا؛ وقَنَاعيُّهم أن له لا يتّصفُ بصفةٍ الكلام ولا يتكلم بحرنٍ ولاصَوّتٍ؛ وين َم 
جنشُوا إل القول باصطلاحية اللغة للخروج ين هذا المأزقٍ الاعتقادي الذي قَرَضْوه أوْلَا 
في فكرهم؛ ولريريدوا أن يَسْتدنُوا منه شيئًا من مسائلهم. 


.٠١ المستصفئ للغزالي» ج ؟7/‎ -١ 
119/1١1١ /١ج ؟- انظر: البرهان في أصول الفقد»‎ 


حالك 0 القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ))١0/((‏ 


وأمّا جح هذا الفريق وأدلته النقلية والعقلية فقد بدأوها أولّ ما بدأوها بدحض 
بج القائلين بالتوقيف» في حُحَاولةٍ منهم لإعلاء موقفهم الخاص باصطلاحية اللّنة: 

أ- فذكروا في الدليل التَقل الأوّل للقسائلين بالتوقيف والوحي» وهوقوله تعال: 
9وَعَلَّم 3 الما كله م عَرَضْهُمٌ عل الْلَائِكَةٍ َقَالَ أنبشُون بأسبَءِ هَوُلَاء إِنْ كنْتُمَ 
صَادقِينَ [البقرة» الآبة: ١‏ "]. أنه لايدل دلالةٌ قاطعة عل القول بالتوقيفي أو الاضطلاح 
أبضاء «فإله لا يمت أن الََّاتِ لريكن يعلمها فعلّمه الل تعاك اماه ولا يمتنٌ أنه تعلق 
أثبتها ابنداءً وعلَمّه إيَّامَا»"؛ ومعلومٌ عند الأصوليين أنه إذا وقمّ الاحتهال سقط 
الاستدلال. 

- كا ذكرُوا في الآية الكريمة أتها اتدل عَلك أنه علمَه جميعه بِالَْقِيفِ؛ «بل يجوز أن 
يكونّ قد علَّمَه البعض بِالتَوقِيِ والبَعُض بِالتبيه والقيّاس» والجميع ين عِلَم الله تعال» 
كما أن الأحكامَ الشرعية كلّها معلومةٌ ين جهة الله تعال؛ ون كُنّا نعرفٌ بعضها بالنصٌ 
ويَعضّها بالاجتهاد)". 

- ّم ذكروا - أيضًا_أنَّ الآيةَ الكريمةً تحتمل أربعة احتهالاتٍ» هي: 

-١‏ أنه ربا ألهمَ الله تعالك -آدم الحاجة إلى الوضع والاصطلاح؛ فوضمٌ اللغةً بتدييره 
وفكرى ونيب ذلك إك تعليم الله تعلل؛ لأنه الْلْهِمٌ وعمرّك هذه الدواعي في نفس 
آدم. 
؟- أنَّ هله الأسماء بُيّا كانت موضوعةً باصطلاح من نخلق تلق الله تعاك قبل آدم؛ 
من الجر أو الملائكة» ثُمَ عَلَمَ الله آدم مَا تواضم لي غيده. 

-٠“‏ أن كلمة «الأساء؟ في الآية الكريمة تدل عن العٌموم؛ فربها أراد الله أسماءً بعينها» 
كَأَسَّاك: السّماء والأرض» وما في الجن والنَارِهِ دونَ الأسَامِي التي حدثت مُسميائها 


.188/١ج ؟- شرح اللمع للشيرازي؛‎ ١11 /١ج البرهان في أصول الفقهء‎ - ١ 


م1 » مِنْ قَضَاا أَصُولٍ البح عِنْدَ ُلَاءِ أُصُول الفِقَه هع 


بعد آدم اللكة؛ من الِرّفٍ والصناعاتٍ والآلاتِ. 

: - أنه إذا سَلَْمَمَا بَحُجّية هذه الآية في تعليم الله آدمَ الأسماء» فلا يخلو الأمرين 

احتالَن: الأول أنّهِ ربّها علَمَه ّم نر َيه والثاني أنه را لريُعلّمٌ غيره نّم اصطلح بعده 

أولاه عل هذه اللغات المعهودة الآن؛ حيث الغالب أن أكثرها حادئةٌ بعدّه". 

والحقيقة إنَّ الباحثٌ لا يمكثه أن يُسلّمَ بكل ما ذَكَرَهُ العلماء هنا في دحض حجّبة الآية 
الكريمة في إثبائها أنَّاللغة توقيفية؛ ففي احتهالهم الثاني مَا يناقضُهم تمامّاء فنحن لو سلّمنا 
بأنّ اللغةّ ييا كانت موضوعةً قبل آدمَ التق من قبل الجن أو الملائكة إن هذا لا يتفي أن 
الله تعاك أَنهم من جَوَتُ علل لسانه هذه الّةٌ عن طريق الوحي أو الإخام؛ وهو نفسُه الذي 
حدثٌ مع آدم اكلا بعد ذلك. ١‏ 

ونا احتافم اثالث قعشلوم في الأ نيع العموم لا دل عل علل أساءٍ بعينهاء بقدر 
مَاتدلٌ عل : شمولية تلك الأساء دون تحديد لما إلا بنصٌ يُقِّدَّها؛ٍ وين ثَّمَّ فلا معنن 
لقولهم: 3 تخصيصٌ قوله تعاك:«كلّها» كتتخصيصس قوله نعال: روت يِنْ كُلٌ مَيّء4 
[الدملء من الآية:75]» وقولِه تعاك: لتُدمّرٌ كُلْ قَيّءِ بم رَيجَا)[الأحقاف.من الآبة: 
إذ يخرج عنه ذاته وصفاته»". 

وأمًا احتماخّم الرابع فَمَرجُوحّ عليهم أيضًا؛ فَيِسَيانٌ الأنبياء وَالرْسلٍ أوعدمٌ تبايغ مَا 
ولخي إليهم ين قِبّل الله مك محال في شَأَنهم؛ حيث إِنّ مين صفابهم: الأمانة والفطانكٌ 
والصَّدَّقٌ» والتَبلِعَ عن الله قك. يقولٌ العلامة أمد بن محمد الدردير (ت١١١١ه):‏ 
«وص ف جيم الرّسُلٍ بالأتاته وَالصدَقٍ والتتييغ وَالقُطَانه 
ا ال ل د ل 5 


.١١ انظر: المستصفيئن للغزالي» ج؟/‎ -١ 
؟- المصدر السابق» نفسه.‎ 


حلط0 القسم الثاني (الفصل الثني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ‏ (("1)) 


... وكذا يستحيل عليهم كتيانٌ شيء نما أمروا بتبليغه؛ إذ كيف يقغٌ منهم الكتمانُ وهو 
ملعونٌ بص قولِه تعال: إن لَّذِينَيكَتمُونَ ما آَرلَانَ ينات وَاخُدَى مِنْ بَعدِ مَابَينّاةُ 
ِنَّاسِ في لتاب [أُولئِك يَلعنُّهُم لله وَيلعنّْهُُ اللَدعُِونَ]) [البقرة» الكية: 04 00]1. 

ب- أمّا الدليل التقَاعٌ الثاني الذي استشهد به القائلونٌ بالتوقيفي ‏ وهو قوله تعاك: 
(إِنَ هِيّ إلا أسََاء سَمَينمُوهَا َنم واكم اَنَل اللَّهُرَا ِنْ سُلْطَانِ4 [النجم: من الآية: 
*؟]. قالوا: إنَّ م الله تعال لم ؤلاء القوم لريكن بسب تسميتهم بعض الأشياء ين غير 
وك لإطلاقهم لفظ (الإله) على الصتم مع اعتقاد تحققٍ مُسَمّ الإلهية فيها". 

ج- وأمًا آيةٌ اختلافي الألسنق وهي قولّه تعاى: لون يا تَلنُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ 
حلاف ألْيِئيكُمْ َألوَاكُم إِنَّ في دَلِكَ لأيَاتٍ لِلَعَايينَ) [الروم الآبة: 77]. فقد اتفقوا 
مع القائلين بالتوقيفف بأتها غير محمولة عإل الجارحةٍ نفيهاء وأنه لابين تَأُويلها. لكنّ 
اختلائهم معهُم في أنَّناويلها بالحملٍ علل اللّداتٍ ليس وى ين تأويلها بالحثل عل 
الإقدار عل النّاتِء وعلّلوا ذلك بأنَّ «التوقيف يتوقفٌ عل معرفة كونٍ تلك الألفاظ دالة 
علن تلك المعاني» وذلك لايعْرَفٌ إلا بأمر ارج عن تلك الألفاظ» والكلامٌ فيه إن كان 
توقيفًا كالكلام في الأوّل» وهو تسلسلٌ ممتنعٌ؛ فلم ببق غير الاصطلاح1”. 

د- وأمًا استشهادهم _أخيرًا ‏ بقوله تعان: لإمَا قطن ني الْكِتَابٍ مِنْ َيّءِ) [الأنعام» 
من الآية: 78] فذكروا أن المراد به أنَّمَا ورد في الكتاب لا تفريط فيه» وأمّا إذا كان المراد به 


جه وه 


4 : 5 2 0 000 
أن كل شيءٍ فيه بِيّنّ؛ فلا منافاةً بينه وبين كونه معرفا لِلَعْاتِ مَنّْ تقدّم". 


-١‏ أحمد بن محمد العدوي» الدردير: شرح الخريدة البهية في علم التوخيد» تحقيق: عبد السلام 
عبد اهادي شثار. بيروت: مكتبة البيروتي» ٠4‏ ٠لامءص١١119211.‏ 
-١‏ المحصول للرازي» ج1/ 2.141 "- الإحكام ني أصول الأحكام للآمدي ج١/ .1١5‏ 


5- المصدر السابق؛ ج١/‏ 5 ,١١‏ 


(140» ين قَضَايا أُصُولٍ النّخو عِنْدَ عُلَاءِ أصُول لفق حط 


هذا وقد استندٌ القائلون بالاصطلاح لترجيح مذهبهم إل دليل نقيّ أخحذوا يرددونّه 
دومّاء ونقلّه غيُهم من الأصوليين عنهم في كُتبهم. وهو قوله تعال: لأ وَمَا أَرَسَلْنَاينٌ . 
رَسُول إِلّا بِسَانٍ قَوِْهِ 4 [إبراهيم؛ من الآية: 4]» فون المعلوم أنَّ سان كل قوم ما تفاهموا 
فكري للد أوالكيا لكريم تقضي بتقدّم اللّةٍ عل بعقة الرّسول» ولوكانت اللّعةٌ 
توقيفيةٌ والتعليمٌ بالوحي لتأخرت عنها". 

نا عن الأدلّة العقليّة للقائلين بالتوقيف والوحي فقد تكمّل الاصطلاحيُون أيًما - 
بالردٌ عليها وتفنيدها؛ لامسيم| وهي تُعتير في المقام الأؤل هجومًا صرحا ين وجهة 
تظرهم عا مَذّهبهم قبل أنْ تكونّ أدلّةٌ عقليّة للتوقيفيّين. وقد رأئ أصحابٌ هذا المذهب 
-أعني: مَذُهبَ الاصطلاح أنَّ هذه السب تدورٌ حول صُبِهتيْنِ رئيستين: هما: حدوثُ 
العسلسل؛ وجواز تغبير اللغة: 

- فقالوا في الأوى: إتنالو سلّمنا أن ان اصطلاحية لاحتييٌ في تعلّها إلى اصطلاج 
آخرء وبهذا يحدث التُسَلْسَل وهو ممتنع. 

- وذهبوا في الثانية: أنَّ الذّةَ لو كانت اصطلاحيةً لجار التغييك فيهاء فإنّه لا حجر علن 
النَّاسٍ في الاصطلاح» وجوازٌ التغيير يرفمٌ الأمانّ عَنِ الشّرع". 


-١‏ انظر: المحصول للرازي» ج١/ 4١1817‏ والإحكام للآمدي» ج١/‏ 5١٠؟؛‏ والومهاج للسبكي» 
ج١1/ ٠١‏ ؟؟؛ ونباية السّول للإسنويء ج5/7١.‏ وقد تكمّل محممّد بن محمود البابري في كتابه 
(الردود والتقود شرح مختصر ابن الحاجب)» ج١/‏ 0118 بالردٌ تفصيلا علن هذا الدليل النقلّ 
الذي اعتمدّه القائلون بالاصطلاح؛ فذكر بن جملة ذلك أنه مِن لمكن أَنْ يُقالَ: علّم آدمَ 
الأسياء حينَ لريكن له قومٌ دم أرسلّه بلسازهم الذي يتفاهمونٌ به؛ وين كم تكونُ البعئةٌ سابقةٌ 
للغةِ وليس العكس. 

1- اختصر البيضاوي في كتابه منهاج الوصول في معرفة علم الأصول» ص؟١- »1١‏ هاتين 
اهتين في عبارتين موجزتين رشيقتين» فقال: «ولأله لو كانت اصطلاحيّةٌ لاحتيجٌ في 
تعليمها إل اصطلاح آخر ويتسلسلٌ» ولجارٌ التغييك فيرتفع الأمانَعَنِالشّرَع». 


حلط ١‏ القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ))١41((‏ 


أَا ابه الأول فقد روا عليها بأنَّ طريق التعلّم لا يستلزم التوقيف أو الاصطلاح: 
بل يكونٌ التعليمٌ بالترديدٍ والقرائن» كتعليم الأبوين الأطفالٌ بالترديدِ والقرائن؛ ومن نَم 
إن حدوثٌ الّسَلْسُلٍ الْمتنع مندفمٌ بتعلّم الو لد اللّغةّ ين والديه». 
وما الشّبهة الثائيةٌ نقد دفعوها ‏ أيضًا ‏ بفوم:«إنَه لو وقمّ التغييرٌ لاشتهرّء فليا ار 
يمر دل عل عَم الوقوع؛ فلا يرتفعٌ الأمانٌ َنِ الشّرع"". 
ول يكتفي الاصطلاحيون بدفع أدلّة التوقيفيين النقليّة والعقلية» مع استشهادهم 
بدليل نقَلّ وحيك فحسبء بل هم أثاروا بعضّ الأدلَة العقليّة التي تَدْعَمُّ موقفّهم وتؤيّد 
منها: 
-١‏ لا جور أن تكونّ الله توقينًا لأنَّ الُكَاطِبَ لا جخاطِبُ مَنّ لايفهمٌ يما ل ينهي 
فيكونٌ ذلك لغوًا. مثال ذلك: إذا حُوطِبٌُ العرينٌ بغير لغقه كالزنجية. فإِنه لا 
يمك الفهمٌ ويكون ذلك لغوًا بالنسبة إليه» وكذلك الزنجيٌ بالعربية. 

؟- لو كانت اللغةٌ توقيقًا لما رأينا هذا الاختلاف بين النّاتٍ وبعضهاء ونح لا تعلم 
لدم جميمَ اللّاتِء فلا اختلفتٍ اللَّْاتٌ دلّ ذلك على أئها وضمٌ واصطلاٌ. وئنا 
يؤكدٌ ذلكَ ما نراه عند أصحاب الصّنائع والحرف المستحدثة» فقد وضعوا أسماءً 
لآلاتهم وصنائجهم» وهي تاف تسميامم في كل يلد مِن البلدان". 

#8 إذا سلّمنا بأنَّ اله توقيفٌ فإننا ر تكن لنشاهدّ استعاراتٍ العرب لتلك الأسهاء 
المجازية من الحقائقٍ الأصليّة؛ فإنَّ هذ الاستعَارَاتٍ تَكُونُ عَنْ طريقٍ المَاكلةٍ 
واُقاربة بين الُستعار له والْمستعار منه نحو: تسميتهم المقدام: أسدّاء والكريم: 


.19١ /١ج انظر: المحصول للرازي»‎ -١ 

؟- محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني: شرح اللمنهاج للبيضاوي في علم الأصول؛ تحقيق: 
عبد الكريم علي النملة. الرياض: مكتبة الرشد» ط١.‏ 949١م‏ ج١/‏ 19/7. 

"- انظر: التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني» ج١/‏ 4/. 


(147» من قَضَاها أضُولٍ الو مِنْ عُلَاءِ أُصُولٍ الفِفه هع 


بحرًا وما هذا إلا وضِمٌ واصطلاحٌ بين العرب في نقل الأسماء الموضوعة إلى غير 
مَأوْضِعت له؛ بنوع مِن قياس الْقَايسة.وهو أمرٌ شائعٌ ومستفاضٌ في نشرهم 


ونا اده 


.16 انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل» ج؟1/‎ -١ 


خطلك 0 القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ))١5((‏ 
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ثالنًا: القائلون بجواز الَمْع بين المذهبين فى نَشْأةٍ اللَمَةّ: التوقيفي والاصطلاح: 
نا لا شلك فيه أنَّ أصحابٌ هذا الرأي تساوت عندهما الكِممَانِ: كِنّهُ القائلين بأنَّ الم 
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توقيفيّة» وقبول أدلتهم النقليّة والعقليّة» وكِفَةُ القائلين بأنَّ اللَمَةَ وضمٌ واصطلاحٌ بين 
البشرء وقبول أدلتهم النقليّة والعقلية أيضًا. كما أنهم إريروا -ين وجهة نظرهم _بأنْ ثمّة 
تعارضًا بين الرأييْنِ» وأنّه يجورٌ الجممٌ بينها في رَأَيِ واحدٍ مستقل» دون ترجيح لأحدهمًا 
عل الآخر. ْ 

يحت القَاضِي أَبُو بكر حَمَدُ بن الطَيّبٍ الباقلانئ (ت"٠‏ 5ه أَوْلَ مَنْ عبَرَعَنٌ هذا 
الرأي؛ حيتٌ عدَّه رآيًا ثالنًا مستقلًا في كناب (التقريب والإرشاد الصغير). بَعَدَ أن أورة 
الرأي الأُوْلٌ القائل لوقيف والرأيّ الثاني القاكل بالاصطلاح؛ قأخل ينقل عن (أَخَرِينَ) 
رهم هذاء ثُمّ ريلبث أن صرّح في نهاية حديثه أنَّ هذا ما يختاره وبه يقولٌ. يقولٌ الإمام 
الباقلاني: «وقال آخرون: يمكن أن يكون ذلك إِنَّا عُرِفَ وا ستقرٌ بالتوقيفي والوحي يسن 
لله فق ويمكنٌ أن يكود إن عرف وأَدركٌ بمواضعة أهل اللّقَاتِ ونواطتهم عملك وضع 
لال يي لي حي بي وو 1 ل 
وبعضُها مستقرًا بطريقٍ المواطأةٍ والُواضعةء وبعضّها مُستعملا بقياسٍ عل مَا تكلم أهل 
ا ا سم 
انيه وقد ؤقات 41 سان هليه بعش و اصلعه للك فيل أن يتواخ اهل تلك الل 
عن الاسم؛ فتكونٌ المواضعةٌ عليه موافقةً للتوقيف عل معناه .... والقولٌ الأخير الُشتمل 
عل جماةٍ مَا ذكرنَاك فهو الذي نختاره» ويه نقول)". 


-١‏ التقريب والإرشاد الصغي ج1/ .71-17١‏ ورغم عبارة الباقلاني الواضحة» وإعلانه 
صراحةً تجويرٌ المذهبين إلا أنّ هنلدَ مِنْ الأصوليين مَنْ نسبّه ‏ خطأ - إك القائلين بالوقف 
والشّكوت وعدم القطع بأَيٌّ من المذهبين. ِن هؤلاء: عضدّ الدين عبد الرحمن الإيجي في- 


))1١45((‏ مِنْ قَضَايَا آَصُولٍ النَّحُو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفِمَهِ حم 


وكذلكَ ذهب إمامٌ الحرمَيْنِ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بسن يسوسف 
الجوينيٌ (ت478ه)ء إك القول بهذا الرأي أيضًا ‏ فذكرَّ أنَّ امار عندّةٌ «أنَّ العقل جر 
ذلك عنده؛ فأمًا تجويرٌ رُ التوقيف فلا حاجة إك تكدُّفِ دليل فيهه ومعناه : أن ب يشت الله 


1 


سبحائه وتعاق في الصٌّدورٍ علومًا بديهيّةَ بصيغ مخصوصة بمعانء فيتبينٌ العقلاءٌ 
العم انها رن لتقي قينا إن بلقرارضها ميغ عل كم الإرادة 
والاختيار. ١‏ 

وأمًا الدليل عل جواز وقوعها اصطلاحًا فهو: أنه لا يعد أنْ يُمرّكَ اللهُ-تعاك - 
نفوس العقلاء لذلك» ويعلم بعضُهم مراد بعضء ثم يُشْئْونَ عل اختيارهم صيعًاء 
وتقترنُ بها يريدون أحوالٌ لهم وإشاراثٌ إك مُسمَيّاقِ وهذا غيد مُستنكر. وبهذا المسلكٍِ 
ينطق الطفلٌ علل طول ترديد المُسوع عليه مايُريد تلقيته وإفهاته»". 

وكذلك ذهب أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السَّمّعَاننٌ (ت4894:ه) 
مذهب الباقلايٌ والجسويني؛ فالمختارٌ ين وجهة نظره أنه يججورٌ وقوعٌ اللخ توفيمًا 
واصطلاحاء «أمَا التوقيفثُ فلا يحتاجٌ إلى دليل في تجويزه؛ وقد قال الله تعاق: ( وَعَلّمَ َم 
الْأَسيَءَ كُلّهَاكُ [البقرة» من الآية: .]"١‏ فيجورٌ أن تكون الأساءٌ وحيّاء ويجودٌ أن ينبت الله 
في الصّدورٍ عُلومًا بصيغ تخصوصة لمعانٍء فيينُ لمعقلاءِ الصّيمٌ ومعانيها. فيكون معن 
التوقيفي: أنْ يُلقَنوا وضع الصَيّ: عن كم الإرادة والاختبار. 

وأنًا الدليل عن تجويز وقوعها اصطلاحًا: آنه لا ييعدٌ أنَّيمرَكَ لله تساك نفوسٌ 
العقلاء لذلك» ويعلم بعضُهم مُرادَ بعض. ... ألا ترول أنَّ الإنسانٌ يُولَدُ له مولودٌ فيُنشئ له 


حكتابه (شرح مختصر المنتهئ الأصولي)ء ج18/7؛ وأكمل الدين محمد البابرتي في كتابه 
(الردود والتقود شرح مختصر ابن الحاجب)» ج١/‏ 81. 
١‏ - البرهان في أصول الفقه ج١/ .11/1-11/١‏ 


حلط القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ))١48((‏ 


اسيًا؟ وكذلك يجورٌ أنَّ يستحدتٌ له صنعةً وآلة فيضم لضع اسمًا ولآلتيها اسمًا. فدلٌ أنَّ 
التوقيفت جائرٌ والاصطلاح جائرٌ»". 

إذن هؤلاء هم الذين تَبنّتّ نسبةٌ هذا الرأي إلبهم. وين اخلاحظ أنَّ ثمَةً تشابيًا بيتهم؛ 
وبين أصحاب الآراء الأخرئ ‏ التي سيتعرضٌُ ها البحثٌ بعد قليل_لكنّ أشبهّهم بهم هم 
القائلون بالوقف والشّكوت؛ فكلاهمًا لا يُرجَحٌ مذهبًا عن آخرء لكنّ أصحابّ هذا الرأي 
رأوا أنه يمكنٌ الجمع بين لون غير تعارض» في حينٍ رأ الآخرون صََرُورةَ التزام 
الوَقَفٍِ والسّكوت وعدم إمكانية الجمع بين اكَذَّهِيَّْنِ أو القَطّع بأحدهما دون الآخر. 


.1١1/١ج قواطع الأدلة في أصول الفقهء‎ -١ 


سا وم 


«145)) من قَضَايا أُصُولٍ المح مِنْد عُلَّاءِ أُصُولٍ لفق هع 


رابعًا: القائلون بأنَّ بعضّها توقيفيٌء والبعضّ الآخر اصطلاحي: 
وهؤلاء يمكنْ تقسيمُهم إل نَلاثِ فِرَّقَه هي: 
5 يَف جنع إن أن ابعداء اللعات لايد اذ يكور ترقيفك ا والناقي هيبل 
للتوقيف وغيره. 
-١‏ فِرْقةٌ تقول بعكس ذلك؛ فتذهب إل أنَّ ابتداء اللّمْاتٍ اصطلاحيٌ؛ والباقي لا 
يمتنمٌ أن يقعَ بالتوقيفٍ. 
و وه نك مرو رت ا 
تكونّ توقيفية أو اصطلاحية. 
أما الفرقة الأولي: فقد تزعّمّها الإمامٌ أبو إسحاقٌ إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن 
مهران الأسفراييني (ت 418 ه)"» وقد نقل الأصوليُونَ عنه هذا الرأيّ في مُصتفاتهم 
المختلفة.فقد صرّح الإمامٌ برهان الدين الجُويني (ت 417/8ه) برأي أبي إسحاقٌ هذا في 
كتابه (البرهانٍ في أصول الفقه)؛ فذكر أنَّ أبا!إسحاق الإسفراييني ذهب «في طائفةٍ ين 
الأصحاب إل أنَّ القدرٌ الذي يهم منه قصدٌ التواطؤ لا بد أن يثفرض فيه التوقيفث)". 
وقد عرض الغزالجٌ هذا الرأي في (الُستصفى ين علم الأصول»؛ دود أن ينسبّه إى 
أحدء فقال: «وقال قومٌ: القَدْرُ الذي يحصكٌ به التنبيه والبعث على الاصطلاح يكو 


-١‏ نسبةٌ إل أسفرايين (بلدةٌ بين نيسابور وجرجان)» وهو أحدٌ أئمّة الدين: كلامًاء وأصولاء 
وفروعاء وعنه أخد عامّة شيوخ نيسابور الأصولٌ والكلام. تصدّل لشبه الملحدين والردٌ علل 
المعتزلة. ين مصئفاته: كتاب «الجامع في أصول الدين؛ والردّ علِن الملحدين): و(رسالة في 
أصول الفقه). انظر ترجمته تفصيلا لدئ: أحمد بن محمد بن أي بكرء ابن خلكان: وَقِْيَاتَ 
الأعيان وأتباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عبّاس. بيروت: دار صادر» لال91١م»‏ ج١/8؟؛‏ 
وطبقات الشافعية الكبرئ للشّبكي» ج4/ 1737-780. 

؟- البرهان في أصول الفقهى ج١/ .10١‏ 


حلع القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ))١49((‏ 


بالتوقيفي» وما بعدّه يكونٌ بالاصطلاح»". وكذلك فعل الكلوذاني في كتابه (التمهيد في 
أصول الفقه)". ١‏ 

ثم اختلفت الأصوليُون بعد ذلك في النقل عَنَّ بي إسحاق الأسفراييني: فبعضُهم نقلّ 
عنه أن ذهب إى أنَّ القدرٌ المحتاج إليه في اللخة توقيفيٌّ» والباقي اصطلاحيٌ. وين هؤلاء 
فخرٌ الدين الرازيٌ (ت 107ه) في كتابه (المحصول في علم الأصول)؛ إذ يقول: «وينهم 
مَنّ عكسٌ الأمي وقالّ: القدرٌ الضروريٌٍ الذي يقمٌ به الاصطلاحٌ توقيفىٌ والباقي 
اصطلاحيٌ وهو قولُ الأستاذ أي إسحاقٌ»”. وتبعه في ذلك كل ين: البيضاوي 
(ت7865ه)"» وصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي (ته الام والصّرّ صري 
(ت”1لاه)"... وغيرهم مِن الأصوليين. 

أما البعض الآخرٌ فقد نقلّ عنه أنه ذهب إلى أنَّ القدرٌ الْحتاجٌ إليه في اللغةٍ توقيفىٌ» 
والباقي محتمل للتوقيفب وغيره؛ أي: ينمل فيه القولٌ بالتوقيف أو الاصطلاح. ون 
هؤلاء الآمدي (ت1*1ه) في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام)؛ إذ يقولٌ: الوذهبٌ 
الأستاذُ أبو إسحاق الأسفرايينيٌ إك أنَّ القدرَ الذي يدعو به الإنسانُ غيره إك التنُواضع 


. 9/7 المستصفين» ج‎ -١ 

؟- انظر: ج١/‏ “الاين الكتاب. 

“- المحصول» ج١/‏ 183 

4- قال في منهاج الأصول» ص7١:‏ «وقال الأستادٌ: ما وقمَ به التنبية إك الاصطلاح توقيفيٌ» 
والباقى [مصطلح]». ١‏ 

0- قال في نباية الوصول في دراية الأصولء تحقيق: صالح سليان اليوسف» وسعد سل رالسويح. 
مكة المكرمة: المكتبة التجارية؛ طذ١.‏ 1995م ج١/1:‏ (فإن كان ابتذاءٌ الوضع ين الله تعلل 
والباقي من العبد فهو مذهبٌ الاستاذ أبي إسحاقٌ). 

-١‏ قال في شرح مختصر الروضة» ج١/‏ 477: (إِنَّ القدرٌ الضروريّ الذي يقعٌ به الاصطلاح 
توقبفيٌ؛ والباقي اصطلاحيٌء وهذا قولٌ الأستاذ أبي إسحاقٌ». 


0 2 6 
11 مِنْ قَضَايَا أصُولٍ النّحْو عِنْدَ عُلَماءِ أَصُولٍ الفِقّه حطع 


بالتوقيفي.... وجوّرٌ حصولٌ ما عدا ذلك بل واحدٍ من الطريقين"”.وتبعه في ذلك كل 
مِن: ابن الحاجب (ت145ه)" ومظفّر الدين أحمد بن علّ الساعاتي (ت744ه)” 
وعضد الدين عبد الرحمن الإبجبي (ت67/اه)" .... وغيرهم من الأصوليين. 

ويمكنٌ القولٌ: إِنَّ أصحاب الرأي الثاني الناقل عن الأسفراييني بأنَّ الباقي يُحتمل 
فيه الوجهان: التوقيف» والاصطلاح ‏ هم الصّوابٌ؛ فقد أكدَ على ذَلِكَ يَدرُ الدِينٍ محمد 
ابن بهادرٌ الزركشينٌ (ت1/44اه) في كتابه (البحر المحيط في أصول الفقه)؛ حيثٌ نقل عبارة 
أبي إسحاق كيا وجدها ‏ بحسب كلايه - في كتابه الأصوليء يقول الزركشيٌ: «وعبارثه 
[يعني: الأسفرايبني]: إنّه لابْدّ ين أنْ يُعلّمَهم أو يخلقٌ هم عِلّا بمقدارٍ مَا يفهمُ بعضهم 
ين بعض معنن الاصطلاح والوقوفي عل التّسَمِيَة فإذا عَرَفوه جار أن يكونٌ باقيه توقيمًا 
منه هم عليه؛ وجا أن يكونٌ اصطلاحا فيهم؛ ولا طريقٌ بعدَّهٌ إلى معرفة مَا كان فيه إلا 


ا 
بخ نبي عنه)", 


.١ ١٠ /١ج الإحكام في أصول الأحكام؛‎ -١ 

؟- قال في مختصر منتهئن الشّؤل والأمل» ج١/119:‏ «الْأَسَئَاةًالقدك المحتاج إليه في التعريفي 
توقيفٌ» وغيره حُتملٌ». 

- قال في نباية الوصول إك علم الأصولء تحقيق: سعد مهدي السلمي. رسالة دكتوراه» كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة أم القرئء ج١/‏ 0؟1١:‏ (وأبو إسحاق: ما يجحتاج 
إلبه في التواضع توقيفيٌ؛ فرارًا من التسلسل» وغيره ممكن بالطريقتين». 

- قال في شرح مختصر امنتهئن الأصولي» ج18/7: «وقال الأستادُ أبو إسحاقٌ الأسفرايينيٌ: 
القدرٌ المحتاجٌ إليه في التعريفي يحصلٌ بالتوقيفي من قبل اللهء وغيده محتملٌ للأمرينِ». 

ه- يدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي: البحر المحيط في أصول الفقه» 
تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني. الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» طل؟ا. 
ام ج1/ 16. 


خلك 0 القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفبة أم اصطلاحية) ))١59((‏ 


وأمّا الفرقةٌ الثانية: وهي التي تقول بعكس ما ذهب إليه أبو إسحاقٌ الأسفراييٌ؛ 
فقد بنوا وجهةً نظرهم هذه علك أساس مَا بدأهٌ الاصطلاحيُون في رأهم؛ حيث رأوا أنَّه 
ابد في ابتداء النْغاتِينَ الاصطلاح» ولا ُمتنع أن بحص التوقيفٌ بعد فلك. ولعلّ 
حجتهم في ذلك هي أن فهم مَا جاء توقيقًا لايكوثٌ إلا بعد تقدّم الاصطلاح والمواضعة". 

وقد نقك الأصوليُون هذا لوال كم دزة سي إل اسمن فيد 

أوَلُ مَنّ ذكر ذلك في كتابه الفخر الرازي في كتابه (اللحصول)؛ حيثٌ قال: امنهم 
مَنٌ قال : ابتدامٌ اللغاتِ يق بالاصطلاح؛ والباقي لا يمتنمٌ أن يحصل بالتوقيفي»". 

نم تبه نجمٌ الدّينِ الصَّرْصِريٌ (ت١1١/اه)‏ في كتابه (شرح مختصر الرّوضة)" دون 
أن ينسبه ‏ كذلك إن شخص أو جماعةٍ بعينها. 

وينصٌ فَخْرُ الذِينِ أحمدُ بن حَسَن الَْارْبُردِيٌ (ت4/اه) عل أنه لا يعرفٌ أحدًا 
ذهب إلى هذا المذهب»» وأَكَارَ الشمسٌ الأصفهانٌ (ت44/اه) إل أنه إريكن لهذا 


-١‏ ذكر ذلك الشّوكانيٌ في إرشاد الفحول» ج١/ 23٠١7‏ غير أنه أخطأً في نسبة هذا الرأي إك 
أبي إسحاقٌ الأسفرابيني أيضاءٍ حيثٌ قال» ص4: «والقولٌ الرابغ: أنَّ ابتداء اللغة وقع 
بالاصطلاح» والباقي توقيفٌ. وبه قال الأستاذٌ أبو إسحاق» وقيل: إِنّه قال بالذي قبلّه». 
والذي أجمعّ عليه الأصوليُون كا تقدّم ‏ أنه قال ببدء التوقيف» والباقي تمل فيه التوقيف 
والاصطلاح. 

؟- المحصول» ج١/‏ 2187 وانظر أيضّا: سراج الدين محمد بن أبي بكر الأرموي: التحصيل من 
المحصول» تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد. بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 1988م؛ 
ج1/ 154. 

*- قال» ج١/‏ 47: اوقيل: مركّبة مِن القسمين: التوقيف والاصطلاح... ثم فيه قولان: 
أحدهما: أنّ ابتداة الات الذي يجتاج إليه ضرورةٌ التفاهم أولا وقمَ بالاصطلاح؛ والباقي 
يحتمل التوقيف والاصطلاح». وانظر أيضًا: نباية الول للإسنوي» ج 18/7 ١‏ 

4- أنظر: فخر الدين أحمد بن حسن بن يوسف الجاربردي: السراج الومّاج في شرح المنهاح؛ 
تحقيق: أكرم محمد أوزيقان. الرياض: دار المعراج الدولية للنشرء ط؟. 19944م: - 


م مم 0 5 مس اوه 5 ا 
((:10)» مِنْ نَضَاَا أَصُولٍ النّخْو عِنْدَ عُلَّاءِ أَصُولٍ الفقه حع 


المذهب تسّكٌ معتدٌ به» ولذلك لريتعرّض له ابن الحاجبٍ وغيده ين الأصوليين". 
ووصفّه تاج الدين الشّبكيٌ (ت١لالاه)؛‏ ومحمد بن محمود البابرتي (ت87/اه) بأنّه 
مذهبٌ ضعيف”". 

ويمكرٌ القولٌ بعد هذا البحث المستفيض: إنَّ أحدًا لريقّل بهذا الرأيء وأنَّ هذا مجرّة 
افتراض دار في ذهنٍ بعض الأصوليين» فنصّوا عليه في كُتبهم الأصولية» في مقابلةٍ ما ذهب 
إليه أبو إسحاق الأسغرايبني بن رأي. وكأئهم تساءلوا: لماذا لايُمكن أنْ يُقَالَ بعكس ما 
قاله الأسفرايبني؟ وهذه الافتراضات اْتحيّلة تدخحل فيا يُسَمَئ ب (المسَائلٍ الأراييية)”. 

وما الفرقةٌ الثالثة: وه التي تقول إنَّلَْةُ واحدة توقيفية: وَآنْسَادٌ لمات فيحَةٌ 
الجتواز بين أنَّ تكونّ توقيفيةٌ أو اصطلاحيّةٌ: فقد قالّ بهذا الرأي أبو منصور عبد القاهر بن 
طاهر البغدادي (ت475ه)" فيه تقل عنه الزركشيٌ - في كتايه (التحصيل في الأصول)» 


حج١/118.‏ يقول: «ولا أعرف أحدًا ذهب إل المذهب الرابع [أي: ابتداء اللغة 
بالاصطلاح» والإتمام بالتوقيف]...». 

.717/4/١ج انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن المداجب»‎ -١ 

؟- انظر: الإبباج في شرح المنهاج» ج١/‏ 50١؛‏ والردود والتقود» ج١/1.‏ قال البابري: 
«وذهب طائفة إل عكس هذا [أي: عكس ما قاله الأسفراييني]» وإ ريذكره المصيّف لضعفه 
لعدم متمسكِ يُعتدٌ به». 

- حيثٌ كان يفترضُ بعش الأصوليَّين والفقهاء - ويُعرفون ب (الأرأيتيين) ‏ بعضّ القضايا 
والمسائل التي لا تمت إك عَارَ الواقع بصلقء وكانوا يقدّمونها بعبارة: «أرأيتَ لو أن). وأوّل 
مَن استخدمٌ هذا المصطلح ‏ أعني: الأرأيتيين - أبو عمرو عامر بن شراحيل الشَّعْبِيٌ التابعي 
(ت١٠ه)»‏ في قوله: «والله؛ لقد بِعْضٌَ هؤلاء القومٌ إِيّ المسجد حت كَرَ أبخضٌ إل من 
كناسة داري. قلتٌ: 02 هم يا أبا عمرو؟ قال: الأرأيتيون». راجع ذلك قي: الموافقنات 
للشاطبي» ج0/ “1817 

4- هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التّمِيِمِيّ» أبو منصور البغدادي الشَّافعِيٌ. وُلِد في بغداة 
ونشاً بهاء ورحل إك خراسان فاستقرٌ في نيسابور. كان أكبرٌ تلامذة أبي إسحاق الأسفراييني»- 


شل القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ))١951((‏ 


حيث قالّ: إِنَّ ما وق التوقيفُ في الابتداء علل لغقٍ واحدةٍه وما سواها ين اللّفاتٍ وقمّ 
التوقيفُ عليها بعد العُوفان من الله في أولاد نوج حتن تفرّقوا في أقطار الأرضصي»". 

وقريبٌ من هذاما نقلّه أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي (كان حا 45ه) تونْسية 
إلى بعض أهل التّحقيقٍ ‏ ووافقّهم هو عل ذلك؛ حيثٌ ذهب إل أنْه «لابدٌ وأنْ تكون لغ 
وعدن مها تزقينة 3 الثفاث الأخذ اق حة قرا ين اذ عر سطلاني ارتريفية؛ 
لأنَّ الاصطلاح مِنَ العِبادِ علن أن يُسمّ هذا كذا وذا كذا. وهذا لا يتحقّئٌ بالإشارة 
وحدها بدون الْمواضَعَة عَة بالقول)". 

ول الحقيقة ل يتعض احلامن قال هذا اراي إل اديع عن ناعيّة تلك اللّمةٍ 
الموقوفة» وعل مَنَ وُقَِتّ تحديدًا. لكنّ ابن حزم الأندلسيّ (ت401ه) ‏ وهو من قال 
بالتوقبيب -_ناقشّ ذلك في خباية حديثه عَنّ نشأةٍ اللغق» فذكرٌ ابتسداء أنَّ]: آدمَ قي هو الذي 
رفت عليه هذه اللّخة» ّم ذهب إل أنَّ أحدًا لايَدَرِي أيه لغة هي الني وُقِف آدم ا 
عليها أولاء فذكرَ أنَّ قومًا قالوا: هي السّريا: نيّةه وقال آخرون: هي اليونانئية» وقال قومٌ: 
هي العبرانية وقال قومٌ: هي العربيّة. غير آنه قطمَ بأنَّ هذه اللغةٌ الموقوفةٌ لا بد أّها «أتمٌ 
اللَّاتٍ كلّهاء وأبيثها عبارة» وأقلّها إشكالاء وأشدُّها اختصارّاء وأكثرها وقوع أسماء 
مختلفةٍ على الُسيات كُلّها المختلفة» بين كُلُ ما في العالرين جوهر أو عرض لقول الله ك: 
( وَعَلَّمَ آم سمه كُلَّهَ) [البقرة» من الآية: ١‏ '51]1. 


-ودرّس في سبعة عشر فنا. ِن تصانيفه: كتاب (فضائح المعتزلة»» و(القَرّق بين الفِرّق)» 
و(التحصيل في أصول الفقه)» وهو مفقودٌ. انظر ترجمته تفصيلًا في: سير أعلام النبلاء» 
ج/0١/‏ /الاه-""/اه ؛ وطبقات الشافعية الكبرول» ج158-175/0. 

-١‏ البحر المحيط للزركشي» ج16/7. 

؟- كتابٌ في أصول الفقهء ص 44. 

'- الإحكام في أصول الأحكام؛ ج١1/١1.‏ 


000 ثواس وى # 0 
((165)) مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النَّحْو عِنْدَ عُلّاءِ أَصُولٍ الفقه حطعط 


خامسًا: القائلون بالشّكوتٍ والوقف وعدم ترجيح رأي على آخر: 

وهؤلاء شم الذين تساوت لديهم الآراة والأقوال كلها (القوٌ بالتوقيف والوحي» 
والقولُ بالتواضع والاصطلاح. والقولٌ بأنّ بعضها توقيفيٌ وبعضها اصطلاحيٌ)؛ دون 
ترجيح عقليٌ أو نقلي لرأي منها عاك الآخر؛ ومن نّم التزموا الشّكوتَ والوقف دون 
الترجيح. 

فقد رفضوا القولٌ بالتوقيفي والوحي للأسباب التي أخذها القائلونٌ بالاصطلاح 
عن أصحاب التوقيفه ولأنَّ المَمَّل يمُجوّرَ ذلك وغيرّه أيضًا. كما رقضوا القولّ 
بالمواضعةٍ والاصطلاح للأسباب ‏ ذاتها ‏ التي أخذها القائلون بالتوقيف عإن أصحاب 
الاصطلاحء ولأنَّ العقل يُِوّرُ ذلك وغيره أيضًا. وكذلك رفضوا الأخدّ بالرأي الذي 
ليت للعو حي زو أذ السل قيزة فلك وش يقن فهذه الآراء كلّها مكنةٌ 
عقلاء فضلًا عن أنَّ أله كل مذهب لا يُِيدُالقطعَ؛ فوجب من وجهة تُظرهم ‏ التوقّففُ 
والشّكوتٌ. 

يعد حجَةُ الإسلام أبو حامدٍ الغزالي (ت ٠‏ ده أُوَلَ مَنْ قألّ بهذا الرأي وصرْحٌ به 
في كتابه (الُستصفى من علم الأصول)؛ فذكرٌ أنَّ النظرّ في هذه القضيّة بين اجوز العقلّ 
والواقع فالجوازٌ العقإجّ «شامل للمذاهب الثلاثة والكل في حير الإمكان»» ثم يُقَرْرُ أنَّ 
الواقعَ من هذه المذاهب الا مطممٌ في معرفته يقينًا إلا ببرهانٍ عقا أو بتواتر خير أو 
سمع قاطع. ولا مال لبرهانٍ العقل في هذاء ول ريُتقل تواترٌ ولافيه سممٌ قاطمٌ» فلا يبقئل 
إلارجم الظَنٌّ في أمر لا يرتبً به تَعَبلُ عَملِمٌ)0. 

ووافقٌ ابن عقيل البغداديٌ (ت017ه) الإمام الغزاقٌ في رأيه هذاء فنص بعد أن ذكرٌ 
رأيّ الْحقّقين وتجويرّهم للمذاهب المختلفة _أنَّ «هذا باب لا يمكنٌ سدّه ولا جحده؛ 


.1١-9 المستصفئن» ج7/‎ -١ 


حلط القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ))1١99((‏ 


هه رمه 


لأنَّ لان الطرقٍ قد دلّ عليه دليل مين التّقلٍ)". 

ّم جاءة فخر الدين الرازيٌ (ات1 ١1ه)‏ فأشارٌ في (المحصولٍ في علم أصول الفقه) إك 
أنه رأيّ جمهور المْحقّفين”, َ أخذ يُمََدُ أدلة كل مذهب ويردٌ عليهاء وقرّرٌ في نهاية حديشِه 
ضعف القطع بأيّ منهاء «ومتئ ظهر ضعمّها وجب التوقفت»». 

ووافقٌ السّراجٌ الأرمويٌ (ت1837ه) الرازيّ فيا ذكرّه من انّفاقٍ جمهور الْحتّقين 
عن الوقفي والسّكوتٍ"» كا ذكرٌ في (التحصيل من المحصول) أنَّ علّةَ ذلك عندهم هي 
أنه #يمكنٌ أن يلق الله - تعاى ‏ فيهم علًا ضروريًا بأنَ هذه الألفاظً وُضِْعت لهذه المعاني. 
وبِأن يضم الواحدٌ اللفظ للمعنون ويعرقه غيره بإياءِ أو إشارةٍ ويُسَاعدُه غيئه عليه» كتعليم 
الوالدٍ لختّه ولدّه. ولا جزم لضعفي دليلهء فوجب التوقف)". ْ 

أَانَاصٌ الدين البيضاوي (ت185ه) فقد صرح ابتداءً أنه (لريثبت تعيينٌ 
الواضع»": غير أنه ل تعرّط لجح كُلْ فريت والردٌ عليها نراه يرد عل حجَةٍ أبي الحسن 
الأشعريٌ القائل بالتوقيفء وكذلك أخد يرد عل حجّة أبي هاشم البّائيٌ القائل 
بالاصطلاح, لكنّه نا عرض رأيّ الأستاذ أبي إسحاقي الأسفر يني -القائل بابنداء 


التوقيف أولا والباقي تمل للتوقيفٍ وغيره -لريرة أن يرد عليه رأيّه هذا!! ولع هذا هوّ 


-١‏ الواضح في أصول الفقه؛ ص5”. 

؟- قال ج1/ 187: «وأمًا جمهود المُحقّقِين فقد اعترفوا بجواز هذه الأقسامء وتوقفوا عن 
الجزم4. 

1/3 

5- كبا تبعهما في إثباتٍ الوقف لجمهور المحققين: الجاربردي في (السراج الومّاج في شرح 
المنهاج)» ج١/491؟؟‏ وصفي الدين الأرمري في (هاية الوصول في درابة الأصول)» 
ج١/8؛‏ والزركشي في (البحر المحيط في أصول الفقه)» ج؟/ 18 . 

5- التحصيل مِن المحصول» ج١/‏ 156. 

*- منهاج الوصول في معرفة علم الأصول» ص17 . 


(«(164) مِنْ قَضَايا أُصُولٍ النَّحو مِنْدَ علّاءِ أُضُولٍ القِقهِ حاط 


ما جعل الباحتٌ يتردّد في تصنيفي البيضاوي في أيٌّ فريق» غير آنّه لما إرينصٌ أحدٌِّنّ 
شُّرَاحَ كتابه عن ميله إك رأي الأسفرايينيٌّ هذا"' فقد صف باعتبار عبارته الأول ضمن 
القائلين بالوقفي والشّكوت. 


-١‏ بل إتهم أشارواء ومنهم مَنْ نص صراحة علن اختيارٍ البيضاوي اذهب الوقف والسكوت؛ 
يتم دلي القاطعينلما ستعرف ‏ توف المحقون؛ واختار الُصتّفُ ذلك». 


شاع القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ))١95((‏ 


سَادسًا امتحيّرونء القائلون بالوقف إنْ كان المطلوبُ هو اليقين» 
وبالتوقيف والوحي إن كان المطلوبٌ هو الظنّ: 

وهي شريحةٌ عريضةٌ ين الأصوليين لريّصُُوا صراحةً ‏ بطبيعة الحتال -عك تحيُرهم 

هذا إزاء قغضِيّة نَشْأَةٍ لله لكنَّ حاهُم هذه تقضي بهذا التحِيُر) فهم ين ناحية يقولون 
بالوقفي والشّكوتٍ وعدم القطع في هذه القضيّة إذا كانَ المطلوبٌ هو الرأي اليقين» لكنّهم 
في الوقت نيه يقولون بلقي والوحي إن كان اطلوبُ رأيالظلن والاحتبال, أو أيسم 
يُشيرون في بِدَايةِ حديثهم إل أنه لامطمعٌ إى معرفةٍ ذلك يقي تم يُقرّون في ختام الحديث 
إل أن الظاهرٌ في هذه المسألةٍ هو القولٌ بالتوقيفي. ٠‏ 

وتحيرهم هذا كان مثار نقد و قش ين وِبَل غيرهم ين الأصولينَ؛ الذين رأوا أ لا 
فائدة ين القول بهذا الرأي المتذبذب؛ وصرّحوا بأنَ الصوابَ هو القولٌ بِالوَقْفٍ 
والشّكوتٍ على سبيل الجزم واليقين» وليس وراءه احتمالٌ آخر. 

وقبل الخوض في أدلَةِ الناقدين لهذا الرأي المتذبذب بين الوقفي والتوقيف فإنْه ينبغي 
الإشارةٌ - أولّا ‏ إك هؤلاء الأصوليين القائلين بهذا الرأي» مع مناقشة محجّجهم التي 
استئدوا عليها: 

وأوّل ما نجدٌ هذا الرأيّ فإننا نجده عند موفقٍ الدين عبد الله بن أحمدء ابن قدامة 
المقدسي لحني (ت170ه) وكتابه (روضة الناظر وجّنَة الناظر)؛ فبعة أن صرح أن 
لوال يتفي يأل :الامطيئ ل تعر ينا" إذاريرة به نصٌء ولا مجال للعقل والبُرهان في 
معرفته)؛ م م ذكرٌ أنَّ هذا أمرٌ لا يرتبطً به تعبّدٌ عملرٌء ولا برهن [أي يتعجّل] لك اعتقاده: 
فالخوضٌ فيه فضولٌ فلا حاجة إلى التطويل فيه»”. بعد كلايه هذا الذي أشعرٌ فيه القارىّ 


-١‏ يُشير المؤلّفُ هنا إى قضيةٍ أخرئء تناوطًا الأصوليُون وغيثهم من علماء أصول النْحوِ وفقه 
الل في مولّفاتهم المختلفة» وهي قضيّة ثمرة الخلافٍ في هذه المسألة؛ فبعضّهم ذكرٌ ‏ وعلن- 
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0 و 0 ود 2 مض 
46 مِنْ قَضَاَا أصَولٍ النخو عِنْدَ عُلَماءِ أصولٍ الفقه جالع 


بأنه يريدٌ أن يْتمَ الكلامَ في هذه القضية» نجدّه يصرّح بأنَّ «الأشبة أنها توقيفيةٌ؛ لقوله 
تعلل: ل وَعَلَّمَ كم الْأسَيَاه كُلَّهَا4 [البقرة» من الآية: 0]71». ولعلّ موققّه هذا يُذكّرنا 
بموقف أب الفتح عان ابن جني (ت57اه) في كتابه (الخصائص)". 

ولعل المثالٌ الواضحٌ علل هذا التحرٍ هُوَمَا نجدّه عند سيف الدين أبي الحسن ع بن 
محمد الآمدي (ت3121ه) وكتابه (الإحكام في أصول الأحكام)؛ فبعد أن فضّل الكلام في 
حُجج كُل مذهبء وذهب إل أنه ١لا‏ يقين من شيء منها»» نجذه يتراجمٌ قليّلا في رأيه هذا 
وينصٌ عا أنه إن كان اللقصودٌ إِنّ) هو الظنّ ‏ ومو الح فالحقٌ مَاصارَ إليه الأشعريٌ 
[أي: التوقيف والوحي]؛ لما قبل من النصوص لظهورها في المطلوب»”. 

وتابعٌ الأصوليين القأئلين بهذا الرأي بعد ذَلِيِكَ كل يِنٌّ: شمس الدين الأصفهاني 


-رأسهم الغزالي في (المستصفئ)»؛ ج1/ ٠١‏ أنّه لا فائدةً منها؛ بل صرّحوا بأنّ ذكرّها في 
الأصول مِن الفضول. وبعضهم أشارٌ إى فائدةٍ ذلك في جواز قَلْبٍ اللّغةِ - ومو ما يُعرف 
حديثًا بتولّدِ اللغة وانتقال دلالة الألفاظ ‏ والعديد يمن المسائل الفقهيّة حتئن بنول الإسنوي في 
(التمهيد)؛ ص58؟١:‏ علل هذا الخلافٍ سبعةً فروع فقهيّة. لمزيد من التفصيل راجمٌ؛ رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسيكي» ج١/441-444؛‏ والبحر المحيط للزكشي» 
ج18/7-١7؛‏ والمزهر في علوم اللغة للسيوطي»؛ ج١975/1-/717.‏ 

-١‏ روضة الناظر وحن المناضء ص78١-1759.‏ ويوافقٌ نجمٌ الدين سليان الطو الضَرصريٌ 
(ت17/اه) ابن قدامة في هذا الرأي؛ فبعد أن نصّ في كتابه (البلبل في أصول الفقه)؛ ص5 
- وهو مختصر روضة الناظر لابن قدامة ‏ عل الآراء المختلفة في هذه القضيّة» وقال: «قيل: 
هي توقبفيّة» وقيل: اصطلاحيّة» وقيل: مركبة مِن القسمَيّنٍ. والكل بمكرنٌ ولا سبيل إك القطع 
بأحدهااء نجده يقرّر في نباية حديئه بأنّ الظاهرٌ في هذا الآراء هو الرأي الأوْل!! ١‏ 

7 - راجع ما سبق في هذا الفصل» ص ١7١‏ -١؟1.‏ 

'- الإحكام في أصول الأحكام, ج١/ .1١‏ 


شاع القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. نوقيفية أم اصطلاحية) ))1١80((‏ 


(ت44/اه)» الذي أشار إك أنَّ «الدلائل عا المذاهب ربُِدِ القطع» لكنّ دلي مذهب 
الشيخ أبي الحسن الأشعريّ ‏ رحمه الله يُقيدُ غلبةً الظنٌء فهو راجح علك المذاهب الأخر 
من حك نان الظنٌّ0”» وعضد الدين الإيجي (ت5/اه) الذي قرّرَ أنه لا سبيل للقطع . 
بأيّ رأي ين الآراء» لكنّه في الوقتٍ نفيه بشير إك أنْه 'إِنَّ كان النزاعٌ في الظهور ني 
الظنّ] لا في القطع فالظاهرٌ قول الأشعريٌ لقوله تعاك: ل وَعَلّمأدمَ الْأسَيَّءَ كلها [البقرق 
من الآية: ١"ا]»‏ دلّ عل تعليم الله اللأسماء لآدمّ وهو ظاهرٌ في أنه الواضع م دون البشرء 
فكذلك الأفعال والحروف | إذ لا قائل بالفصل...»"» وتاج الدين عبد الوهاب السبكيٌ 
(ت١الالاه)‏ في شرحه لمختصر ابن الحاجب؛ حيتٌ صرح ابتداء عن ضرورة الوقف 
وعدم القطع بأيٌّ ين المذاهب» ثم نصّ في ختام حديقه عن أنَّالظنَيُوجبُ رأيّ الأشعريٌ 
القائل بالتو قيف» بل ذهب إل أكثر ين ذلك؛ فأشاك إك أن «الظاهرٌ ين الاحتمالاتٍ التي 
ذكرمًا الأشعري احتمال الوحي» دون خلقٍ الصّوتٍ والعِلم الضروري)”. 

والحقيقةٌ كما تمت الإشارة ين قبل_أنّ هذا الرأي ارد يرق لبعض الأصوليين ولر 

تَضْوهُ مذهبًا يُوحََذُ به؛ ومن نَم كان نقٌهم له نقدًا واضحًا وصريًِا؛ فمنهم مَنْ رأئ أنَّ 

نه سال لا ري عمل ار عيادة: فل يتم ياس القلية؟ رلك تن وان سفت 
رأي أبي الحسن الأشعريّ وعدم تحرّره في نفسه؛ وبالتالي فين الخطأ القول به عاك سبيل 
الظنْ والاحتمال. 
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.58١/١ج بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب»‎ -١ 

-١‏ شرح مختصر المنتهئن الأصولي» ج18/1» وانظر أيضًا ما بعدهاء وكيف أنه أخذ يُدافع عن 
مذهب الأشعري!! 

*- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» ج١/١451.‏ وانظر له أيضّا: جمع الجوامع في أصول 
الفقفء ص"؟. 


((م15)) ين قَضَايا أصُولٍ النّحوِ عِنْدَ علَاءٍ أَصُولٍ الفِقه اكه 


يعد صَفِيُ الدين حمّد الأرموي (ته الاه) وكتابه (نهاية الوصول في دراية 
الأصول) مثالا للفريق الأوّل؛ حيث يقول: #وليست المسألةٌ عمليّةٌ ولا آيلة إل العمل 
حتئن يُكتفئن فيها بالأدلَةٍ الظنية» وقد ثبت إمكادٌ الكل فوجب التوقف»”. 

أمَا الفريقٌ الثاني فيمثله بوضوح محمد بن محمود البابرتي («ت85/اه) في شرجه 
لمختصر- ابن الحاجب المسمّ (الثدو د والنقوه)؛ حيتٌ أذ ينتقدٌ ابتداءٌ عبارةًٌ 
أبن الحاجب: انم الظاهر قول الأشعريٌٍ»» تم ردّ عن أصحاب هذا الرأي لمتحي بأنَّ 


0 0000 1# 2 0 
رأيّهم هذا اليس بشىء؛ لأن مذهب الأشعريٌ غيرٌ حرّر في نفسه» فكيف يُستدل به؟)". 


وبعد؛ فهذه آراءٌ الأصوليين وتوسّعائهم حول قضيّة نشأةٍ اللغء حاولٌ الباحثٌ جهد 
المُستطاع أنَ يلم مها إلمامًا غير مل؛ وإلا فالحديثٌ عَنْ كل مذهب ين هذه المذاهبٍ 
يستغرقٌ الشي: الكثير. 

وفبائل حدولٌ ينِممٌ آراء الأصولييق حول نشو اللغق كل عل حدو». 


١-ناية‏ الوصول» ام 
؟- الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب» ج١/‏ 15". 
'- الجدولٌ مرتبٌ ترتيبًا زمنيًا بحسب تاريخ الوفاقه وقد استبعدٌ الباحثٌ هنا ذكرٌ الأصوليين 


الذين اكتفوا بسردٍ آراء الآخرين» دون إبداء آرائهم حول نشأة اللغة. 


حلط القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ((159)) 


المولّف المؤلّف رأيه حول نشأة اللغة 
-١‏ أبو هاشم المحصول في علم اللغدٌ تواضمٌ واصطلامٌ بين التشر. 


عبد السلام (ت١751ه)‏ | الأصول للرازي» 


ج147/1» 
-١ ١‏ أبو بكر محمد التقربب والإرشاد» | تجويز المذهبين: التوقيف والاصطلاح. 
الباقلاني (1401ه) لم 
*- أبومنصور | البحر المحيط للزركشي» | لغ واحدةٌ توقيفية: كم سائر اللَّاتِ في 
عبد القاهر البغدادي ج017 حد الجواز بين التوقيف والاصطلاح 


(454ه) 


الإحكام في أصول 
الأحكام؛ ١4/١‏ 
شرح اللمع في أصول 
الفقهء ١81//1م١‏ 


4- ابن حزم علي 
الأندلسبي (405:ه) 


التوقيفٌ والوحيّ من قبل الله 


التوقيفٌ والوحي لكن ليس عل إطلاقه؛ 
فقد يبور أن يكون الله قد علّم آدم البعض 


5- أبو إسحاق إبرأهيم 
الشيرازي عه 


بالتوقيف» والبعض بالتنبيه والقياس. 
1- أبو المعالي البرهان في أصول الفقه» | تجويز الجمع بين المذهبين: التوقيف 
عبد الملك الجويني لمكن والاصطلاح. 
١م/اةه)‏ 
حا 


-١‏ يُعَدٌ الرازي أَوْلّ مَنّ نسب هذا الرأيّ صراحةً إى أبي هاشم البّائي؛ لذا تمّ توثيقٌ الرأي ين 
كناب (المحصول» للرازي. ولريثبت الباجتٌ هذا الرأي - أيضًالوالده أبي علي محمّد الجبّائي 
لأنَّ أحدًا من الأصوليين ريص علن أنه ذهب إل ما ذهب إليه ولدّه. فقط انفرد الشهرستاني 
في (الملل والتّحَل) بنسبة هذا القول إليهها معّا 

-١‏ يعد كتابُ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغداديء وامُسَمَى (التحصيل في الأصول)» ين 
الكّتب المفقودة؛ لذا تم الاهتداء إل رأيه هذا ين خلال ما نقلّه عنه الزركشي في كتابه (البحر 
المحيط). 


م 


((150» مِنْ قَضَاا أَصُولٍ النّحو عِنْدَ عُلَاءِ أُصُولٍ الفقه هع 


- أبوالمظمّر منصور | قواطع الأدلة» ؟/١١١‏ | تجويز المذهبين: التوقيف والاصطلاح. 


السمعاني (1549ه) 


4- أبو حايد محمد - المستصفن» 4/١‏ الشّكوت وعدم القطع بأيٌّ من 
الغزال (0٠مه)‏ - المتخولء ص١7‏ | المذاهب الثلاثة: تجويز المذاهب الثلاثة: 


التوقيف» والاصطلاح؛ ووقف البعيض 
ثم اصطلاح الباقي. 

تجويرٌ أن يكونّ بعضها توقيقًا وبعضها 

وضعًا. 

الشّكوت وعدم القطع؛ فهذا باب لا 

يمكنٌ سد ولا جحذه. 


1- أبو النطّاب محفوظ 
الكلوذاني (١١6ه)‏ 
-٠‏ أبو الوفاء علي بن 
عقيل البغدادي 
(امه) 


التمهيد في أصول الفقه» 
3/١‏ 
الواضح في أصول الفقه» 
بفنلس 


كتاب في أصول الفقه» | لغةٌ واحدةٌ لا بد أن تكونّ توقيفيٌ ثم 
اللّغات الأخرئ في حدّ الجواز بين 
الاصطلاح والتوقيف. 
التوققف وعدم القول بأيّ من المذاهب؛ 
فكل الملذاهي عنده لا تخلو ين 
الضعفء ومتئ ظهرٌ ضعفّها وجب 
التوقف». 


- أبو الثناء محمود 
اللامشي (كان حيًا 
64 ه) 


صغةة 


1 فخر الدين محمد المحصول في علم 


1١41/١ الأصول»‎ 


الرازي (55هم) 


١‏ - هذامًا ذكرّه الرازي صراحةً في كتابه (اللحصول)؛ وقد جعل الوقف رأي جمهور الممحققين» 
غير أنَّ الإسنويّ نسب إليه - خط - القول بالتوقيف في كتابيه: خهاية السول في شرح منهاج 
الأصولء ج؟/ 11؛ والتمهيد في تخريج الفروع عان الأصول» ص/7١‏ . قألّ في الأخير: «ذهبٌ 
الشيخ أبو الحسن الأشعري إك أنَّ اللغات توقيفية» ومعتاه: أنَّ الله تعالن وضعها ووقفنا 
عليها... واخختاره ابن الحاجب» وصاحب (المحصول) في الكلام علِن القياس في اللغاتٍ». 


حلك0 القسم الثاني (الفصل الثاني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) ))١5١((‏ 


المؤلّف رأيه حول نشأة اللغة 
1 - موفق الدين روضة الناظر وجنّة ‏ | مُتحيّ؛ فبعد أن صرْح أنّه لامطمع إلى 


عبد الله ابن قدامة المناظرء ص216 | معرفة ذلك يقيئا قْرَ في نهاية حديثه أنَّ 


1ه الأشبه بها أها توقيفية. 
4- سيف الدين علي الإحكام في أصول مُتحيرُ؛ فقد رفض الجزمَ برأي من 
الآمدي (1171ه) الأحكام» 2٠١1/١‏ | الآراءء أمًاإذا كانَ الرأيّمِن باب الظن 
فهو يرل القول بالتوقيفي. 
0 أبوعمروعثان» | مختصرمتتهئ السُول | القولٌ بالتوقيف عن طريق الوحي. 
ابن الحاجب (5457ه) والأملء ١14/١‏ 
- سراج الدين محمود 
الأرمويٌ (545هم) 
١‏ - نأصر الدين | منهاج الوصول في معرفة | الوقف والسّكوت وعدم القطع؛ فقد 
عبد الله البيضاوي علم الأصولء ص١١‏ | قرّرفي أول كلايه أنه ريئبت تعيين 
(80اه) الواضعء لكنه أورد كلامٌ الإسفراييني 
القائل بالتوقيف أولا ثم الاصطلاح» 
وإريرة علل أجويته!! 
4- مظفر الدين أمد | اية الوصول إك علم القولُ بالتوقيف والوحي؛ فقد ردّ علل 
السّاعاتي (595ه) الأصول» ١77/١‏ القائلين بالاصطلاح للزوم التسلسل» 
وهوممتنمٌ» فلم يبق غير التوقف. 
5- صفي الدين محمد | خباية الوصول في دراية | الوقف والشّكوت وعدم القطع؛ حيث 
الأرموي (0الاه) الأصول» 78/١‏ لا جال للرأي بأيٌمِن المذاهبء وكلّها 
جائرٌ. 


6137 من تَضَاَا أُصُولٍ النَّحْو عِنْدَ ُلَاء أُصُولٍ الف جط 
المؤلّف المؤلّف رأيه حول نشسأة اللغة ١‏ 
-٠‏ نجم الدين سليمان ١‏ الك للصول لقف متحي فبعد أن جوّرٌ المذاهبٌ الثلائة 
الطوفي الصرصري ص ". ذكرَ أن الظاهرٌ أئها توقيفيّة. 
(15لاه) - شرح ختصر الروضة؛ 
ارللاء. 
١‏ صفي الدين | قواعد الأصول ومعاقد القولٌ بالتوقيفي والوحيء لالشيء إلا 
عبد المؤومن الفصول» ص44 لنع الدَّوّرِ واجتنابه فيها افيض أئبا 


الحنبلي (1/75ه) 


7 فخر الدين أحمد 


الأصفهاني (9 /اه) 


04 عضد الدين عبك 
الرحمن الإيجي (7هلاه) 
70 تاج الدين 
عبد الوهاب السبكي 


(الالاه) 


الجاربردي (45 لاه) المنهاج للبيضاوي» وجائز؛ ولريتمٌ دليل القاطعين. 
11 
7- أبو الثثاء محمود | بيان المختصر شرح مختصر | متحّة؛ فقد ذهب إلى أنَّ الدلائل علن 


والتّجحان. 
شرح مختصر المنتهي | متحيك؛ فقد ذهب إك أن القطم غيك يكن» 
الأصولي» ١8/”‏ لكنٌ الظنٌ يقولٌ بالتوقيفب والوحي. 
- رفع ال داجب عن مغتصر متحيّر؛ فقد ذهب إِلك التوقّف وعدم 


لال أنَّ الاحتهالات تجح القول بالتوقيف 
جمع الجوامع في أصول عن طريقٍ الوحي» دون خلق الصوت 
الفقه» ص١"؟‏ 


عي 
5 3 00 و 7 2 


ابن الحاجب» 78٠/١‏ | المذاهب لا تفيدٌ القطمٌ» وإن كان دليل 


مذهب التوقيف يفيدٌ غلبةً الظنّ 


ابن الحاجبء 51١/١‏ القطع. ثم لا شرح عبارة ابن الحاجب: 


الإبماج في شرح المنهاج» | «ثم الظاهر مها قولٌ الأشعريٌ» -ذكرٌ 


والعلم الضروريٌ. 


دع القسم الثاني (الفصل الثني: اللغة العربية.. توقيفية أم اصطلاحية) 15١‏ 


رأبه حول نشأة اللغة 
جمال الدين | -خماية السول في شرح | التوقيفٌ والوحيء كما أوضم في 
عبد الرحيم الإسنوي منهاج الأصولء 77/7 | (التمهيد) ثمرةً هذا الخلافٍ وفائدته. 
('لالاه) - التمهيد في تخريج 
الفروع عن الأصول» 


/ا"1١‏ 
07- أكمل الدين محمد | الردود والنقود شرح | الوقف والشّكوت؛ إذ لا قطعٌ في شيءٍ 
البابرتي (87لاه) غتصر ابن الحاجب» | من هذهالمذاهبء كمالريقبل وقوعٌ 
لم الظرنٌ والاحتمال في التوقيف؛ لأنّ 
مذهب الأشعريٌ غيرٌ خرّر في نفينه» 


في ندل عليه 


كيا يُمكنٌ معرفةٌ نسبة تلك الآراءِ إك بعضها ين خلال الوّسَم البباقٌ التالي؛ وفيه 
تظهرٌ غلبةٌ الرأي القائل بالوقف والسّكوت وعدم القطع بآيٌّمِن الآراءء يليه بالتساوي 
الرأيان: القائل بالتوقيفي والوحيء والمتحيّر بين الوقفب والتوقيفي: 


التوتيف والوحي 8 
التواضيع والاصطلاح 19 


تجوبزالنعين لآ 


لنة ولح ةتوقيفية دلى الأقل 


الوقف وافسكوت الآ 


احير يثالوةفوالتوتيف ا 


حلط القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ))١156((‏ 


المَضْلٌُ الكَالِتُ 
(دلالهُ الألفاظ وظرقهَا عِنْدَ الأصواتيق) 

أولًا: دلالةٌ الألفاظ عند الأصوليين: 

اتفقٌّ عُلَّءُ أصول النَّحرٍ عل أنَّ دلالة الألفاظٍ تنقسمٌ عندهم إك ثلائة أنواع: هي: 
الدّلالةٌ اللفظيَة والدّلالةٌ الصّناعيٌ والدّلالةٌ المعنويةٌ كا اتَفقُوا ع أتّها في القوةٍ ط هذا 
الترتيب. 

وقَدٌ عقد ابن ّي (ت97ه) ني كتابه (الخصائص) بابّا كاملا عنوانه: (بابٌ في 
الدّلالة اللفظية: والصّناعية؛ والمعنوية»» هّنا فيه قونّه: (اعَلَجٌ أنَّ كل واحدين هذه 
الدّلائل مُعْمَدٌ راع ُو إلا أتها في القّوَةٍ والضَّحَفِ على ثلاث مراتبٌ: فأقواهنّ الدلالةٌ 
اللّفظية, ثم تليها الصناعيٌّ ثم تليها المعنوية»». 

وأخدٌ علماءٌ أصول النّحْو يُدأُلون عل صِحَةٍ مَا ذكرةٌ ابن جني بأمثلةٍ عديدةٍ؛ منها: 
الأفعال؛ حيثٌ يتوافرٌ في كل فعل منها الدَكَالاتُ الثلاثُ: فهو يدل بلفظه الموضوع عل 
مصدره» ويبنائه وصيغته على رمانه» ثم يدل بمعناٌ ع فاعله. فالدلالةٌ الأوى والثانية 
مسموعتان» ومعلومتان بالمشاهدةء أمَا الدلالةٌ الثالثةٌ (المعنويّة) فإن) تُدرك بعدمِن جهة أن 
كل فعل لاد له ين فاعل» ومحال أن يوجدّ فعلّ بغيرٍ فاعل". 

لكتّنا نجدٌ أنَّ أباعبد الله محمّد بن يحيئ بن هشام الحَضّراوي” (ت147ه) في] 


48/7 الخصائص لابن جني» ج‎ -١ 

1- انظر: الاقتراح في أصول النَحوٍ للسيوطي» ص4 4. 

نسي إن الجري و اشر ندبالان انس ورف د يباين الؤذعن: كان رأضنا ف المزينةء 
أذ عن ابن خروفيه والرّندي» وأبيه. وأخخذ عنه جماعقٌ منهم الشَّكُوبين. ين مؤْلَفاتِه: 
الإفصاح بفوائد الإيضاح» والتّقض عل الممتع لابن عصفور. راجع ترجمته لدىم:- 


((155)) مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النّخْو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفقه حلط 


ينقلُ عنه السيوطيٌ ‏ قد دمج الدلالتين: الأوك والثانية تحت سُسمّئ واحيء وهو دلالةٌ 
الصّيغةٍ (وهِيّ الْْسََاة دلالة التضمُّنِ)» في مقابل الدلالة المعنوية (وهي الّْسيّاةٌ دلالة 
اللزوم). ويقصدٌ بذلك أنَّ دلالة الصيغة هي اُركّبة ين المادة والهيئة التي تكوثٌ عليها 
الكلمدٌ فالفمٌ _علن سبيل المثال ‏ دل عن مَا تضئّنه معناه َكب مِن المدث والزمان» 
وهو الزمانٌ ببيئته» والحدثٌ برادته". 

وسيّاها بعضُهم غيرَ هذه الُْسمَيَاتِ فذكرٌ أنَّ الدلالةً اللفظيّة تسم دلالة الُطابقة» 
والدّلالة الصّداعيّة نُسمّ دلالة التضمّن. والدّلالةَ المعنويّة تُسمّئ دلالة الالتزام؛ فإِن مادة 
الفعل (مَيرَبَ) -علك سبيل الخال -تدلٌ بالُطابقة على مصدره وهي الدلالةٌ اللفظية. 
وصورةٌ هذا الفعل هي صيغتّه التي ندل بالتضمّن عل زمانه. وهي الدلالة الصناعيّة, 
ودلالةٌ معناه عن وجود فاعل دلالةٌ التزام» وهي الدلالةٌ العنوية". ‏ . 

هذا أقصى ما يُمَكُِ أن يعثرَ عليه الباحتٌ ين حديث عَنْ الدلالة التُحويّة وأنوايها في 
كُتبٍ القدماء ين عُلَاءِ أصول النَّحو؛ فإتّهم لريُفردوا للحديث عَنَّ الدلالة اللفظية كلام 
يُذكرء بل تناولوها بالحديثٍ مُضْمّنةَ مع غيرها بن أنواع الدّلّالاتِ التّحويّة. لكنّ الأمرّ 
يختلف بطبيعة الحال عند عُلماء اللّةٍ امُحدثين؟؛ فقد أفردوا موَلّفَاتٍ كاملةً للحديث عَنَّ 


2 


دلالة الألفاظٍ وأنواعها الأربعة: الدلالة الصّوتيّة (وهي التي تُسْتَمدٌ من طبيعة الأصواتٍ 


في العبارة» كالفرق الدلالي بين كلمتي اَضَعَ) وانَضْحَاء حيث تدل الأوك عن فُوَرانِ 


-جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: بّغية الوعاة في طبقات اللّعُوبينَ والتنّحاة» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ببروت: المكتبة العصرية» د.ت» ج١1/‏ 71 758-1. 

. 405 انظر: الاقتراح في أصول النحو للسيوطي» ص‎ -١ 

؟-- أنظر: يجين بن محمد الشَّاوي المغربي: ارتقاء السيادة في علم أصول التّحوء تحقيق: عبد الرزاق 
عبد الرحمن السّعدي. العراق: دار الأنبار» ط١.‏ 1999م ص١‏ 4 . وقد أفاد الباحتٌ ين 
تعليق المحمقٍ علن كلام المصتّف. 


حلك القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين» ((1517)) 


السائل في قو وعُنفي» والثانيةٌ عن تسرّبٍ السّائل في تُوْدةٍ وبطء؛ فصوتٌ الحاءِ في الكلمة 
الأوك له دخلٌ في دلالتها عن تلك القوة وذلك العنف)» والدّلالةٍ الصّرفية (وهي التي 
ُسَتَمدٌ عن طريتٍ الصّيَْ ويثيتها في الكلمة العربية» نحو كلمة «كذّابِ؛ ومقارنتها بكلمة 
١كاذب»؛‏ فقد أجمع اللغويون علك أن صيغة الكلمة الأول تفيد المبالغة؛ وين لَمْ فإِن ىع 
الكلمة ببذه الصيغة يَزِيدٌ في دلالتها عن كلمة «كاذب4)» والدّلالة انحوي (وهي التي 
عمد ين نظام الجملةٍ وترتييها ترتيًا خاضصّاء نحو تلك الدلالةٍ التي يُمكن أن تُفهم ين 
جملة «اللبنَ شرب عمد»؛ مع مقارتيها بالترتيب الطبيعي للجملة؛ وهو: (شربٌ محمد 
اللبنَ»؛ والدّلالةٍ المعجميّة (وهي التي تُسْتَمدٌ مِن الكلمة وما تُعطيه ين معان مُعجميّة 
مدوّنة في معاجم اللغقء وكذلك تُسَتمدٌ ما يمكنٌ أن تُوحِيه أصواتٌ الكلمة وصيغتُّها ين 
دلالات زائدةٍ عبن تلك الدلالة الأساسية» وهي الدلالة الاجتماعيّة)". 

نا علا أصولٍ الفقه فقد كانوا يربطون دوم بين اللَنْظٍ ومايُعطيه من دلالةٍ؛ 
حتئ إقهم أخذوا يُعرّفونَ ال كما سبقٌ الحديثٌ عنه في المَضْلِ الأول بأتها ألفاظ دالةٌ 
علن معان لذا كان اهتراثهم مُنصيًا عك دلالة الألفاظ اللّويَة وما تُعطيه ين معان ختلفة. 

فنلاحظٌ ابتداء أنَّ مفهوم اللّفْظٍ عندهم يختلفٌ عَنْ مفهويه عند التّحاة؛ فهو عند 
الأصوليين لا بد أن يشتمل علن دلالةٍ مين في حين أنه عند النّحَاةٍ نطق (صوتٌ) يشتمل 
علن بعض الحروف سواء أكانّ له معني أم لريكن". قال الآمدي في تعريفي الألفاظٍ 
اللغوية: مو ما يتركَبٌ بين المفاطع الصوتية التي محص بها نوع الإنسان دون سائر أنواع 


-١‏ انظر: إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ. القأهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» طه. 1984م» 
ص4 -48. 

1- انظر: جمال الدين محمد بن يوسفء ابن هشام الأنصاري: أوضح المسالك إك ألفية 
ابن مالك؛ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. بيروت: المكتبة العصرية (طبعة مصورة)؛ 
د.ت» ج١/ .1١‏ ولذا فقد قيْدَ الْحاةٌ الكلام بأنّه اللفظ المفيٌ فائدةٌ يحسن السكوثٌ عليها. 


0 00 : 
((14» مِنْ قَضَايَا أَضُولٍ النّحُو عِنْدَ عُلَاءِ أَضُولٍ الفِقَهِ حع 


الحيوان عنايةٌ من الله تعاك به. ومن اخختلافاتٍ تركيباتٍ المقاطع الصوتيّة حدئت الدلائل 
الكلاميهٌ والعبارات اللّويّة»". 

اك المتقدمّينَمِنّهُم قد توقفُوا بمزيدٍ ين الإمعان والتأمّل عند مادة (د.ل.ل)؛ حيثُ 
اشتقُوا منها عددًا من المصطلحات والتعريفاتٍ الأوّلية» قبل أن يموضوا في الحديث عَنّ 
أنواع الدّلَالاتٍ وتَفَسِيَاتها امختلفة. فنجدٌ إمامًا كالقاضي الباقلاني (ت0٠4ه)‏ يحدّثنا 
عي مما مثل: (الدليلالدالّ ‏ المدلول بالدلالة ‏ الُستيل ‏ المستدّل_ المستدلٌ له 
المستدّلٌ عليه الاستدلال ‏ العبارة عن الاستدلال). وما يهمّنا ين ذلك هو إشاريّه إن أنَّ 
مصطلحات (الدليل» والدّلالة» وَالُستدَلٌ به) بمعنيئٌ» وهو «البيان والمُسّة والصّلطانٌ 
والبرهانٌ كل هذه الأساء مترادفةٌ عل الدلالة نفسها»». 

فالباقلاننٌ يرئ أنَّ الدلالة تعني ين وجهة نظرهالبيانَ وَالجّة والشّلطانَ 
والبرهانً» غير أنَّ الأصوليّين المتأخرين يختلفون معه في ذلك فنجدهم يضعون حدوةًا 
وتعريفاتٍ مختلفة لكل مِن (الدلالة) بصفة عامةء و(دلالة الألفاظ) بصفة خاصّة 


.5:/١ج الإحكام في أصول الأحكام للآمدي.‎ -١ 

؟- التقريب والإرشاد للباقلاني» ج١/707.‏ وقد خاضّ الباقلاني في الحديث عَنّْ تلك 
الاشتقاقات المذكورة؛ فذكر عل سبيل المثال أن مصطلح (الدالٌ) يقصد به اين لغيره بنصبه 
الدليل؛ وهو الله تعاك الناصب لأدلة العقل والسمع» وكل مّنْ نصبٌ لغيره دليلًا عل شيءٍ فهو 
دان لبها نصبه. وأمّا (المدلول بالدلالة) فهو المنصوب له الدلالة» سواءٌ استّيلٌ بها أواريسْتدل 
وأما (الْستَيلٌ) فهو اسح مشتركٌ بين الباحث الناظر اللْمَكّر الطالب لعلم حقيقة الأمر 0 
فبهء وبين السائل عن الدلالة عل المذهب والمطالب ببا. وأمًا (الُستدَلٌ) فهو المطالب بالدلالة 
والمسثول عنها. وأنَا (الْستدَلُ له) فقد يحتمل أن يكونّ هو الحكمٌ المطلوبٌ علمّه بالنظر في 
الدليل؛ أو أن يكونَ هو الرجل المطَالِبٌ بالدلالة السائل إذا أجيبٌ إليها. وأمّا (امُسَدَلٌ عليه) 
فهو الحكمٌ المطلوبٌ علمّه بالنظر في الدليل. انظر: التقريب والإرشاده ج١//1١؟-‏ 5:04. 
وانظر أيضًا: التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني» ج١/‏ 57-51. 


حلط القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ((159)) 


فذكروا أنَّ (الدلالة) سعنئ يعرضٌ للشيء بالقياس إى غيرهك؛ أو هي:(كَوْنُ الشيء 
ْم مِنْ هوه قَهُمُ شيء آخر»". 

والْلاحَظٌ في هَذَيْنِ التعريمينٍ أنهم| يشملانٍ الدلالةً اللفظيةٌ والدلاللً غيرَ اللفظيّة؛ لذا 
اجتهدّ مَنْ جاءً بعد ين الأصولبين في وضع حدّ جامع مَانع لدلالة الألفاظ. ورغم مَلِكَ 
فكلل ما أنوا به مين تعريفات هي -ين وجْهَةٍ نظر الباحث لا تخرجٌ في مفهويهًا عَنِ 
التّعرِيَْنِ السَابِقَنِ للدلالة بصفةٍ عامّة» مضاقًا إليها كلمة (اللفظ). أو (السامع)؛ ليّفهم 
من خلايها أئها إننا تحص دلالة الألفاظٍ دون غيرها. 

فأشارَ شِهَابُ الدينٍ القرائٌ (ت185ه) إك أنَّ دلالةً اللفظِ هي قَممٌ السّامع ين 
كلام الحكلم كيال امُستئ أو جز أو لازته:". ؛ 


وذهبّ شمسٌ الدين محمد بن يوست الجمزريٌ (ت١1/اه)‏ إلى أئها اعبارةٌ عن 


-١‏ الإبباج في شرح المنهاج للسبكيء ج١/ ١7‏ 1؛ ونباية الشُول للإسنويء ج؟/١".‏ وعرّفها 
- أيضًا ابن الميام (ت 871ه) بأتها: «كونٌ الشيء متى فُهمَ فُهمَ غيرُهة. انظر: كمال الدين محمد 
ابن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن همام الدين الإسكندري: التحرير في أصول الفقه. القاهرة: 
مطبعة مصطفئ البابي الحلبي» ١16١ه‏ ص5 ؟. غير أنَّ الجاربردي (547/اه) قد عرّفها » في 
كتابه (السراج الومّاج في شرح المنهاج): ج١/‏ 2151-77 تعريقًا شد فيه عن المعن العام 
لتعريفات الأصوليين؛ فذكر أنَّ #الدلالة: فهمُ المعنون»» ثم سريعًا ما انتقده نفسه لتباينه» فقال في 
معرض حديثه عن دلالة الألفاظ: «وإنما قلنا إنها عبارة عن كون اللفظٍ بحيتٌ إذا سم فُهم 
منه» ولرنقل: إِمّها نفس الفهم؛ لأنّ الدلالةً نسبةٌ تخصوصةٌ بين اللفظٍ والمعنئ» ومعناها: موجبية 
خمّل اللفظٍ لفهم المعنن؛ ولذا يصحٌ تعليلُ فهم المعنئ ين اللفظٍ بدلالة اللفظ عليه والعلَةٌ د 
المعلول» وإذا كان الدلالةٌ غير فهم المعنى من اللفظ لا يجودُ تفسيكها بهه. 


1- نفائس الأصول للقرافي» ج؟/ "017. 


1 مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النّحو عِنْدَ عُلَاءِ أُصُولٍ الفقْه هع 


حضور المعنى بالبَال عند سَماع الَفْظ لعالر بالوضع»". 

لخر را كر لني الأصفهان (ت44لام) أن «دلالة اللفظٍ عبارة عَنّ كونه 
بحيثٌ إذا شِع أو تيل لاخظت النْفْسُ معناة»”. 

وعرّفها تاج الدين الشّبكي (ت١لالاه)‏ بأئها: «كونٌ اللفظ بحيثٌ إذا أطلق» أو تُخيّل 
َهِمَ منه المعنن مَنْ كان عام بالوضع»”: أو هي يعبارة أخرئ - كما يقولُ الزركشيٌ 
(ت ةلاه)» وقد حذفَ جملة (أو تُميّل): «كَوَنَ اللفظٍ بحيثٌ إذا أَطْلِقٌ فَهِمَ منه المعنن من 
كان عايًا بوضعه له)©. 

كها أنه من اخُلاحظٍ _أيضًا _أنَّ الأصوليين المتأرين قد تأثروا تأتّرًا شديدًا با درّنه 
المناطقةٌ في كتبهم في هذا الشأنِء سواءٌ كان ذلك عند تعريفهم للدلالة بصفةٍ عامّة» أو 
عند تعريفهم لدلالة الألفاظ بصفةٍ خاصّقء أو حتئ عند تقسياتهم المختلفة للدلالة؛ لذالر 
يكن غريبًا أن يُصِرَحَ بعضٌ الدارسين بأنَّ الأصوليين قد استمدّوا «مباحتهم في تحديد 
الدلالة وأقسامها ين المنطقيين» مع بعض التعديلات0". 

ويمكنٌ ملاحظة هذا التأثّر في أمرين رئيسَينِء هما: 

أ- التشابه الكبيرٌ بين تعريفات الأصوليين وأصحاب المنطق: فقد عبّف المناطقةٌ 


-١‏ شمس الدين محمد بن يوسف الجزري: معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إِلع علم الأصول 
للبيضاوي» تحقيق: شعبان محمد إساعيل. القاهرة: مطبعة الحسين الإسلامية» ط١ا.‏ 
ىام ج131//1. 

1- بيآن المختصر شريح مختصر ابن الحاجب» ج١/‏ 4 .١5‏ 

- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي» ج١/‏ 807. 

*- البحر المحيط في أصول الفقه» ج7”/17. 

- حسن هادي محمد: البحث البلاغي عند الأصوليين. رسالة دكتوراه؛ كلية الآداب ‏ الجامعة 

المستنصرية (بغداد)» 4١٠٠م‏ ص718. 


حلط القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ((119/1)) 


الدلالة بأئها «كونُ الشيء بحالةٍ يلزمٌ مِن العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الْأَوَل هو 
الدالٌء والثاني هو المدلولٌ». 

وكذلك عرّفوا الدلالة اللفظية بأئّها اكونُ اللفظٍ بحيثٌ متئ أُطلقٍ فُهمَ منه معناةٌ 
للعلم بوضهها". 

غير أن الملاحظّ هنا مُو أن تعريف الأصوليين جاءَ أكثر دقةٌ وتعبيرًا ما هر عند 
أصحاب المنطق؛ فقد أكَدَ الأصوليون أن مجمرّد إطلاق اللّمْظٍِ واستعماله لا يكفي في 
الدلالة؛ بل لا بد ين أمرَيْنِ: إطلاق اللفظٍ واستعماله» وعلم السَامع بالوضع؛ حيث 
جاءت عبارئهم: ١‏ إذا طق هم منه المعنيى مَنٌّ كان عايًا بوضهه له؛. ومرةٌ ذلك أن الدلالة 
صفةٌ قائمةٌ باللفظ» ولا يمكنٌ تحقَقُها في الخارج ما لريوجد الأمران". 

؟- تَصَديرٌ الأصوليين في مولام الأصولية تَعْريقَاتٍ الَتاطقةٍ وتقسياتهم للدلالة 
أولاء نَم اليه عَلَيهابَعَدَ لِك فقد عمدوا على سبيل المثال -إك تَقَل تَعْريفٍ ابن سيئًا 
(ت418ه) لدلالة الألفاظ» وهو: «فهمٌ السّامع من كلام المتكلّم كمال المُسمّىء أو جزءه» 


أو لازمّه4» بل وارتضاه المتأخرون ين الأصوليين كما يشير القرافي دون غيره ين 


-١‏ قطب الدين محمد بن محمد الرازي: تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» 
تصحيح: محسن بيدارفر. إيران: منشورات بيدار» 475 ١ه‏ ص81 . كما عرّفوا (الدالٌ) بأنّه هو 
الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء و(المدلولٌ) بأنّه هو الذي يلزم من العلم بشيء آخر 
العلم به. انظر: زكريا بن محمد الأنصاري: المطلع شرح إيسافوجي في المنطق. القأهرة: المطبعة 
السنية ببولاق» 87؟١اه‏ ص؛. 

؟- المصدر السابقء ص 88-85,. 

-1٠"‏ انظر: حسين علي جفتجي: طرق دلالة الألفاظ على الأحكام المتفق عليها عند الأصوليين. 
رسالة ماجستيرء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الملك عبد العزينء ١1984م»‏ 
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م1 )» مِنْ قَضَابَا أُصُولٍ النّخو عِنْدَ عْلّاءِ أُصُولٍ الفِقْه جع 


تعريفات الأصوليين". 


الدّلَّالةٌ وأنوامُها عند الأصوليين: 

نا كانت هذه العلاقة بين اللفظٍ وا معنن مستقرّةٌ في ذهن الأصوليين؛ حيثٌ ذهبوا إلى 
أن الدلالة إنّ) تنشأين وضع اللفظٍ للمعنئ واقترانه به واستعاله فيه. وأنَّ هذه العلاقةً 
هي الدلالةٌ القائمةٌ بين لظ (الدالٌ) والمعنئ (المدلول) بن جهة» وبينهما وبين المتلقي من 
جهة أخرئ؛ حيث إِنَّ عِلَمّه بالدالٌ يستدعي انتقالٌ ذهنه لإدراك المدلول. 


أقولٌ: لما كان ذلك مستقرًا في أذهانٍ الأصوليين فإئهم خاضوا _بعدّ إيرادٍ تلك 
ادو والتعريفات التي تمت الإشارةٌ إليها -في الحديث عَنْ أنواع الدّلالاتٍ؛ فنظرٌ 
البعضٌُ منهم ‏ وهو الجمهورٌ في تقسيمه للدلالةٍ إى طبيعة الدالٌ» فإِن كان لفظًا فالدلالةٌ 
لفظيٌّ وإنَّ كان غير لفظٍ فالدلالةٌ غيد لفظيّة؛ لذا نجدٌ أصحاب هذا الفريتي قد قسّمّ 
الدلالة إك: 
أ- الدلالة اللفظية ب- الدلالة غير اللفظية 


2١4 /١ج انظر: نفائس الأصول للقرافي» ج 7/. ”47 0؛ والإبباج في شرح المنهاج للسبكي»‎ -١ 
والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي» ج7/ *". بل إنَّ الناظرّ إك كتب الأصولبين يُلاحظ‎ 
أن أوَل مَن تحدذث عَنّْ دلالة الألفاظ على المعاني بهذا الشكل هو حجة الإسلام أبو حامد الغزالي‎ 
هه) في كتابه (المستصفئ مِن علم الأصول)» وقد ضِمّن ذلك تحت ما أسماه (مقدمة في‎ ٠6 (ت‎ 
علم المنطق)» ثم تبعه جممٌ بين الأصوليين الذي آثروا التحدثٌ عن الدلالة تحت أبواب الْقدّمات‎ 
المنطقية لا اللُغويةء مثل ابن قدامة المقدسي في (روضة الناظر)ء ص7١. غير أنَّ الجمهور ين‎ 
اوليك تحدذث عنها في باب الات ومبادئ اللغة» والبعض ذكرها في الدليل الأول‎ 
(الكتاب).‎ 


0ط القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين)» ((19/9)) 
ممست عسي وي ص سس عع صم د ص بص سم ص بج بعتب ص سس صو ص مو ب ص ب ص يح سس ا 


ا البعض الآخرٌ ين الأصوليين فقد نظرٌ إليها منظورًا مختلفًا؛ حيثُ نظ رك تلك 
العلاقة التلازمية بين الدال والمدلول؛ فإِن كانت بداع مِن ذَوَاعِي العقل الممحسفي فالدلالةٌ 
عقليّةٌ أما إذا كانت هذه العلاقة التلازمية 0 المواضعةٍ والاصطلاح فالدلالةٌ 
0 لذا نجدُ أصحاب هذا الفريق قد قسعَ الدلالةً إل يشمن صُتقيء هما: 


أ- الدلالة العقلية ب- الدلالة الوضعية 


ّنا تعرّضٌ الأصوليُون إلى الحديث عَنْ طرق دلالة ال علن المعى وأقسَايه _حيث كانوا 
ييدفون بذلك إك معرفة دلالةٍ النصوص عا الأحكام الشرعيّة ‏ فإننا نجدهم يتقسمون في هذا إل 


و 


فريٍ: 
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أ- ريق يرئ أنَّ دلالة اللفظٍ علل المعنئ تنقسمٌ إك قِسَمَينِ: دلالة منطوق؛ ودلالة 
مفهوم. وهم الجمهور من الأصوليين. اا 
ب- قَريقٍ يرئل أنَّ طرقٌ دلالة اللفظ عن المعنئ أربعة: هي : 
-١‏ دلالة العبارة: وتسمّول (عبارة النص). 
- دلالة الإشارة: وتسمّئ (إشارة النصٌ). 
1- دلالة الاقتضاء: وتسمّيل (اقتضاء النص). 
5 - دلالة النصٌ وتسمّئ (دلالة المنطوق). 
وقد نادئ بهذا الرأي الأصوليون الأحناف» وتبعهم بعد ذلك مَنْ حذا حذوّهم. 
وفيا يل من سطور حديثٌ عَنّْ تلك الأنواع والتفريعاتٍ المختلفة للدلالة» مع إيرادٍ 
كلام الأصوليين في هذا الصّددٍ ومناقشيه؛ بها لا يتسارضٌ ذلك كله وطبيعة الدرس 


الأصولي التّحوي» وإِلّافقي حديثٍ الأصوليين كلامٌ مستفيش هو ين صَمِيمٍ الدّرْسِ 


2005 _____مِنْقصها أشول التخوية عد ء أشوولفة__ حم 


1 0 2ل ,ع 
البلاغي"» قد تَتاوله يالدراسة والبحث باحثون معنيون بهذا الجانب عند الأصوليّينَ". 


() أنواٌ الدّلالةٍ ِن حيتٌ اللفظً وغيره": 

جرت عادةٌ الأصوليين المنادين بتقسيم الدلالة ين حيتٌ اللفظّ وغيرة أن يقسّموها 
-كما رأينا ‏ إل قسمَينٍ: 

أ- دلالة غير لفظية: إذا كان الدالٌ غير لفظي. 

ب- دلالة لفظية: إذا كانت دلالتها مُستندةٌ إل وجود اللفظٍ المنطوق. 


-١‏ تفرّعَ كلام الأصوليين عند حديثهم عَنّْ دلالة الألفاظء ليشمل موضوعاتٍ هي ين صميم 
الدرس البلاغي الحديث. مثال ذلك: تقسيمُهم لدلالة الألفاظ من حيث الشمول إك: العام» 
والخاصء والمشترك. فتناولوا في حديثهم عن العام موضوعاتٍ مثل: صيغ العُموم المختلفة» 
وعموم اللفظء وصيغ المخطاب. كا تناولوا في حديثهم عن الخاص موضوعاتٍ مثل: المطلق 
والمقيّه وصيغ الأمر والنّهي ودلالتهما. وكذلك تناولوا عند حديئهم عن المشترك اللفظي قضايا 
الاشتراك اللغوي, والترادف في اللغة. كل ذلك يُعَد ين صميم الدّرسٍ البلاغي الحديث. 

؟-- مشل دراسة الدكتور أحمد سليمان ياقوت بعنوان: (قراسلة لمن عند الأصوليين)» ودراسة 
الدكتور السيد أحمد عبد الغفار بعنوان: (التصوّر اللغوي عند الأصوليين)» ودراسة الباحث 
العراقي حسن هادي محمد بالجامعة ا مستنصرية ببغداد» تحت عنوان: (البحث البلاغي عند 
الأصوليين)... وغير ذلك ين دراسات تُعنَن في المقام الأوّل بهذا الجانب البلاغي عند 
الأصوليين. ّ 

- ذهب بعص الدارسين إلى وضع تقسيم آخر» دمج فيه بين تقسيم الدلالة ين حيث اللفظ 
وخيوة وشتمها برو سيك ادهل والرسيه زان أذ كني كنك ترجا قبا اال 
(أقسام الدلالة باعتبار مصدرها). انظر: عبد المحسن عبد العزيز الصويّغْ: قواعد الاستنباط من 
ألفاظ الأدلة عند الحنابلة وآثارها الفقهية. بيروت: دار البشائر الإسلامية» ط١ا.‏ 4١٠٠م‏ 


ص 45. 


شلط القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين») ))1١0/8((‏ 


أ) الدلالةٌ غير اللفظية: اتفقّ جمهورٌ الأصولبين علك أنها تنقسمٌ إل يِسَمَينِ هما: 
-١‏ دلالة غبر لفظية عقلية: حيث يد العقل فيها علاقةٌ ذاتية"' بين الدال والمدلول» 
ينتقل لأجلها ين الدال إك المدلول» كدلالة الأثر على الموثّر, ومنه دلالةٌ العا عن 
مُوجدهء وهو الله سبحانه وتعال. ْ 
1- دلالة غير لفظية وضعية: وهي تنقسم إى: 
أ) وضع شرعي: كدلالة غروب الشمس عل وقتٍ إفطار الصائم؛ وعك وت 
صلاة المغرب. 
ب) وضع عَرفي: كدلالة القصبة علل المسافة» ودلالة الفوء الأحمر من إشارة 
المرور عن وجوب التوقفء والأخضر عل السّير ودلالة اللّيّاسِ العَسُكريّ عل أنَّ 
سام رن لمر وقد اللي 
وأضاف بعضٌ الأصوليين المتأخرين قسرًا ثالدًا للدلالة غير اللفظية؛ وهو الدلالة 
الطبيعية غير اللفظية متأثرين في ذلك با دوّنه المناطقة في كُتبهم ‏ حيتٌ يد العقل فيها 
علاقةٌ طبيعية غير لفظية بين الدال والمدلول» ينتقل لأجلها ين الدانٌ إك المدلول؛ كدلالة 


١‏ - يُقصد بالعلاقة الذاتية مُنا مَا يقتضى الاتصالٌ بين الطرقين (الدال والمدلول) في:الوقتٍ نفسه» 
حَيثٌ يستلزم وجود المعلول وجودٌ العلّة وبالعكس. انظر: محمد علي التهانوي: كشّاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم» تحفيق: علي دحروج. بيروت: مكتبة لبنان» ط١ا.‏ كلام 
ج71 506ل 

؟- انظر: شرح منهاج البيضاوي للأصفهاني» 4١78/١‏ ونباية السول للإسنوي» ج؟7/ 1 
والبحر المحيط للزركثي» ج١/‏ /ا1؛ وموسئئ مصطفئن العبيدان: دلالة تراكيب الجمل عند 
الأصوليين. سوريا: الأوائل للنشر والتوزيع: ط١.‏ 7١٠١م؛‏ ص١1؛‏ وقواعد الاستنباط من 
ألفاظ الأدلة عند الحنابلة وآثارها الفقهية» ص 40. 

“'- انظر: الطلع شر إيساغوجي لزكريا الأنصاري» ص؛. 


306 2 م مس و4 كو ١‏ 
5١)‏ )) مِنْ قَضَابًا أَصَولٍ النخو عِندٌ علاء أصول الفقه لع 


88 ة علن الك » والصّفرة عل الوجلء ودلالةٍ الأعراض الخاصة بكلٌّ مرض عليه؛ 
ودلالة التّس أو التركة عل الحياة"». 


ب( الدلالةٌ اللّفظيهٌ: وهي تنقسم بدورها_أيضًا_إك ثلاثة أقسام» هي: 

' دلالة لفظية عقلية:‎ -١ 

يمكن تعريمُها بأئها هي التي يكونٌ فيها التلازمٌ بين الدال والمدلول بإيجاب العقل 
لفكت رك انك (ت الالاه) إل أتباما كان «اللفظٌ فيها [طريقًا] إك تعفّل المعنى 
الخارجي»". في حين رأوئ قبلّه عضد الدين الإيبي (ت 1/01ه) انتقال الذهن فيها ين 
اللفظ إك معناه» ومن معناه إك معنيئٌ آخر". 


-١‏ انظر: محمد بن أحمد بن عبد العزيزه ابن النجار (ت977): شرح الكوكب انين المُسمّ 
بمختصر التحرير» تحقيق: محمد الزحيل» ونزير حناد. الرياض: مكتبة العبيكان؛ 1157م؛ 
ج١/‏ 5؟1. وين الأصوليين المعاصرين الذين قالوا بوجود الدلالة الطبيعية غير اللفظية: 
حسين علي جفتجي في (طرق دلالة الألفاظ على الأحكام المتفق عليها عند الأصوليين)» 
ص 4١5‏ وعبد الله سعد آل مغيرة في (دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية: جمعًا 
وتوثيقًا ودراسة)» السعودية: دار كنوز إشبيلياء ط١.‏ ١١١1م»‏ ج١45/1‏ وعبد المحسن 
الصُويعْ في (قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة وآثارها الفقهية)» ص40؛ 
وموسيئئن العبيدان في (دلالة تركيب الجمل عند الأصوليين)؛ ص ١5؟‏ رغم أنه إريذكر الدلالة 
الطبيعية عند حديثه عن الدلالة غير اللفظية» وقد اكتفئ بالنوعين: الوضعية والعقلية» لكنه 
عند مقارنته الدلالة اللفظية بغير اللفظية ذكرهاء قائلًا: «والملاحظ في هذا التقسيم للأنساق 
الدلالية الاجئاعية ورودٌ مصطلحي: الدلالة العقلية» والدلالة الطبيعية بالاشتراك بين الدلالة 
اللفظية وغير اللفظية...). 

- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» ج١/‏ 881. 

'- انظر: شرح مختصر المنتهين الأصوني» ج١/ .55٠‏ والملاحظ أن هذا التعريف ينطبق عل دلالة 
الالتزام بصفة خاصة؛ وليس عل الدلالة اللفظية العقلية؛ وقد ذهب إليه الإيجي لأنه ‏ كا 
سنرئ من يقول بأن دلالة الالتزام دلالة لفظية عقلية؛ وليست دلالة لفظية وضعية. 


حلط القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ))١9/1/((‏ 


وتطرَّقٌ فخر الدين الجاربردي (ت6: /اه) إلى اشتراط استعمال اللفظ المسمرع أو 
[همالهء فذكر أنه لا يشترط استعمالٌ اللفظ في الدلالة العقلية» بل رب| يكوثٌ مهملا غير 
مستعمل» أو مستعملًا لكنه غير معلوم للسامع. يقول: لأو عقلية: كدلالة اللفظٍ عل 
اللافظ؛ سواء كان مهملا كديز» أو مستعمّلا لكن غير معلوم الوضع للسامع كالفرس 
بالنسبة إلى الفارسي» أو كان معلوم الوضع له لكنه اعتّبرت دلالته بالنسية إل ما لا بتعلق 
بالوضع نا يشترك فيه الجاهل بالوضع مع العالريها". 

ويختلفُ لاورس كرا افترضه ين افتراضاتٍ فلسفيّة 
ومنطقيّة لا أساس لما في الواقع؛ فإنَ الحدف الرئيس ين الدلالة أي دلالةٍ -سواء كانت 
لفظية أو غير لفظية» هو إفهامٌ المعنى بطرق شتَّء وفي الدلالة اللفظية ينبغي أن يكونٌ 
السامحٌ مدركًا للف المنطوقٍ حتين يستدلٌ به علن المعنن المقصودء فإن لريكن الساممٌ عارمًا 
بهذا اللَفْظِ المنطوق ومدركًا أنه مستعمل في لغتّه التي يدركها جيدًا ‏ فإن إدراك المعنى لهذا 
اللفظ يُعتبر منتفيّاء ولافاكدة حينئذ ين إطلاقه؛ لأنّه لن يؤدي بالسامع إل فهم ثي.. 

ومن أمثلة هذه الدلالة: دلالةٌ اللفظٍ المسموع من وراء جدارٍ عاِل و ع داللافظ 
وكلالة لمر ل عا ما را 

"- دلالة لفظية طبيعية: 

هي نسبة إلى (الطبيعة)؛ التي تعني: السجيّة والعادةٌ التي جُبل عليها الإنسان". 

وعرّفها المناطقة بأئها التي تكونٌ بحسب اقتضاء الطبع.. كدلالة (أخ) عل الوجع؛ 


.؟51١‎ /١ج السراج الومّاج في شرح المنهاجه‎ - ١ 

؟- أخطأ صاحب دراسة (طرق دلالة الألفاظ عل الأحكام المتفق عليها عند الأصوليين)» 
ص4 ١؛‏ حيث ذكر أن مِن أمثلة دلالة الألفاظٍ العقلية دلالة الدخان علِن وجود النار؛ فاعتيرٌ 
بذلك أنَّ لصوت المنبعتٌ من دخان النار بمثابة اللفظٍ المنطوق!! 

*- انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي؛ ج١/88/.‏ 


0 ى اساوس) # 3 
1180)» مِنْ قَضَايًا أصولٍ النخو عِنْدَ عُلَماءِ أصُولٍ الفقهِ حلط 


إن طبع اللافظٍ يقتضي التلفُظ به عند عروضي الوجع له»". 

أمنّا الأصوليُونَ فقد اكتفوا بها دوّنه أصحاتُ لمنطق في نيهم ين تعريف للدلالة 
اللفظية الطبيعية» ورأوا الاكتفاء بالإشارة ‏ كإشارات المناطقة _إك أن مثالٌ الدلالة اللفظية 
الطبيعية كدلالة (أخ) عل الوجع" و(أح أ) علك أذئ الصدر ووجه". أو كدلالة 
اللفظ الخارج عند السّعال علك وجع الصّدّره. 

حتئ إن ااعوو ب اي افو وت الدلالة اللفظية الطبيعية فإئهم إر 
يبعدوا في تعريفهم عن تعريفي أصحاب المنطق؛ حيث ذكروا أثْها «مَا افتضين التلفّظ 
بملزويها ‏ الذي هو اللفظ ‏ طبع اللافظٍ عند عروض المعنين ل كدلالة (أح) - بفتح 
الممزة وضمّهاء والحاء المهملة عل أذئن الصدر)". ش 

*- دلالة لفظية وضعيّة: 

هي ما كان التلازمٌ فيها بين الدال والمدلول بسبب وضع اللفظٍ للغير أو بعبارة 
أخرول: «مَا كان للوضع مدخل فيهأة". ْ 

لص اعيوكا دل خرن المناطقة هو «جعلٌ الشيء بإزاء شبيء آخر بحيتٌ إذا هم 
الأول فُهمَ الثاني»”» أو هو بعبارة أخرئل كا عرق ابن إمام الكامليّة (ت104/ه)_ 


.854 تحرير القواعد المنطقية» ص‎ -١ 

"- انظر: السراج الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي؛ ج١/‏ 575. 

- انظر: شرح منهاج البيضاوي للأصفهاني» ج١/174؛‏ والإمباج في شرح المنهاج للسبكي» 
7 

- أنظر: نهاية الول في شرح منهاج الأصول للإسنوي» ج51/7. 

5- انظر: محمد بن محمدء ابن أمير حاج (ت4179ه): التقرير والتحبير شرح التحرير لابن الهمام. 
القاهرة: المطبعة الأميرية ببولاق» 11"15هء ج١49/1.‏ 

1- بيآن المختصر شرح مختصر اين الحاجب» ج 195/١‏ 

- تحرير القواعد المنطقية» ص 85. 


حلط القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ))١9/8((‏ 


«تعيينٌ الشيء ليدلّ علل شيءٍ آخر وين غير قرينق»". 

أما وضع اللفظٍ ‏ عل سبيل المخصوص - فهو ابعل اللفظٍ بإزاء المعنئ أوّلا4": أو 
هو بعبارة أخروئ كا عند الزليطني (ت848ه)- اجَعُلٌ اللفظ دليلا عل المعنئ»5. 

وأشارَجمهورٌ الأصوليّين إل أنَّ هذا النوع من الدلالة اللفظية ‏ أعني: الدلالةً اللفظية 
الوضعية » هو المنشودٌ والمرادُ والمقصودٌ مِن أنواع الدلالات اللفظية الغلاث"؛ حتئ قال 
متأرهم: إنبا «المخصوصة بالنظر في العلوم لانضباطها وشموها؛ لما يُقصد إليه من 
المحاني)0. 

ووصك الأمدٌ إن أنَّ كثيرًا ين الأصوليين قد وضعوها بإزاء (الدلالة غير اللفظية)؛ 
دونَ ذكر أو إشارة إك الدلالتينِ اللفظيتينٍ الأخرينٍ: العقلية؛ والطبيعية*» وكأتها مَل 


-١‏ كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن: تيسير الوصول إل منهاج الأصول من المنقول 
والمعقول«المختصراء تحقيق: عبد الفتاح أحمد قطب. القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» 
طك ادلم ج1/ 710 

؟- تحرير القواعد المنطقية؛ ص84. 

''- أبو العياس أحمد بن عبد الرحمن الزليطني: التوضيح في شرح التنقيح للقراني» تحقيق: بلقاسم 
ابن ذاكر بن محمد الزبيدي. رسالة ماجستيرء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة 
أم القرئ» ٠١5‏ لام ص/80. 

؟- انظر عبارات الأصوليين حول ذلك في: السراج الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي» 
ج0/1؟!؛ وشرح متهاج البيضاوي للأصفهاني» ج١9/1/!١؛‏ والإمباج شرح المنهاج للسبكي» 
ج1/ ١‏ 7؛ وباية السّول في شرح منهاج الأصول للإسنوي» ج 1/7 . 

5- التقرير والتحبير شرح التحرير لابن أمير حاجء ج١/45.‏ 

”- يُنظر علن سبيل المثال: المستصفين للغزالي» ج١/‏ 4لا؛ حيثٌ بدأ حديثّه عن (دلالة الألفاظ عل 
المعاني) بقوله: «إِنّ دلالة اللفظٍ عل المعن تنحصرٌ في ثلاثة أوجه: المطابقة» والتضمن» 
والالتزام...»؛ والمحصول للرازي» ج١19/1١1؟؛‏ الذي تحدث مباشرةً في حديثه عن (تقسيم- 


_3 را 7 
14600 » مِنْ َضَايَا أَضُولٍ التَحخُو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفِقْهِ حلع 


-مِن وجهة نظرهم - النوعٌَ الوحيدٌ الذي يُعيّدُ بصدق عن دلالة الألفاظٍ. ولا بدعٌ في ذلك؛ 
فدلالة الألفاظٍ الوضعية هي أيضًا مُبتغين كل من البيانيين والمناطقة في حديثهم عن 
دلالة الألفاظ والتراكيب والنصوص. 

كا أنه مِن البدهيّ أن ينادي جمهورٌ الأصوليين بأهمية الدلالة اللفظية عل غير 
اللفظية؛ فإنَّ مَدقّهِم الأوّل والأخيرَ من دراسة الدلالة كم تمت الإشارة إِك ذلك مو 
الاهتداءٌ إى فهم معاني الأحكام الشرعيّة واستيعابها استيعابًا جيّدَا ومعلومٌ أنَّ هذه 
النصوص الشرعية وصلت إلينا في صورتها المكتوبة والمسموعة والمنطوقة» ولر تصل عن 
طريقة الإيحاء أو الطبيعة حتئ تكونٌ ثمّة أهيةٌ للدلالة غير اللَمظيَة. 


أقسامٌ دلالة الألفاظ الوضعية: 

صِدّرَ جمهورٌ الأصوليّين حديئهم عَنّْ دلالة الألفاظٍِ الوضعية بمعنئٌ عام سطروه في 
مُولّماتهم المختلفة رغم اختلافٍ عباراتهم في ذلك؛ وهو أن: «دلالةً اللفظٍ عل معناه 
مطابقةٌ؛ وعلن جزئه تضمٌّ» وعلن لازمه الخارج التزام»©. 

ومعنن هذا أئّْهم قد قسّموا الدلالة اللفظية الوضعية ‏ باعتبار كمال المعنن الموضوع له 
اللفظ ‏ إك ثلاثة أقسام أيضّاء وهي: 


“الألفاظ) إك الأنواع الثلاثة للدلالة اللفظية الوضعية؛ وكذا كل ين: القراني في نفائس 
الأضول في شرح المحصولء ج /١‏ ”57 0؛ وابن قدامة في روضة الناظر وجنة المناظره ص؟7١؛‏ 
والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام؛ جج١/‏ 7... وغيرهم من الأصولبين الذين ذهبوا 

مذهيهم. 

-١‏ انظر ذلك عن سبيل المثال: المحصول في أصول الفقه للرازي» ج١/9١7؟؛‏ ومختصر منتهين 
الشّول والأمل لابن الحاجب» ج1/١؟؟؛‏ ومنهاج الوصول في معرفة علم الأصول 
للبيضاوي» ص١؛‏ وجمع الجوامع في أصول الفقه للسبكي» ص؟؟؛ والبحر المحيط في 
أصول الفقه للزركشي» ج؟/ /ا. 


جلاع القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ))١81((‏ 


-١‏ دلالة مطابقة: 

ويقصدون بها دلالة اللفظٍ بالوضع عل تام ما وّضِعَ له حقيقةٌ أو مجارًا؛ حيث يُطَبْقُ 
الللفظٌ عل جميع المعنن . ْ 

يعد شهابٌُ الدين القراقٌ (ت184ه) أُوْلَ مَنْ قدّمَ تعريقًا واضحًا لما _ولدلالة 
التضمن والالتزام أيضا -حيتٌ ذكرٌ أنها «فهمٌ السامع أو إفهاته ين كلام الُتكلّمٍ كيال 
اموه كفهم العشرة ين لفظها:”. | 00 

وأشارٌ الآمديٌ (ت181ه) إل أنَّ معيارٌ ذلك مو النّظدٌ «بالنسبة إلى كمال المعنئ 
الموضوع له اللفظ)”. 

ووافقٌ الآمديّ في ذلك جل شرَاح ختصر_ابن الحاجب» ومنهاج الأصول للبيضاوي» 
كفخر الدين الجاريردي (ت5/اه)» وشمس الدين الأصفهان (ت54لاه)» وعضد الدين 
الإيجبي (ت”هلاه)ء والستاج الشّسكي (ت١لالاه)»‏ وجال الدين الإسنوي (تالالاها)ء 
وأكمل الدين البايرتي (ت8”5لاه)." 

وذهبَ الشّمِسٌ ابن الجزري (ت١١/اه)‏ إك أنه لإذا أطلقٌ اللفظ كم جميع مَاوُحِمَ 
لهُ اللفظً؛ كانت الدلالةٌ مطابقة؛ ومعنئ هذا ين وجهة نظره_أنّه لإريزه واحدٌ علن 


-١‏ نفائس الأصول في شرح المحصول» ج517/7. وانظر أيضًا: شرح تنقيح الفصول للقرافي 
أيضاء ص56 . 

."7/١ج الإحكام في أصول الأحكام‎ -١ 
؛40٠‎ /١ج ابن الحاجب للأصفهاني» ج١/ 155١؛ وشرح مختصر المنتهئن الآصولي للويبي»‎ 
ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي» ج١/ 8807؛ ونهاية الشُول في شرح منهاج‎ 
الأصول للإسنوي» ج7/ 87 ؛ والردود والنقود في شرح مختصر ابن الحاجب للبابري»‎ 
5؟.‎ ١9/1 


((187) هن َضَانا ول الو مِنْدَ عُلاءِ أصُولٍ الفقهِ حلط 


صاحبه وأ رينقص]0". 

ويرك عبدٌ الرحيم الإسنويٌ (تالالاه) أئها «دلالةٌ الل عل تمام سام كدلالةٍ 
الإنسان عن الحيوان انافك 

وهذه التعريفاثٌ كلّها تتفقٌ علن شيء واحدء ُو وجودٌ تلك العلاقة التطابقية بين 
الدالٌ والمدلول» أي: وجودٌ تطابق بين اللفظٍ والمعنئ المفهوم؛ فاللفظٌ هّنا موافقٌ ومطابقٌ 
للمعنين؛ لكونه موضوعًا بإزائه. | 

؟- دلالة تضمن: 

ويقصدون بها دلالةً اللفظٍ بالوضع عل جزء معناه في ضمن المجموع؛ حيتٌ 
تعد باللفظ عل بعش معنا 0 1 

٠‏ وذهب الرازيٌ (ت107ه) في (المحصول) إل أنَّ اللفظّ إذا اعثّرت دلالتُه «بالدسبة 

إك ما يكونٌ داخلًا في ادُسبّن من حيثٌ هو كذلك» فالدلالةٌ حيئل تضمّن”. 

ويُعرّفها الشهاب القراقجٌ (ت285ه) بأتها «إفهامٌ اللَْفْظٍ للسامع مع جزءٍ 
المْسمّن» كإقهام لفظ العَشّرَةٍ السامع له الْحَمّسة بنه»” أو أنها«فهم الكت من كلام 
المتكلم جزء السك )0 ْ ش 

ويُوضح الشمس ابن الجزري (ت١١/اه)‏ أن دلالةً التضمّن هي: «فهمُّك لجز مَأ 
وْضِعَ لَهُ اللفظ»0. 


١-معراجٌ‏ المنهاج في شرح المنهاج» ج١//1717.‏ 

؟- نباية السّول في شرح منهاج الأصولء ج؟١/‏ 7//. 
؟'- انظر: المحصول في علم أصول الفق ج١/‏ 719. 
؛ - نفائس الأصول في شرح المحصول» ج 17/7 6. 
5- شرح تنقيح الفصول للقرافي أيضأء ص"١.‏ 

5- معراج المنهاج شرح المنهاج» ج١171//1.‏ 


شلك القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين») ((187)) 


ويرئ الإسنويٌ (ت "لالاه) أتها #دلالةٌ اللمَظِ عاك ججزء الُسمّى» كَدَلالةٍ الإنّسَانِ 
عَلَ اتيوانٍ فقطء أو علن النَاطقٍ فقط)". 

وهذه التعريفات تتفق ‏ أيضًا _علك شيءٍ واحدء هو أنَّالمعنن المفهوم ين خالا لا 
يمل تام اعت الذي وضِِمٌ له اللفظ» بل هُو مضِمَنٌ فيه. 

٠‏ دلالة التزام: 

ويقصدون بها دلالة اللفظٍ علل معنن خصارج عَن الموضوع له. لكنه لازم لمعناة لا 
لك د ' ْ 1 

ولقد أثارٌ هذا النوحٌ مِن الدلالة قريحةً كثير من الأصوليين؛ في تعريفه؛ وشرطه. 
وموقعه بالنسبة إى النّوعَيْنِ الآخرين: المطابقة والتضمّن» وكونه يدخمل تحت طائلةٍ اللفظ 
أم العقل. 

فيرئ الرازيٌ (ت507ه) أنَّ اللفظً إذا اعثّيرت دلالثه «بالنسبة إك ما يكونٌ خارجا 
عَنِ الُسمّى ين حيثٌ هر كذلك»: فالدلالةٌ حيط التزاة». 

ويُعرّفها القرافي ات 184ه) بأئها «[فهامٌ اللفظ للسّامع مم لازم اسم البين4”» أو 
أتها «فهمٌ السّامع ين كلام المتكلّم لاز اسمن البيّن» وهو اللازغ له ف الْذُهن/0. 

ويْقضَلٌ الآمدي (ت771ه) القولّ في المقصود بدلالة الالتزام؛ فيرئ أنَّ لكل لفظٍ 
معنينٌ» #وذلك المعنن له لازم ين خارج؛ فعند فهم مدلول اللفظٍ من اللقظٍ ينتقل الذهن 
من مدلول اللفظ إلى لازمه. ولو قث علمٌ هذا الانتقال الذهني لماكان ذلك اللازمٌ 


.57 نهاية الشُول في شرح منهاج الرسول؛ ج1/‎ -١ 
.519/١ج ؟- انظر: المحصول في علم أصول الفقه‎ 
تفائس الأصول في شرح المحصول» ج045/1.‎ 5 
شرح تنقيح الفصول للقراني أيضّاء ص١ ؟.‎ - 4 


((184)) مِنْ َضَايَا أَصُولٍ النّخر عِنْدَ عُلَاءِ أصُولِ الفقه عع 


مفهومًأ)"". 

وينصٌ الشمسٌ ابن الجزريٌ (ت١١/اه)‏ على أنَّ اللقصوة بدلالة الالسزام «أن يكونَ 
المعنى الذي وٌخِِعَ له اللفظ بحيثٌ إذا أُطْلقَ انتقسل الذهنٌ ين فهمه إل فهم شي آخسر 
يلزئه1©. 

وير عضدٌ الدين الإيجي (ت7ه/اه) أنَّ دلالةً الالتزام تعني «أنْ ينتقل الذهنٌ ين 
اللفظ إك معناه» وين معنا إلى معني آخر»”. 

ويُؤْكٌد التاج الشّبكيٌ (ت ١‏ لالاه) عا ما ذكرّه الإيجي في دَلالةٍ الالنزامء ويشيدٌ في 
مَعْرِضٍ حديئه إى أنَّ اللفظ في لالةٍ الالتزام ليس هو الحدف من إفادة المعنئ» وإنما هو 
«طريقٌ إلى تعمّل المعنين الخارجي» فله فيها مدعل عان الجملة)". 

إذا نظرنا إك هذه التعريفاتء أو إِئء مثال الإسنوي (ت"لالاه) لدلالة الالترام؛ وأئْها 
«دلالةٌ اللفظٍ عل لازيهء كدلالةٍ الآسدٍ علك الشجاعة»*. فإننا تُدركٌ أن كلام الأصوليين 
هنا يعني أنْ دلالة الالتزام يتبغي أن يتتحققّ فيها معنيان: معني يفرضٌه اللّمْظُ النطوق 
اصرح به (الدال)؛ ومعنيى آخر يفرضه هذا المعنين المفهوم من اللفظ؛ حيثٌ يُلَتَْمُ فيه بهذا 
الانتقال الذهنيٌ الخارجي وإعمال العقل. ومن هذا الفهم نشاً الاختلافٌ الدائر بين 
الأصوليين-كما سنرءل حول تصنيف دلالة الالتزام بالنسبة إِكى اللفظ أو العقل. 


مثال جامعٌ لدلالات الألفاظ الوضعيّة: 
يضربٌ حجّةٌ الإسلام أبو حامد الغزالي (ته ٠‏ هه) مثالا واضحًا هذه الدلالات 


.77 /١ج الإحكام ني أصول الأحكام‎ -١ 

؟ - معراج المنهاج في شرح المنهاجء ج١/‏ /171. 

401١ /١ج شرح مختصر المنتهئن الأصولي»‎ -٠١ 

4- انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الداجب» ج١/‏ 08". 
-خباية السُول في شرح منهاج الأصول» ج؟/ 87. 


شالع القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ))١88((‏ 


الشلاث: المطابقة» والتضمّنء والالتزام» في كتابه (الُستصفئ)» وقد تناقلئه ُنب 
ال «لفظ ايت بد عل معنن ايت بطريق اطق ويد 
علا السّقفِ وحدّه بطريق التضمّن؛ أن اليك هد الشفت: (أذ المدث عدار من 
السّقِ والحيطانء وكا يدل لفظ (الَرّس) عل الجسم؛ إذ لا فرسٌ | إلا وهو جسم»”. 
وأمًا مئألٌ دلالةٍ الالترام عنده فهي :كدلالة لفظ (السقني) علخ الحائط: فإِنّه غيك 
قوع لاط ره لف ولاعل جوع بكرم عطاك رلا شر مرا زذ لين الال 
جزء| ين السقفيه كبا كان السقفثُ جزءا ين نفس البيته وكا كان الحائط جز اين ننس 
البيت» لكنّه كالرفيٍ الملازم المخارج عَنْ ذاتٍ السقفف الذي لا ينفكُ السقفُ عنه»". 


الدلالاثٌ اللفظية الوضعية بين ما يدل عليه اللفظٌ وما يستلزمه العقل: 

بعد أن قام الأصوليُون بذكر أَقَسَام الدّلالة اللفظية الوضعية وجدناهم يتحدّثون عم| 
يدل عليه الفط يرن هه الأقسامنونا معزت العف فانم يعلط انيد حل نيت لال 
النفظ وأيهم يصح أن يدل تحت طائلة العقل لا الفظ؟ 

ولريكن خلافهم دائرًا حول دلالة الْطَابِقةِ؛ فقد أجممّ الجمهورٌ علل تهادلالةٌ لفظيّة 
خض وإنا كان الخلافٌ في الدلالتيْنِ: التضمّن والالتزام» ا 
اللفظ وبالتالي يكونٌ تبعًا لدلالة المطابقة؛ وأيّهما يصحٌ انتسابّه إلى لزوم العقل؟ 

وكانت نتيجة هذه المناقشات أن ظهرت ثلاثةٌ آراء للأصوليين» 5 

الرأي الأول: يسرئ أنَّ الدلالاتٍ الثلاتّ: المطابقة والتضمّنَ والالتزام؛ دلالاتٌ 


1 


./4 /١ج المستصفئ من علم الأصول»‎ -١ 
المصدر السابق) نفسه.‎ -1 


((185)» مِنْ نَضَايَا أُصُولٍ النّحو عِنْدَ عُلّاءِ أَصُولٍ الفِغْهِ حط 
ملل”ٌ”ٌ ُة ©ه9” 7١”‏ -<ت-تللْلتلتللتلتلللالاللالالشتتتتشدشنشيييبيرللالالفلبُالاُلالشلالشُلسشس22 


وهذا ُو الأصل عند الأصوليين؛ سواءٌ كانَ ذلك في تقسي|يهم المنطقية التي دوّنوها في 
مصئّماتهم؛ وقد جعلوا هذه الدلالاتٍ الثلاتٌ في سَلَةٍ واحدة»وتحت عُنوانٍ واحد هو 
الدلالة اللفظية الوضعية. أو لاطمئنانهم بأنَّ هذه الدلالات تنطلقٌ أوّل مَا تنطلقٌ ين 
اللفظٍ (الدال)» سواءٌ كان هذا اللفظ في صورته المنطوقة المسموعة» أو في صورته المكتوبة 
المقروءة: ثم تتفرعٌ صوره في درجة إفهامه وكيفيّته عند العالربه؛ فإِنَ كان المدلول (المعنئ 
المفهوم) مطابًا للفظٍ كانت الدلالةٌ مطابقةٌ» ون كان لا يُمثَل تام المع الذي وضع له 
اللفظٌء بل هو جزءٌ منهء كانت الدلالةٌ تضِمّناء وأمّا إذا كان المدللول معني خارج عَن اللفظ 
الموضوع له لكنّه لازم لمعناة لا ينفكُ عنه ذهمًاء كانت الدلالةٌ تضمُّمًا. ْ 

وقد قال بهذا الرأي الشمسٌُ الجزريٌ (ت١١/اه)‏ في (معراج المنهاج شرح منهاج 
الوصول إلى علم الأصول)”: والأرمويٌ (ت15/اه) في (نهاية الوصول في دراية 
الأصول)”» والجاربرديٌ (ت47/ه) في (السراج الومّاج في شرح المنهاج)”؛ وتردّد 
التاج السك (ت الالاه) في الحكم عن دلالة الالتزام ودخوها تحت دائرة اللفظ لا 
العقل؛ فذكرٌ في (رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»" أنَّ اللفظ فيها «طريقٌ إى تعمّل 
المعنن الخارجي» فله فيها مدخخل عن الجملة». ونقل الزركشيٌ (ت54لاه) في (البحر 
المحيط في أصول الفقه)* نسبةً هذا الرأي إلى الأكثر ين» واختيارٌ ابن واصل له في (شرح 
جمل الخونجي). 


-١‏ انظر: ج151/1. ؟- انظر: ج1705-174/1. 

“- انظر: ج1/ 7337-1751 

4 - انظر: ج١/‏ 017". بينما قرّر غير ذلك في كتابيّه: (الإبهاج في شرح المنهاج)؛ و(جمع الجوامع)؛ 
حيث ذهب إلك القول بلغظية دلالة المطابقة فقطء وأمّا دلالة التضمّن والالتزام فها 
عقليتان. 

0- انظر: ج ”417/7 . 


شاط القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين» ((1817)) 


ويميلُ الباحثٌ إك هذا الرأي لأمرين رئيسَن: 

الأوّلُ: لأنَّ المعنى في هذه الأنواع الثلاثة يقمٌ مبناة على اللفظء وإذا قُقِدَ اللفظ ققدت 
معه الدّلالةٌ بهذا ننه وتنك الطبيعة. 

الثاني: لأنَّ إعمال العقل مود في الأنواع الثلاثة جمييها لكن بدرجاتٍ متفاوتقه أدناه 
في دلالة المطابقة؛ ذإ العنى مطابعٌ لظا لموضوع له» فيكونٌ النظرٌ العقاحٌ فيها طفيفًا. 
وأكبرٌه في دلالةٍ الالتزام للزوم معنئ خارجيّ لل المستخدم» رغم دلالة اللفظ عبن هذا 
المعنون الخنارجيّ من بعيد؛ الأمرٌ الذي يستلزمٌ درجةٌ كبيرةٌ م من النظر العقَل. 


الرأي الثاني: يرئ أن الدلالتين: المطابقةً والتضدٌّنَ هما لفطيَّانِه وأا دلالةٌ الالتزام 
فهي دلالةٌ عقلية. ا 

وقد رَأَ أنصابٌ هذا الفريق أن الدلالتينٌ: المطابقة والتضمّن معتمدتان عإن مدلول 
اللفظٍ الداخليء إِمّا عن جهة التطابق بين الدال (اللفظ) والمدلول (المعنئ) كما في دلالة 
المطابقة» وإمًا عل جهة تلك العلاة قة التضامنية بين اللفظٍ والمعنين» كي في دلالةٍ التضمّن. 

غير أثهم ‏ في الوقت نفسه ‏ اعترفوا بأنْ ثمةٌ تشابرًا واضحًا لا مفرٌ ين الانفكاك عنه 
بين دلالة التضمّن ودلالة الالتزام» فكلاهما مفتقرٌ إل نظر عفَلٌ يُعرف به اللازمٌ في دلالة 
الالتزام» والجزءٌ في دلالة التضمّن» غير أنَّ هذا النظر العقلي داخلٌ في مدلول اللفظ في 
دلالة التضمّن؛ ولذا فهي أقرب إل المطابقة منها إل الالتزام» وأا دلالةٌ 5 فإنَّ النظرٌ 
العقلي ارج عن مدلول اللفظ". 

وقد قألّ بهذا الرأي عددٌ كبيدين الأصوليين ينكان في طليعههم حُجةٌ الإسلام 
أبو حامد الغزالقي (إت0٠5ه)؛‏ الذي رأئ الاقتصار عن ما يدل بطريق المطابقة والتضمّن 


-١‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. ج١/‏ 17 ونفائس الأصول في شرح المحصول 
للقراف» ج7١/‏ 054-0517. 


00 66 امس وم 2 0 
(«1848)) مِنْ نَضَايًا آَصُولٍ التخو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفِقهِ حاط 


لاعتمادهما عل اللفظ وعدم الأمتادعل كاين عليه العقر في دلالة الالتزام؛ «لأنّ 
الدلالة بطريقٍ الالتزام لا تنحص؛ٌ في حدٌ"». 

مم أتى الآمديٌ (ت771ه) ليؤكّد علن مَا ذهب إليه الغزالي؛ فيُعَإِنَ في بدايةٍ حديئه 
عَنٍ الدلالة أثئها تنقسم إك دلالةٍ لفظيَة» وتتمكل في المطابقة والتضمٌّنء ودلالةٍ غير 
لفظيّة وهي دلالةٌ الالتزام". 

ويأتي بعدّهما ابن الحاجب (ت4ه) في (تختصر منتهى السّول والأمل)؛ فيُشيدُ إل أنَّ 
«دلالته اللفظية في كيال معناها دلالة مطابقة» وفي جزئه دلالة تضمّنء وغير اللفظيّة الترامٌ» ”5 
وكذا مظفر الدين الساعاتي (ت194ه) في (نهاية الوصول إلى علم الأصول)*» والشمس 
الأصفهاني (ت54/اه) في (بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب)*» وشمس الدين محمد 
ابن مفلح المقدسي الحنبلي (ت1/77اه)*» والبابري (ت87/ه) في (الردود والنقود شرح 
مختصر ابن الحاجب)". 


-١‏ المستصفئ من علم الأصول» ج١/‏ 5. وقد أخطأ حُققا (نفائس الأصول في شرح 
المحصول) للقراني» ج؟/ 074 (هامش 75)؛ و(التوضيح شرح التنقيح) للزليطني» ج١/‏ 84 
(هامش .)١‏ إذ نسبًا إك الإمام الغزالي قولّه بالرأي الثالث» وهو أنَّ دلالة المطابقة هي وحدها 
اللفظية, أمَا دلالة التضمن ودلالة الالتزام فعقليّئان. غير أَنَّ كلام الغزالي هنا يؤكّد صحّةٌ ما 
ذهب إليه الباحث. 

."7 /١ج انظر: الإحكام ني أصول الأحكام للآمدي»‎ -١ 

.؟7١/١ج مختصر منتهئ السّول والأمل»‎ -٠ 

- انظر: ج١14/1.‏ 

ه- انظر: ج١/‏ 168. 

7- انظر: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي: أصول الفقف تحقيق: فهد محمد 
السدحان. الرياض: مكتبة العييكان» ط١.‏ 1599م؛ ج١/55.‏ 

لا- انظر: ج 08/1 31. 


حلط القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ))١89((‏ 


الرأي الثالث: يرئ أن دلالة المطابقة هي وحدها التي تُعتَبر دلالة لفظية: وأنَّ 
الدلالاتين: التضمن والالتزام دلالتان عقليّتان. 

وقد قرنَ أصحابٌ هذا الفريق بين الدلالتيْنِ: التضمّن والالتزام في ضرورة النظر 
العقايّ فيهما عن حدٌّ سواء؛ فإنَّ اللفظ إذا وضع للمُسمّئن انتق] الذهنٌ ين الْمسكّئن إك 
لازمه» وهذا اللازمٌ إِمَا أن يكونّ داخلا في المسمّئ ‏ وحيتئذ تكون الدلالة تضمِّنًا -أو 
يكونُ خارجًا في الُْسمّى ‏ وحينئذ تكونٌ الدلالةٌ الترامًا أمًا في دلالة المطابقة فلا ينتتقل 
الذهن إلا إل تمام المعنن الموضوع له للق ومطابقته له". 

ويُعَدٌ الفسْرٌ الرازي (ت07٠ه)‏ أُوْلّ من قالّ بهذا الرأي؛ حيتٌ رأئ أنَّ «الدلالة 
الوضعية [أي: اللفظية] هي دلالة المطابقة» وأمًا الباقيتان فعقليّان؛ لأنَّ اللفظٌ إذا وُضِعٌ 
للمُسمّئ انتقل الذهنٌ ين الُسمّئ إك لازمه»" وتَبعه في ذلك التاح الشبكيٌ في (الإمباج في 
شرح المنهاج)". 

ىا ضِعْفٌ بعش الأصوليين حبّةٌ أصحاب الرأي الثاني القائل بلفظية دلالة التضمّن 
دون الالتزام؛ وعلّلوا :ة تضعيقهم ذلك بأئهم إذا جعلوا «دلالةً التضمّن لفظية لأجل أنَّ فهمَ 
الجزء فيهما إِنّ)ا هُو بواسطة اللفظء فدلالةٌ الالتزام -أيضًا _كذلك؛ لأنّ فهمَ اللازم إنيا هو 
بواسطة اللفظٍ الدال عل الملزوم... وَإِنْ كان لأجل أن الجر داعل ني لسن اك قي 
دلالة التضمُّن] واللازمَ خارجٌ عنه فهو تحَكّمٌ محضٌ واصطلاحٌ مِن غير مناسية)©. 


-١‏ انظر: المحصول في علم الأصول للرازي» ج١/119؛‏ والإبباج في شرح المتهاج للسبكي» 
1 

7- المحصول في علم الأصول للرازي؛ ج١/719.‏ 

"- انظر: ج؟/ 71 

4- نباية الوصول في دراية الأصول للأرموي؛ ج١/ .١174‏ وانظر أيضًا: الإبهاج في شرح المنهاج 
للسبكيء ج؟/ 07 5. 


6 مقع .2 1 0 م 
((19)) مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النّحْو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفقه ع 


هذا كل مما أثارهُ الأصوليون من خلافات حول طبيعة الدلالة اللفظية الوضعية 
وأنواعها الثلاثة» والتي يمكنٌ إرجاعٌ هذا النلافٍ إلى عدم اتفاق الأصوليين حول 
تفسيرهم للدلالةٍ الوضعيّةء هل هي عبارةٌ عَنْ إفادة المعنى المفهسوم بغير واسطةٍ فتتخصٌ 
حينئلٍ دلالةٍ المطابقة فقطء أو إفادة المعنيى كيف كان بواسطة أو بغير واسطةٍ فحيتهذ تعمٌ 
الدلالات الثلاث!! 

ويمكنٌ توضيحٌ هذا التقسيم الأوّل للدلالة عند الأصوليين ين خلال هذا الْخطْطٍ 


(تقسيم الدلالة ين حيث كونها لفظية وغير لفظية) 


لشلط القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ))١41((‏ 
سم و يي 17د 


(ب) أنواع الدلالةٍ بن حيثٌ المقْلُ والوَضْع: 
كما يعد الإمامٌ الباقلاي (ت"٠‏ 4ه) وَل مَنّْ تحدتَ ين الأصوليين عن الدلالة 
بصفةٍ عامةٍ ‏ وكان يُسمّيها (الأدلة) - فإنّهِيَُدٌ ‏ أيضًاأُوَلَ من تحدَتَ عَنّ هذا التقسيم 
الدلالي ين حيتٌ العقل والوضمٌ؛ فرأى أذ كلم يدل بقضية العقل الشّرفٍ فإنّه يدل 
تحت إطار الدلالة العقليّة» كدلالٍ حدوثٍ الفعل على فاعله وكونه قادرًا عليه ثم رأئ أنَّه 
يوجد في الجهة المقابلة الدلالةٌ الوضعيّةٌ حيثٌ ضمّنها دلالةً الألفاظٍ وغير الألفاظ. قال: 
«اعلموا - وفقكم الله أنَّ الأدلةَ عل ضربَين: فضربٌ منها عقا والضّربُ الثاني وضحيٌ. 
اا يدل بقعي ة العقل ووو غوق العقل اسل طليهء فتخ و دلاله دونه الفعل خَل 
فاعله وكونه قادرًا عليه» ونحو كونه محكّمًا عإن كونه قاصدًا عانّاء وأمغال ذلك. وذلك 
واجبٌ لازم لا ينقلبٌ ولا يتغيك ولا يحناجُ في كونه دليلًا إ مواطأة وتوقيفي. فأمّاما يدل 
بطري المواضعة علل دلاليه فنحوٌ دلالات الألفاظ والرموز والإشاراتٍ والكتابة والعقود 
وأمثال ذلك عا يدل بعد مواضعة أهله على دلالة» ولولا مواضعتُهم ما دلّ»". 
وقد وجدّ هذا التقسيمُ صدئٌ عند بعض الأصوليينَ التالينَ للباقلانٌ؛ والذينَ رأوا أنَّ 
المحكّ الحقيقيّ ليس في النظر إك نوعيّة الدال» فإِنّ كان لفظًا فالدلالةٌ لفظية؛ إن كان غير 
لفظٍ فالدلالةً غير لفظيّة. وإنّ) المحكُ الحقيقيٌ ين وجهة نظرهم ‏ هو التّظرٌ إل علّةٍ 
التلازم بين الدال والمدلولء فإِنَ كان هذا التلازمٌ بينهم) راجمًا إك التواضع والاصطلاح 
فالدلالةً وضعيَّةٌ وإنْ كان هذا التلازمٌ بداع مِن دواعي العقل فالدلالةٌ عقاي». ١‏ 
ومن نادئ مبذا التقسيم من الأصوليين شعش الدين محمود الأصفهاني (ت؟؛لاه)”, 


.7:6-!١ التقريب والإرشاد الصغير» ص4‎ -١ 
. ؟- انظر: دلالة تركيب الجمل عند الأصوليين للعبيدان» ص57‎ 
.158-184 /١ج انظر: بيان المخنصر شرح مختصر ابن الحاجب»‎ -" 


0 ا 8 من وم 0 ب 
«195)) مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النّخْو عِنْدَ عُلَاءِ أُصُولٍ الفِقْهِ دع 


وأكمل الدين محمد البابرقي رتكملاهم)ت ومن تبعهها من الأصوليين المتأخرين©؛ حيتٌ 
رأواجميعًا أن الدلالة ينبغي أن تكونَّ مُقسَمةٌ إلى وضعيّةء حيثٌ يكونُ للوضع مدخحل فيهاء 
وغير وضعية (عقلية)» حيثٌ لا يكونٌُ للوضع فيها مدخسلء ولامدخل لها في العُلوم. 

نُمّ هم يُقسَمونَ الوضعية إك لفظيّة وغير لفظية؛ لأنَّ المعنى المفهوم إِنَا حارج عَنْ 
مسنءأة أو لا. أمّا الذي يخرخ عَنّ مُسرّاه فهو الدلالة غير اللفظية» وتتمثل في دلالة الالتزام» 
والداخل في مره هو الدلالة اللفظية؛ وتتمثل في دلالة المطابقة إن كانت تدل عل تمام 
المعين» أو دلالة التضمٌّن إن كانت تدلٌّ علك جزءِ المعنن.ويوضَحٌ المشّطط التالي وجهة نظر 
هذا الفريق: 


(لقسيم الدلالة بن حيث العقل والوضع) 


؟١9.-5١8/1١ج انظر: الردود والنقود‎ -١ 

؟- انظر ذلك عل سبيل اللمثال ‏ لدم: ابن الهيام (ت851ه) في (التحرير في أصول الفقه)» 
ص 50؛ وشَرْحَيّه: لابن أمير حاجء خسم (التقرير والتحبير)ء ج١/‏ 448 ومحمد أمين» 
المعروف بأمير بادشاه الحسيني (ت91775ه)» الُسمّئ (تيسير التحرير شرح التخرير). 
القاهرة: مصطفئ البأبي الحلبي» 101١ه‏ ج١74/1.‏ 


خل2 القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ((19)) 


ثانيًا: طرقٌ الأصوليين في دلالةٍ الألفاظ على المعاني: 

كان مَطْمَحٌ الأُصُولتنَ تفي النصّ الشرعيٌ في الكتاب والسّنْ تفسيرًا دف إلى 
استنباطٍ الأحكام الشّرعيّة من هذه النصوص» فإئهم قد خاضو في سَبَرٍ هذه الألفاظ 
ري وما تدلٌ عليه ين دلالات مختلفة تتبني عَلَيهَا هذه الأحكامٌ لمعيه 

ورغمَ اختلافٍ مُسمِيَاتِ تلك الدلالات المستخرجة ين النصوص الشرعية» وما 
تُنتتجه ين مفاهيمَ وأحكام إلا أئها في حقيقة الأمر متلاقيةٌ غير متنافرة» بل إِنَّ اللفظ الواحدٌ 
قن عاك بطرقٍ مختلفة غير متعارضة. كا أنَّ اختلاف مَتاهجهم هذه في 
يان طرق الدّلالةٍ لا يُعَدٌ اختلاقًا جوهريًا مؤثراء بقدر ما مُو اختلافُ في الاصطلاح» 
ليشن اق مقو يلك الطرق فيثك كانت القاعنة عتدهرة إن العيرة بالعان: .ران 
اختلفت الألفاظً والاصطلاحات. 

تج لذن عله قد كان اننال فيا مولا سهدي يسن الأض لين الذين 
سلك كل واحدٍ منهم مسلكًا خاصًا في دلالة هذه الألفاظ عل المعاني والأحكام. 

غير أنه يمكنٌ القولٌ بأنَّ هذه المسالك ‏ وإن تعدّدت طرقّها ‏ فإئها تنحصمٌ في طريقَينٍ 
ركِيسَين» هما: 

أ) الطريق الأوّل: يَرئ أنَّ دلالةً اللفظ على المعنى تنقسمٌ إلى يِسَمَيْنِ: دلالة مَنْطُوقَ» 
ودلالةٍمَفُهوم؛ ويمثّله الجمهود ين الأُصوليّنَ والشافعية والْحكلّمينَ. 

ب الطريق الثاني: يرئ أنَّ طرقٌ دلالةٍ اللفظٍ عل المعنيئ أربعة» هي: 

-١‏ دلالة العبارة: وتسمّئ (عبارة النصّ). 7- دلالة الإشارة: وتسمّئ (إشارة النص). 

“- دلالة الاقتضاء: وتسمّون (اقتضاء النصّ). ؛- دلالة النصٌ وتسمّئن (دلالة المنطوق). 

وقد نادئ بهذا الرأي الأصوليون الأحناف وتَبِعَهِم بعد ذلك مَنّْ حَذًا حَلّوَهم. 

وفيا يل من سطور إضاءاتٌ على هذين المنهجَيّن» وتوضيح لوجهة تَظَرَتهما: 


ا 0 07 ٠‏ 
((1914)) مِنْ قَضَابًا أَصُولٍ النخو عِنْدَ عُلَاء أصولٍ الفقه جاع 


أ) الطريقٌ الأول: منهج جمهور الأصوليين في دلالة الألفاظ على المعاني": 

رأئ جمهورٌ الأصوليين ‏ ومنهم الشافعية ‏ أنَّ أساسّ طرق دلالةٍ الألفاظٍ على المعاني 
راجعٌ إك اتَامَينِ رَكِيسَيْنِء شما: المنطوق والمفهوم؛ فالأصوليٌ إما أن يستعينٌ في الاهتداء إك 
دلالة الألفاظٍ عل المعاني بنظم النصّ (المنطوق»» أو بمغزاه وهدفه وغَايِتِهِ (المفهوم). 

وهذا المنطوقٌ إمَا أن يكونَ صريًا ومباشرًا في دلاليه عل المعنئى؛ بحيثٌ يدل علن 
المعيئ بطريق المطابقة أو التضمّن» أو يكون غير صريح ولا مُباشر» فيدلٌ عل ا معنن بطريق 
الالتزام» وهذا النوعٌ ينقسمٌ في حد ذاتِه إل: دلالة إشارة» ودلالة اقتضاي» ودلالة إيياء. 

أما المفهومٌ فهو ينقسمٌ ‏ أيا -إك قسمينء #ما: مفهوم الموافقة؛ حيتٌ يكون 
المسكوتٌ عنه موافقًا للمنطوقٍ به في النضٌ من حيتٌ الحكمٌ؛ ويُسمّئن (دلالة النصّ)ء 
ومفهوم مخالفة؛ حيتٌ يكونٌُ المسكوتٌ عنه تخالقًا في كمه للمنطوق به في النضٌ”. 

-١‏ تعريف المنطوق وأنواعه: 

اختلفت عباراتٌ الأصوليين حول تعريفهم للمنطوق؛ وذلك لاختلافهم في تعيين 
المرادمن المنطوق: هل هو الدلالةٌ أم المدلولٌ؟© 


-١‏ آئْرَ الباحثُ الابتداة بالحديثٍ عَنْ منهج الجمهور أولا لشموليّة منهج الجمهور وتغطيته 
لتقسيات الحنفية» فضِلًا عن اشتمالعن دلالات أنكرّها جمهور الحنفيّة. 

؟-انظر:عبد الوهاب عبد السلام طويلة: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين.القاهرة:دار السلامءط؟. 
م7 

- فالذين ذهبوا إكى جعل المنطوق مِن أقسام الدلالة رأوا أنه (أي: المنطوق) هو المخصوص 
بالحكم دون الذواتء أما الذين جعلوه من أقسام المدلول فقد صرّحوا بأنّه يشمل الحكم 
وغيره يمن الذوات. لزيد ين التفصيل راجع: طرق دلالة الألفاظ عإل الأحكام لحنتجي» 
ص57 ؟ وما بعدها؛ وأحمد صباح ناصر الملا: اخختلافٌ الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ 
عل معانيها وأثره في الأحكام الفقهية. رسالة دكتوراه» كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة» 
م ص١5‏ ومابعدها. 


شلك القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ))١155((‏ 


فقد ذكرٌ الإمام الجويني (ت41/8ه) أنَّ المنطوق هو ما يُستفاد من اللفظ؛ وهو 
منطوقٌ به مُصرّحٌ بذكره". 
في حين رأئ الآمديٌ (ت771ه) أنَّ لمنطوقٌ اما فُهِمَ ين دلالةٍ اللفظٍ قطمًا في محل 
النطق»”: وذلك في مقابل رفضه للتعريف القائل بأنَّ المنطوق ما قُهمَ ين اللفظٍ في محل 
النطق”؛ لأنّه يرئن أنَّ الأحكامَ المضمرة في دلالة الاقتضاءِ _ى) سترئ مفهومةٌ من اللَْظٍ 
في محل النطق» ورغم ذلك فإنه لا يقال لشيء منها: منطوق اللفظ. 
وقريبٌ منه تعريفٌ الزركشي (ت45/اه) الذي صدَّرٌ كلامّه عن المنطوقٍ والمفهوم 
بعبارته الشهيرة: «اعلم أنَّ الألفاف ظروفٌ حاملةٌ للمعاني؛» فذكر أنَّ المنطوقٌ مو ل 
الُستفادٌ ين الألفاظ ين جهة النطتٍ والتصريح؛ لامن جهة التعريضي والتلويح". 
وقد قسّمٌ جمهور الأصوليين دلالة المنطوق إِك قسمينء هما: 
-١‏ دلالة المنطوق الصريح: ويقصدون بها دلالةً الوحدة الكلامية عإن القصد 
بمجرّد سماعها ِلَّفْظ المنطوق ين غير حاجة إلى تأصّلِ وإعمال فكرقء حيتٌ 


.448/١ج انظر: البرهان في أصول الفقه؛‎ -١ 

؟- الإحكام في أصول الأحكام؛ ج*/ 84. وقد ارتضن المتأخرون من الأصوليين هذا التعريف» 
واعتبروه تعريمًا جامعًا مانعًا. انظر: إرشاد الفحول للشوكاني» ج؟/ ”777. 

“- ذهب إل هذا التعريف للمنطوق امَا دلّ عليه اللفظٍِ في محل النطق» جماعةٌ من الأصوليين» 
أرّهُم ابن الحاجب (ت145ه) في مختصر منتهئ السُّول والأملء ج؟/ 0474 ثُمَّ تبعّه جماعة 
يأ في طلبعتهم شرَاح مختصره الأصولي» كالشمس الأصفهاني (ت44لاه) في بيان المختصر 
شرح مختصر ابن الحاجب» ج؟7/ 417 والعضد الإيبي (ته/اه) في شرح مختصر المنتهون 
الأصوليء ج/ ١617‏ والتاج السبكي (ت١لالاه)‏ في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 
اج 485. 


4- انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ج4/ 5. 


((155)) مِنْ قَضَااأُصُولٍ النّْو عِنْدَ عَُاءِ أُصُولٍ الفِْهِ حع 


يستوي في ذلك أبناءٌ اللغة الواحدة»وذكروا أنَّ هذا لا يكونٌ إلا في دلالة 
المطابقة والتضمّن. 
وقد دارت تعريفائهم -رغم اخختلافٍ ألفاظها حول هذا المعنئ؛ فعرّفها 
ابن الحاجب (ات147ه) بأئها اما وُضِعَ اللفظ له»”؛ وأضافَ عضد الدين 
الإيجي (ت05/ه) إلى تعريفي ابن الحاجب قولّه: #فيدلٌ عليه بالمطابقة أو 
التضمين)7. 
وسرّاها الإمام الشاطبي (ت١4لاه)‏ (الدلالة الأصليّة)» وَغَبرَمَا (دلالة 
تابعةً)» وعرّفها بأئها «هي التي تشترك فبها جميعٌ الألسنة» وإليها تنتهي مقاصدٌ 
الممكلّمين؛ ولا تخقص بِأَنَةٍ دون أخرل"". 
- دلالة المنطوق غير الصريح: ويعنون بهمَا هو مقصودٌ ضمئًا ين الوحدة 
الكلامية؛ حيتٌ ينتقل الذهنٌ فيها ين الوحدة الكلامية (اللفظ) إل 
معناهاء ومن معناها الصريح إلى معنيئٌ آخر لازم له وهومًا يُعرف بدلالة 
الالتزام. 
وهذه الدلالةٌ تختلفٌ عَن سابقتها (دلالة المنطوق الصريح) في شيء جوهريٌ» 
هو أتها تتفاوثُ في دلالتها وبيان قصد الْتكلّم بها بتفاوتٍ أبناءِ اللغةٍ الواحدة؛ 
فمنها البَينُ الواضح الذي يُدرك بأدنئ تأمّل دون إعمال للعقل كبير» ومنها الخفي 
الذي لا يمكن إدرائه إلا بإعمال مزيد ين العقل والذّهُنِ وهذا يستلزمٌ بطبيعة الحال 
معرفة المُستتبطٍ للنَظامٍ اللغويّ كاملا: الصوتي» والصرفي» والنحوي؛ والمعجمي: 
وكذلك معرقته بالللابسات المحيطة بالنصٌ. 


170 مختصر منتهرل الشّول والأمل» ج7/ 476. 7- شرح مختصر المنتهن الأصولي» ج7/‎ -١ 
.٠١8 الموافقات في أصول الشريعة» ج7/‎ -* 


حلط القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ((1917)) 


وعن النقيض مِن ذلك نجد دلالة المنطوق الصريح التي لا يختلفٌ مدلوشًا ين 
سامع لآخرء ولاين مجدمع لآخرء فضلًا عَنْ تبادر فهوها لدى المتلقّي يسن غير 
طلب تأْمّل ولا إعمال ذهن". 
وقد عرّفَ الأصوليُون دلالةً المنطوق غير الصريح بأئها:همَاريُوضع اللفظ له 
بل لزع م وضع له فيدلٌ عليه بالالتزام»» .. 
ويمكنٌ القولٌ: إِنَّ الأصوليين رأوا أنَّ هذا المعنئ اللازم لِلّمْظٍ قديكونٌ 
منقصرةا وقد يكوث غزمقصوو للمتكلم: وإذا كناة مقصوة! فاكا أ يتوقات 
عليه صدقٌ الكلام أو صحّته شرعًا أو عقلًا أم لا؛ وين َم فإِن لال المنطوقي 
غير الصريح تتنومٌ إك ثلاثة أنواع» هي: 
أ- دلالةٌ الاقتضاء": قد تتوقفت استقامةٌ الكلام على معن للفظٍ مُقَدّر زائيه 
ملحنوظ قتفنس المتكلم :وفوا لدو علب الالسرليون (دلالة 
الاقتضاء): ويعنون به مَا يقتضيه النصّ مِن زيادة مقدّرة لا يستقيمٌ الكلامٌ 


بدونها". 


.11/1/ 1/6 انظر: دلالة تركيب الجمل عند الأصوليين للعبيدان» ص‎ - ١ 

_- شرح مختصر المنتهئ الأصولي للإيجي» ج"/ .17١‏ وانظر أيضّا: بيان المختصر شرح مختصر 
ابن الحاجب للأصفهاني».ج١/‏ 4؛ ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي» 
ج”/ ماع. 

9 ذهب الغزالي في المستصفئ؛ ج ١97/١‏ -190؛ والبيضاوي في منهاج الوصول» ص ؟؛ 
والرركثي في البحر المحيط في أصول الفقه؛ ج1/4 إك اعتبار هذه الأقسام الغلاثة لدلالة 
لنطوق غير الصريح يبن أقسام المفهوم لا النطوق» وحجتهم في ذلك أن اللفهوع سمي مفهومًأ 
لأنه هم ين غير التصريح بالتعبير عنه» وهذا المعنن شامل للاقتضاء والإيياء والإشارة أيضًاء 
فتكون هذه الأقسام مِن قبيل المفهوم لا لمنطوق. بينما خالقُهم سائر الأصوليين في ذلك؛ حيثُ 
ذهبوا إك أنّ هذه الأقسام تعتمدٌ أساضًا ع اللفظٍ المنطوق» وما يدل عليه من إشاراتٍ. 

5- انظر: أثر اللغة في اتتلاف المجتهدين لطويلة؛ ص؟١7.‏ 


((158)) من تَضَاا أُصُولٍ النّْو عِنْدَ علا أَصُولٍ الففه كح 


وقد اهتمّ جمهور الأصوليين والحنفية بهذه الدلالةٍ عن حدٌّ سواء؛ فاعتيرها 
الجمهور توعًا ين دلالةِ المنطوق غير الصر_يح» وأشارَ جمهور الحنفيّة إك أنها 
طريقٌ رئيسٌ مِن الطرق الأربعة في دلالة الألفاظ عا المعاني والأحكام. 

وقد حدّها الجمهورٌ ين الأصوليين بحدودٍ وتعريفاتٍ تُوضَحٌ ماهيتها 
شد الوضوح؛ فرأئ حبجّة الإسلام الغزالجٌ (ت5 ٠‏ ده) أنَّ اللقصوة بها هُومَا 
دل عله النهعا ولا يكف منظوكابده ولكن يكوكين زور الفط تان 
حيثٌ لا يمكنٌ كونٌ المتكلم صادقا إلا به أومن حيتٌ يمتنمٌ وجودٌ الملفوظ 
شرعًا إلابهء أومن حيثٌ يمتنمٌ ثبوثه عقلًا إلا به0. 

ويتضحٌ مِن تعريفي الغزاقٌ هذا أنَّمَةً ثلاث معانٍ تقتضيها دلالةٌ 
الاقتضاء في النصّ التشريعي» وهي: 
-١‏ مايلزمٌ تقديرٌه ين صدقٍ الكلام ومطابقته للواقع؛ وعدم حُالفيه له. 
- ما يلزمُ تقديرٌه لضرورة صحّة الكلام شرعًا. 
و ما يلزمٌ تقديرُه لضرورة صِحّةٍ الكلام عقلا. 

ويُؤكّد ابن قدامةً المقدمنٌ (ت٠77ه)‏ على هذه المعاني الثلاثة عند 
تعريفه لدلالةٍ الاقتضاء» وهو: «مَا يكونُ ين ضرورة اللفظٍ وليس بمنطوقي 
به»» فينصٌ عل أَنْه « إمَا أن لا يكونً المتكلّءٌ صادقًا به كقوله: «لاعمل إلا 
بنيّه""". أومن حيتٌ يمتنعٌ وجودٌ الملفوظٍ شرعًا بدونه كقوله تعاك: لآ قَمَنَّ كَانَ 
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-١‏ أي: لاعملٌ صحيحٌ إلا بنيّة. ولولا هذا الإضمار الذي يقتضيه السياق لعُوهَم أنّ المخبر غيد 
صادق؛ لأنَّ صورٌ الأعمال كلها كالصلاة والصوم وسائر العبادات ‏ يمكنٌ وجودها بلا نيدَ؛ 
فكان إضادٌ الصحّة من ضرورة صدق التكدّم. [ 


حلط القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ))١199((‏ 


ِنْكُمَ مَرِيضًا أو عَلَّ سَفَرِ فعَِّهُ [البقرة من الآية ]١84‏ أي: فأفطرٌ (لَجِدَةٌ)» 
وقولهم: اأعتقٌ عبدّكَ عني وعلّ ثمثهاء يتضمّن املك ويقتضيه وإرينطق له. أو 
ين حيثٌ يمتنمٌ وجودٌه عقلا بدونه كقوله تعاك: (حُرّمَتٌ عَلَيَكُمْأتهَابَكُمْ 6 
[النسا من الآية: 377]؛ يتضمنْ إضارٌ الوطءٍ ويقتضيه»". 

وأمّا مئال ضرورة الإضار في دلالةٍ الاقتضاء لصصّة الملفوظ به عقا فقد 
أوضحه الآمديٌ (إت551ه) الذي عرّف _كذلك -_دلالة الاقتضاء بأئها: هما 
كان المدلول فيلها] مضمرًا؛ إِمَا لضر_ورة صدق المتكلّم, أو لصحّةٍ وقوع 
الملفوظ بها كم أوضع أَنَّ صحّة الملفوظ به قسمان: عقلٌ أو شرعٌ» يقول: اوتا 
ِنَّ كان لصحّة الملفوظ له فإمًا أن تتوقف عليه صِسيُه عقلًا أو شرعًا. فإِنَ كان 
الأوّل [أي: صحته عقلًا] فكقوله تعال: [ واسَأل القَرَيكه [يوسفء من الآية 
7]؛ فإنّه لا بْدٌ من إضمار (أَمُلٍ القرّية) لِصحّة الملفوظٍ به عقاا»". 
ب-دلالةٌ الإبهاء: قد يرِدُ الحكمُ الشرعيٌ مصحوبًا بالعلة التي تين سببَ هذا 

لمكب كُقوله تعال: ليا يجا الَذِينَ أَمَُوا لا تَقَرَبُوا الصّلاة وَأَنَكُمْ سكَارَئ 

حت تَعْلَمُوامَا تَقُولُونَ) [النساءء من الآية 48]» وقد تَرِدُ أحكامٌ أخرئ في 

النسّ التشريعي دود تصريح بالعلة الُوجبة لهذا الحكم؛ لكنه يدن عليها 

إيماءً وتنبيتها. 

فدلالةٌ الإيراء بهذا المعنئ تنفقٌ مم دلالة الاقتضاء في أنَّ اللفظٌ المدلولٌ 
عليه بالالتزام يكونُ مقصودًا في كليهاء لكنّه في دلالة الإيماء لايتوقفٌ عليه 
صدقٌ المتكلّم؛ أو صحته عقلًا أو شرعّاء إن يُعْرَفُمِن خلايها فهمٌ علَةِ الحكم 
غير المصرّح بها نطمّاء 


.87-41 الإحكام في أصول الأحكام ج7/‎ -١ روضة الناظر وجنة المناظر» ص78.‎ - ١ 


))150(( 


3 وه لو و 2 6 
مِنْ قَضَايًا أَصُولٍ التخو عِنْدَ عُلَماءِ أَصُولٍ الفقه طم 


وهذامًا عناة حجّة الإسلام الغزالي (ت58 ٠‏ ده) عند تعريفه لدلالةٍ الإيراء 
بأنها «فهمٌ التعليل ين إضافةٍ الحكم إلى الوصفي المناسب»”. 

وأكُدَ ابن قدامة المقدسيٌ (ت١17ه)‏ علن هذا المعنى» حينم| وافقّ الغزال 
في أنَّ العلّة الجامعةٌ بين الحكم المستنبط والنصٌ التشر_يعيّ هي مدارٌ دلالةٍ 
الإبياء» ولولا توافّها لما كانت مُناك مناسبة يينهباء وأشارَ إل أنَّ مثال ذلك 
قوله تعاك:«لوَالسَّارِفُ وَالسَارِقَةٌ فَاقَطَعُوا أَبِدِيتَا4 [المائدة, من الآية 18] يفهم 
منه: كونٌ السرقة عله وليس بمنطوقٍ به» ولكن يسبئٌ إى الفهم يسن فحوئ 
الكلام: وكذا قوله تعلك: ل إِنَّ الَبْرَارَ لفي تَعِيم» [الانفطار الآية ]١1"‏ أي: 
برهم لوَإِنَ جرفي جحيم) [الانفطار» الآية 4 ]١‏ أي: لفنجورهم»”. 
ج- دلالةٌ الإشارة: ويعنون بها دلالةً اللفظ علك معنن غير مقصوه؛ وين كم 
فهي تختلفُ عَنّ كُلْ مِن: دلالةٍ الاقتضاء؛ ودلالة الإيماء» في أنَّ المعشين المأخوذ 
من خلالها يكونٌ عن طريقٍ الإشارة؛ فهو غير مقصودٍ للمتكلّم» ولا يتوقفُ 
عليها_كما هو الحالٌ في دلالة الاقتضاء_صدقٌ الكلام ولاصححته. 

غير أن دلالة الإشارة من الناحية الأخرئ نتف مع دلالة الاقتضاء في 
أن كليها يُعَدٌ حْجَةٌ عند جمهور الأصوليين والحنفيّة؛ قكم أنَّ دلالة الاقنضاء 
تدخل عند الجمهور ضمن أنواع المنطوقٍ غير الصريح فكذلك دلالة الإشارة» 
كا أثبا تعد - أيضًا عند الحنفيّة قسيًا رئيسَا لدلالة العبارة» ودلالة النصّء 
ودلالة الاقتضاء. 
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تروف 


ج/ 3 


الناظر وجنة المناظرء ص17/8. وانظر أيضًا: شرح مختصر المتتهئن الأصولي للإيجي: 
305 


للع القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ))50١((‏ 


ولقد أكثرٌ جمهورٌ الأصوليين من إيراد التعريفاتٍ والحدود المختلفة لها؛ 
كان أوجزها تعريفٌ حجّة الإسلام الغزالٌ (ت0:هه). الذي ذهب إل 
جَعَلِها في المرتبة الثانية بعد دلالة الاقتضاء؛ وعرّفها بأتها: الما يتبعٌ اللفظ ين 
غير تجريدٍ قُصِدَ إليه»»ك) يُعَلَلُ تسميتها بهذا الاسم بقوله: «فكا أنَّ المتكلّمَ قد 
يُفهم بإشاريه وحركيه في أثناء كلايه ما لا يدل عليه نفس اللفظٍ فتُستئ إشارة: 
فكذلك قد يتبعٌ اللفظ مَاإريُقصد به ويُتنبّه له)". 

نَم اثفقت تعريفاثٌُ الأصولبّينَ بعده عل معن عام يتَمقّلُ في حقيقتين 
اثنتتين لا ثَالِتَ لمراء مما 

3_- دلالةٌ الإشارة هي دلالةٌ اللفظٍ عك لازم غير مقصود للمتكلّم. 

؟- دلالةٌ الإشارة لا يتوقف عليها صدقٌ الكلام ولاصكته: عقلا أو 


شرعا". 


؟- تعريف المفهوم وأنواعه: 

اختلفثٌ عباراث الأصوليين وتعريفائهم لِدَلالةٍ المفهوم مثلً) اختلفت في تحديد 
المنطوق؛ وذلك لاختلافهم - أيضًا في تعيينٍ المراد ين المفهوم: هل هو الدلالةٌ أم المدلول» 
كا اختلفوا في دلالٍ أنواه" وطبيعة التكم الُستفاد خلالها: هل وين اللفظ أم من 


.1917 المستصفئ من علم الأصولء ج1/‎ -١ 

؟- انظر: بيان المختصر شرح مختصر اين الحاجب للأصفهاني» ج؟/ + 41؟ وشرح مختصر المنتهول 
الأصولي للإيجي» ج"/ ١١؛‏ ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي. ج 488/1. 
*- لر يكتفي الأصوليّون ببيان أنَّ المفهوم ينقسمٌ ‏ كما سنريئ - قِسمَيْنِء هما: مفهوم الموافقة» 
ومفهوم المخالفة. بل إثهم أدرجوا عدةٌ أنواع تحت كل قسم ين هلين القسمين» فإئهم عل 
سبيل المثال - قد قسّموا مفهوم الموافقة إل نَوعّنٍ: الأَوَنء والُساوي» كنا قسّموه ين حيتٌ 
دلاليه علن الكم إل: قطعيّ الدلالق» وظنيّ الدلالة. أمّا مفهوم المخالفة فقد بالمَ الأصوليُون - 


46 بيقع 6 عت 2 ًّ 
«505» مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ الَو عِنْدَ عُلاء أَصُولٍ الفِقْه حع 


فحواوة:؟ 

فقد عرّفه الإمامُ الشيرازيٌ (ات477ه) بأنه "كل مَا فُهِمَ من الخطابء مما إريتناولله 
النْطنٌ وقُهمَ معناة»: في حين رأئن الإمامٌ الجوينيٌ (ات47/8ه) أنَّ المقصوة به (١مَا‏ يُستفاد 
يِنَ اللَفِْءِ وهُوَّمَسكوتٌ عنه» لا ذكرٌ له علن قضيّة التصريح' أو هو ما ليس منطوقًا به. 
ولكنٌ المنطوقٌ به مُشْعرٌ به1". 

أنّا الآمديٌ (ت71”ه) ومن تلاةين الْتأخَرينَ فقد اتفقوا علك أنَّ المفهومَ هوامًا 
قهِمَ ين اللفظٍ في غَْرِ محل النُطقٍ. وقريبٌ منه تعريففٌ الزركشييٌ (ت 4 4/اه) بأنه «بيانٌ 
كم المسكوتٍ يدلالةٍ لفظٍ المنطوق)©. 


> في بيانٍ أنواعه حتن وصل به الآمدي إكى عشرة أنواع» في حين ذهب الغزالي إلى أكبا ثمانية» 
أشهرها: مفهوم اللقبء والأوصاف العارضة» ومفهوم الشرطء ومفهوم الغاية» ومفهوم 
العدد. انظر: المستصفئ للغزالي» ج4/7١4-7١1؛‏ وأحمد بن علي بن برهان: الوصول إل 
الأصول» تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد. الرياض: مكتبة المعارف» "1941م, ج١/‏ 80 
05 وأيضًا: تعليق المحقق عإن ذلك؛ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي, ج / 89-17. 
-١‏ إريختلف جمهور الأصوليين على حُسْجبةٍ مفهوم الموافقة» غير أكّهم اختلفوا في الحكم الُستفاد: 
هل شو ين اللفظٍ أمّ بن فحواه؟ فذهب جماعة ع رأسهم: الشافعي» 0 إسحاق 
الشيرازي» والقغال؛ وابن برهان إك أنه مُستفادٌ بن الفحوئئء وخالقّهم جمهور المتكلمين من 
الأشاعرة والمعتزلة وبعض الأصوليين كالجويني» والغزالي» والآمديء وابن الحاجب؛ حيث 
ذهبوا إل أنه مُستفادٌ مِن اللفظٍ. انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان ج١/‏ 701/07 
وأيضًا: تعليق المحقق على ذلك؛ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي» ج"٠/‏ م-87. 
7- شرح اللمع في آصول الفقه ج١/‏ 475. 
"!- البرهان في أصول الفقه. ج١/‏ 4144. 
4- الإحكام في أصول الأحكام؛ ج7/ 5. وانظر أيضًا: إرشاد الفحول للشوكاني» ج؟7/ '55/. 
- البحر المحيط في أصول الفقهء ج4/ 5. 


ذلط القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ((78)) 


ونا عَنّ سبب تسميةٍ هذا النَّرِع ين الدلالةٍ بهذا الْمسمّئ (دلالة المفهوم)» فلانَ 
اأرقاظ تام المزع يا ددح عن اع موي ع قر باس ولا مقورم طن 
الوحدة الكلامية عل مدلول آخر أي: من ناحية المعنئ الذي دل عليه معن اللفظء ا 
اللفظ نفسه©. وهذا ما عناه بدرٌ الدين الزركشيٌ (ت45 لاه) من كلايه عَنْ سببٍ تسمية 
(دلالة المفهوم) بهذا الُسمَىء حيث يقول: (وسُمّيَ مفهومًا لا لأه سُفهِمٌ غيرّه, إذ النطوق 
أيضًا - مفهوم؛ بل لأنّه مفهومٌ مجرّد لا يستندٌ إلى منطوق؛ فلا فُهِمَ بن غير تصريح 
بالتعبير عنه سمي مفهوما". ١‏ 

وتختلفت دلالةٌ المفهوم عن دلالةٍ لمنطوقٍ في أثها تعتمدٌ عل المقصيٍ من طريق مدلول 
الوحدة الكلاميّة والألفاظء لامن دلالةٍ الألفاظٍ لغدّ وذلك بخلاف المنطوق بنوعيّه: 
الصريح وغير الصريح؛ فالصريحٌ يعتمدٌ عل دلالة اللفظٍ بطري الممطابقة أو التضمّن» 
وغير الصريح يعتمدٌ عل دلالةٍ اللفظٍ بطريق الالتزام. 

وقد قْسَمَ جمهورٌ الأصوليين دلالةً المفهوم إل قسمَيّنِه هما: 

أ- مفهوم الموافقة: ذكرٌ الإمامٌ الشافميٌ (ت ١‏ ١ه‏ ) هذا النوع من دلالةٍ 
الممهوم في رسالته الأصوليّة تحت مُسمّئ (القياس الجلَ)؛ و(أقول 
اباس لكك رضي الاق بجنا شدف يبو الاف تل 
اكتفول بضرب أمثلةٍ عن ذلك؛ منها: «أنَ ْم الله في كتابه أو ّم رسول 
لله القليلٌ ين الشيء» فيُعلم أن قليلّهُ إذا حُرّمَ كان كيزه مل قليله في 
التحريم أو أكثرٌه بفضل الكثرة على القِلقا5. 


-١‏ انظر؛ دلالة تركيب الجمل عند الأصوليين للعبيدان؛ ص/7917. 
؟- البحر المحيط في أصول الفقه ج5/ 5. 
ا الرسالة) ص؟3اهة وما بعدها. 


0) 


بي !تت أل 2 5 فس وض # 1 
مِنْ قَضَايَا أصولٍ النخو عِنْدَ عُلماءِ أصول الفِقهِ دع 


وقد استوعبّ الأصوليون الذين أتوا بعد الشافعيٌ هذا المفهومٌ الذي أراده 
الشافعيٌ؛ ومن لَمَّ َعَدَدَتْ مُسمّياتهم له» كا تعدّدت تعريفائهم أيقّاء فمنهم 
من أطلق عليه (فحوئ الخطاب)» ومنهم مَنْ أطلق عليه (لحن الخطاب)" 
بالإضافة إك تسمية الحنفيّة له كما سترئل (دلالة النصّ). 

وقد عرّفه أبو المعالي الجوينيٌ (ت40/8ه) بأنْه: «مَا يدل علك أنَّ الحكم في 
المسكوتٍ عنه موافقٌ للحكم في المنطوق به ين جهآ الأَوّ»": وبمئله قال 
ابن برهان (ت518ه)؛ الذي ذهب إك كَوْنْ: احكُم المسكوتٍ عنه مواقا 
لحكم المنطوق به» كقوله تعال: [فَلَا تقل كه أن © [الإسراء» بين الآية: “171 
فإنّه نص في تحريم ضروب الأذئ من الضرب والتعنيي» وهي مُساوية 
للتأفيف في التحريم»". 

ويرئ الآمديٌّ (ت711ه) أن مفهوم الموافقة اما يكونُ مدلولٌ اللفظٍ في 
حل الشّكوتٍ مواقا لمدلوله في محل التُطقٍ»* في حينٍ أشارٌ الزركشيٌ (ت 4 4/اه) 
يك أن المقصوة به هو المعنى اللازمٌ نَ الَف امْركَب» الُوافق لمدلول فَلِكَ الْرَكَبِ 
في الممكم". 

وتشترك هذه التعريفات كلها في أ ها كك تُشيرٌ إن أنَّ السبب الرئيسٌ في تسمية 
(مفهوم الموافقة) بهذا الْمْستّى را جع إك أن امسكوتٌ عنه موافقٌ للحكم المذكور 


-١‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» ج"٠/‏ 84. والمراد ب (الحن المخنطاب) هنا: معنيل 
الخطاب» ومنه قوله تعال: ( وَََعرِقنَهُم فيحن الول [ععمد. من الآية .]5٠٠‏ 

؟- البرهان في أصول الفقى ج 59/١‏ 4. 

- الوصول إلى الأصولء ج١/‏ هلالا. 

5- الإحكام في أصول الأحكام؛ ج"7/ 84. 

5- انظر: البحر المحيط في أصول الفقهى ج4/ /. 


حلط القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ((508)) 
تسح عسي اممو ب ل اس ص سس و ملس مله ص يج ص ص ا ص اص ب ع سيج جح ص ا ع ا و 12 


ما نفيًا أو [ثبانًا؛ وذلك لاشتراكهما معًا في معنن يمكن إدراكّه بمجرّه معرفة 
ب-مفهوم المخالفة: ذهب جمهورٌ الأصوليين إلى خُجّية هذا النوع ين دلالة 
المفهوم» بين رفضّ الحنفيّة كما سترئئ - حُجّية القسول به في دلالقه عن 
الأحكام الشرعيّة. 
ويْعَدُ رفض الحنفيّة لفهوم المخالفة أمرًا غريا إذامَا وضعْنا بإزاء ذلك 
قرم ُجية مفهرم الموائقة!! ومامفهومٌ المخالفة في حقيقة الأمر إلا الوجةٌ 
الآخرٌ هوم الموافقة؛ فنحن إذا كنا قد علمنا أنَّ المقصود بمفهوم الموافقة هو 
37ب 0 
مفهوع المخالفة ُقصد به دلالةاللفظ عن ثبوتٍ كم للمسكوتٍ عنه غالفي ما 
دل عليه المخطوق؛ لانتفاء قي ين القيود حمر عليه في الحكم. 
وقد أشارٌ الأصوليون إل هذا معنن بعباراتٍ مغتلفة الألفاظ» لكنها دار 
حول هذا المفهوم: 
فأطلقٌ عليه الإمامٌ الشيراز يًُ (تال/اأه) تصطلع (دليل الخطاب)") 
وعرّقه بآنه هو أنيُعدنَ لمكم عن أحد وصفي الشيء فيدلٌ عاك أنَّمَا عدا 
ذلك بخلافهة, وذكرٌ أبو المعالي الجويني (ت178ه) اللا سوه 
كونه مخصّصًا بالذكر.. عإن أن المسكوتٌ عنه تخالفٌ للمخصّص بالذكر»". 
١‏ ار أثر اللغة في اختلاف المجتهدين لطويلة؛ ص 170. 
-١‏ يُسمّن مفهومٌ م المخالفة (دليك الخطاب) لأنَّ دليله هومن جنس الخطاب؛ أو لأنّ الخطاب دان 
عليه. انظر: محمد حسّان عوضص: مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف الفقهاء. مقال بمجلة 
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد 234 العدد الأول ٠ ٠8‏ ؟» ص 087. 


- شرح اللمع في أصول الفقه؛ ج١/178.‏ 
5- البرهان في أصول الفقهء ج١/459.‏ 


26 نع م اوس ود # . 
((5١؟5)‏ يِنْ َضَايَا أَصُولٍ النّحُو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفقه جع 


ما حَجَةٌ الإسلام الغزاق (ت5 ٠‏ هه ) فرأئ أنَّ معناه ««الاسعدلال 
بتخصيصي الشيء بالذكر عل نفي الحكم عيّا عداة0©. 
وأشارَ ابن برهان (ت518ه) إلى مِثَال كَلِكَ حيننا عرّفَ مفهومٌ الُخالفة 
بن ايكونَ حكمٌ المسكوتٍ عنه تخالقًا لحكم المنطوق بهء كقوليه عليه السلام: 
«في سائمة الغنم زكاة»» فإنّه نَضّ عن وجوب الزكاة في السائمة» وسكتٌ 
عن حُكم المعلوفة» وحكمٌ المعلوفةٍ مخالفٌ حَكمَ السائمة في وُجوب الزكاة)". 
وبعدٌ؛ فهذه تقسيهاثٌ جمهور الأصوليين لطّرق دلالات الألفاظٍ عل معانيهاء والتي 
يمكنّ توضيحها في المخطط التوضيحي التالي: 


(طرق دلالة الألفاظ على المعاني عند جمهور الأصوليين) 


-١‏ المستصفئن من علم الأصولء ج195/7. 

؟- الوصول إِك الأصول» ج0/1"". وعرّفه الآمدي في الإحكام ني أصول الأحكام » 
ج/88» بأه : اما يكونٌ مدلولٌ اللفظٍ في محل السكوتٍ غخالقًا للدلوله في مل النطق»؛ 
والزركشي في البحر المحيط» ج5/ لاه بأنّه «المعنئ اللازم من اللفظ المركب» المخالف لمدلول 
ذلك المركب في الحكمء أو هو بعبارة أخرئ ‏ كرا نص عليه في ج4/ 17 : «إثبات نقيض حكم 
المنطوق للمسكوت1. 


حل القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين» ((5007)) 


الطَّريقُ الثانن: منهج جمهور الحنفيّة في دَلالةٍ الألمَاظ عَلَ المتاني: 

ذهب جمهورٌ الحتفيّة من الأصوليين إل أنَّ مردٌ اجتهاداتٍ المجتهدين في طرق دلالات 
الألفاظ عل المعاني» ومن َم إثبات الأحكام الشرعية؛ راجمٌ إلى أربعةٍ طرقي» هي: عبارةٌ 
النصّء وإشارةٌ النصّء ودلالةٌ النصّء واقنضاءٌ النصّء كما اعتبروا أخدّ المعاني والأحكام 
من غير هذه الدلالاتِ ‏ كمفهوم المخالفة ين التمسّكاتٍ الفاسدة". ٌ 

وبرّروا ذلك بِأنَّ المعنن المفهوم ين اللفظ إمّا أن يكونّ مفهومًا ومستقئٌ ين النصٌ 
(اللفظ) نفسه أو لاء فإِن كانَ مسومًاله فهو عبارةٌ النصّء وإن لريكن كذلك فهو إشارةٌ 
النص. 

وأمًا إذا لريكن المعنئ المفهومٌ نائًا مِن النصٌّ نفيه فهو ما أن يكون مفهومًا منه لغد 
وهو دلالة النصّء أومفهومًا منه شرعاء وهو اقتضاء النص". 

أو بعبارة أخروا» كبا يوضحها الدكتور أحمد الملا: إن الدلالةً على الكم إمسا تكون 
ثابتةً بنفس النظم مقصودةٌ منه قهي العبارة» أو تكون غيرَ مقصودة منه فهي الإشارةٌ وإشا 
تكوثٌ دل عل مسكود عنه يُفهم بمجرّدٍ معرفة اللغةٍ فهي دلالةٌ النصّ» أو دالَةٌ عل لازم 
متقدّم يتوقفُ عليه صدقٌ اَّم أو صحّته شرا أو عقلًا فهي دلالةٌ الاقتضاء»". 

نظا لاتفاق الحنفيّة في مدلول هذه الدلالاتٍ وحُدودها مع جُمهور الأصوليين» فقد 
رأ الباحثٌ أنَّ الاكتفاة بالإحالة عإن مواضها في كب الحنفيّة أَوّلَ في هذا المقام ين 
ذِكُرِهَاء وأَدَعَى لعدم الوقوع في التكرار". وتكفي الإشارةٌ في هذا الصَّددٍ إلى أَمَرَيِنٍ 


-١‏ انظر: أصول السرخسي؛ ج١/‏ 00؟. 

؟- انظر: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين لطويلة» ص ٠7”‏ 7. 

*- انحتلافٌ الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ عل معانيها وأثره في الأحكام الفقهية» ص8١‏ . 

4- انظر: أصول السرخسي» ج15/1- 104؛ وجلال الدين عمر بن محمد الخبازي: المغني في 
أصول الفقه للخبازي: تحقيق: محمد مظهر بقا. مكّة المكرمة: جامعة أم القروئ (مركز - 


ل ع ل 8 5 
70 مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النخو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفقه خلع 


ركِيسَينِء هما: 

-١‏ وجودٌ هذا التشابه الملحوظ بين تقسيياتٍ الجمهور والحنفية حول طرق دلالة 
اللفظٍ علن المعنن؛ فالمنطوقٌ عند الجمهور يشمل دلالة العبارة والإشارة والاقتضاء عند 
الحنفيّة؛ حيثٌ إِنَّ دلالة المنطوق الصريح عند الجمهور هي نفسها دلالة عبارة النصّ عند 
الحنفيّةء كما أنَّ دلالةَ المفهوم بالموافقة عند الجمهور هي نفسّها دلالةٌ النصٌّ عند الحنفيّة 
وكذلك اندرجَتٌ دلالةٌ الإشارةٍ عند الجمهور لتصبمحٌ نوعّا ين الأنواع الثلاثة لدلالة 
المنطوق غير الصريح. بينها تعد عند الحنفية نوًا قامًا بذايّه. 1 

؟- انحتلافٌ الحنفيّة مع الجمهور حول حُسجية دلالة المفهوم بالمخالفة» والتي اعتبرها 
الجمهورٌ خجَدٌ في دلالةٍ الألفاظٍ ع إن ما تستنبطه من معان سواء كان ذلك في كلام الشارع 
أرق الله فبوناء ن عي راك عير الترةة اك اكاك الأعن اعنياق مالا 
الأحَكَام من النصّ التشريعي» وأئها داخلةٌ عِندَهم كما سبق فيا أسموه بالتمسكات 
الفاسدة ى) أشار السرحسييٌ في أصوله”. 

غير أئهم [أي: احنفيً] فَدجوّزوا القولّ بمفهوم المخالفة في الل والدُرفِ؛ فقد ذكرٌ 
ابن أمير حاج (تة /0ه) في شرجه عاك تحرير ابن الام؛ فقّلا عن عمر بن محمد الحيّازي 
الحنفي (ت191ه) دأنَّ تخصيصٌ الشيء بالذكر لايدلٌ عل نفي الحكم عيًا عدا في 
خطابات الشارع؛ فأمًا في ماهم النامسٍ وعرفهم وفي المعاملات والعقلياتٍ يدلّ؛. كا قر 
أن ١اظاهرٌ‏ قول الُصنّفٍ في كلام الشارع فقط يُفيد بمفهوم امُخالفة أتهم لا ينفونه في اللغةٍ 
كما لا ينفونه في العُرفٍ0", 

> البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي)؛ ط١ا.‏ 1407١ه‏ ص144- 187؛ وكشف 


الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري؛ ج١/5١171-1.‏ 
-١‏ انظر: أصول السرخسي» ج١/‏ 708. -١‏ التقرير والتحبير شرح التحرير» ج١11//1١-8١1١.‏ 


شلك القسم الثاني (الفصل الثالث: دلالة الألفاظ وطرقها عند الأصوليين) ((5١؟))‏ 


لكنّ ابن حزم الأندلميٌ (ت457ه) وتبئيه للفكر الظّاهريّ» الذي يقضي بالوقوفٍ 
عل ظاهر النصٌ» ورفض يَلْكَ التَُويلاتٍ والمعاني الخلفيّة للنصٌء جعله يقولٌ بعدم حُجّية 
اتوم الحطات بوتا تووم المخلقة علق سبي لنسترفوة نراة عاك فللا اليا 
التشريعي » أو في الل وأعراف الناس؛ فقد نص عل «أنَّ كل خطاب وكل قضيَة فليا 
تُعطيك ما فيهاء ولا تُعطيك حُكمًا في غيرهاء لا أنَّ ما عداها موافقٌ لها [يعني: مفهوم 
الموافقة]» ولا أنه حالف لها [يعني: مفهوم المخالفة]» لكن كل ما عداها موقوفٌ عن 
ليله". 

ونحنٌ إذا سلّمنا يجح جمهور الحنفية وابن حزم في عدم حُجّية مفهوم المخالفة في 
استنباط الأحكام الشرعية» فإنه لا يمكنٌ التسليمٌ بكلام ابن حزم في شأنٍ النّمةٍ والحُرفِ؛ٍ 
أن طبيمةاللغة أي لغة- أتها حاملةٌ لدلالاتٍ ضذية مفهومة ين الككم لبي فالمكال 
الي قال به الجمهور» وهو قوله 4 افي سائمة الغدم زكاة» فإنه نص عن وجوب الزكاة 
في السائمة» ويُفهم منه الحكمٌ المخالفٌ لذلك» وهو (لا زكاةً في الغنم المعلوفة). 

كذلك يمكنٌ ملاحظةٌ هذا المفهوم المخالف في حياتنا ا ين لا يوجد غيد 
مُرشحَين ثثين منصب ين المناصب العلياء فبقال: (زيدٌ نجح)» فهذا يقضي بنفي الحكم 
الآخرء وهو نجاحٌ اشح الثاني (عمرو)؛ إذ إنّه لا يجتمعٌ المُرمّحَانٍ في منصب واحدٍ. 
وهذا نفشه هرما يعرفه اللغويون المعاصرون وعلاء الدلالة بمصطلح (التضارب)» وهو 
عندّهم نوعٌ من العِلاقاتٍ التقابليّة في الحقل الدّلاقٌ الواحي5. 


29 51 1119 


51 الإحكام في أصول الأحكا ج//‎ -١ 
؟- انظر: تفصيل ذلك في: دلالة تركيب الجمل للعييدان» ص١١ وما بعدها.‎ 


شلك القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ))5١1١((‏ 


المَصْلٌ الرَابعٌ , 
(وَظِيفَةٌ اللّعَة ع عِنْدَ الأصولئين» وإثباثّها بين نَ الكل والقياس 53 


أولًا: وظيفةٌ اللّغةِ عِنْدَ الأصوليينٌ: 

إذا نظرنًا + بعَيْنِ التأمّل إك مَا أوردةٌ عَلَاءٌ اللغة وثِقهها الأوائل عند حديثهم عَنِ الل 
فإننا سلاحظٌ أنهم يدون في تعريفاتهم للك وظيفتها الكبرئ, ألا وهي التعبيرٌ عمّا في 
فس الإنسانٍ ين أفكار؛ فقد عرّفها ابن جني (ت 97*ه) بأئها تأصوات يبا كل قوم 
عن أغراضهما”. ففي هذا التعريف مَدُ بر جني زا الطبيعة الصوتة لتق كما يذكة 
وظيفتها الاجتماعيّة في التعبير وتقسل الفِكّرٍ الإنساقٌ» ويذكرٌ ‏ أيضًا -أئها تُستخدم في 
00 

وإذا نظرًا إك التعريفات الحديئة للمَةٍ فسوف نجدُهاتُرَكَرُ -كذلك عل تلك 
الطبيعة الصوتية لل ووظينفيها الاجتماعية» وتنوّع هذه البيئة اللغوية ين مجتمع إنسانيٌ 
لآخخر". 1 ْ 

ومُناك البعضٌ من عُلاءِ اللّة الغربيين والمعاصرين من إريقاف باللغة عِنّدَ تدك 
الوظيفة التواصابّة بل تجاورٌ ذلك لتشتمل عن وظائفَ عدَةٍة حتيل إن 
هاليداي(/إ121108] اعقطء311) حاول سنة 917١م‏ في كتابه المترجم ب (استكشاقات 


"عمد عَمدَ الباحثٌ إكى الجمع في هذا المَصْلٍ بين هذينٍ الموضوعَين: : وظيفة اللغة؛ وإثبات اللغة بين 
التواتر والقياس؛ لا بينهها من مناسبةٍ وترتيب منطقيّ من وجهة نْظرٍ الأصوليين؛ وإِنّ 
اختلفت طبيعةٌ الموضِوعَيّن عند العلماء ء المعاصرين؛ فقد رأئئ.الأصوليُون أنَّ الحديتٌ عن 
وظيفة اللغة وأهميتهاء وما تعطبه من وظيفةٍ تواصليّة اجتاعية» يستوجبٌ .. ين وجهة 
نظرهم الحديتٌ عن طرقٍ ثبوت اللغة. 

2520 الخصائص» ج١/ "ا. ؟- انظر:‎ -١ 


((717)) مِنْ قَضَااأُصُولٍ الَو ِنْدَ عُلّاءِ أَصُول الفِقه حع 


حول وظيفة اللغة)*» الوصولٌ بها إل ثهاني وظائف». هي: 
.١‏ الوظيفة النفعية (الوسيلة): هنع سا1 11021 سناتتاقهظ1 
فَاللّعةُ : تسمحٌ لمستخدميها منذ طفولتهم البِكَرةٍ أن يُشبعوا حاجاتهم؛ ون يُعبروا 
عَنْ رغباتهم وما يريدون الحصولٌ عليه من البيئة المُحيطة. ويُلخْصّها هاليداي في 
عبارة: «أنا أريدٌ». 
". الوظيفة التنظيمية : 0ع طنة دمغ لداعع 1 
حيثٌ يستطيمٌ الفردٌ ين خلال الل أنّ يتحكّم في سلولكٍ الآخرين» عن طريق 
إصدار الأوامر والنواهي لهم؛ ومن نَم توجيه سلوكهم. ويُلخْصّها 
هاليداي في عبارة: #افعل كما أطلبُ منك؟. 
“. الوظيفة التفاعلية : تمتاعسد؟ لقسمتاعهمم سآ 
ويُقصد بها استخدامٌ اللُكَهِ ين أجل تبادل الماع والأفكَارٍ بين القَرد 
وَالأَتَرِينَ. وتبرزٌ أهميةٌ هذه الوظيفة باعتبار أنَّ الإنسانّ كائنٌ اجتماعيٌّ لا 
يستطيع الفكاكٌ ين أَسْرِ جماعته. ويُلخُضّها هاليداي في عبارة «أنا وأنت». 
؟ . الوظيفة الشخصية : «متأع سح لقدسووسءم 
فون خلال الل يستطيعٌ الإنسان ‏ طفلًا أو رَاشْدًا ‏ أن يُعَبرَ عن مشاعره 
وأفكاره واتجاهاته نحو موضوعاتٍ كثيرة؛ وبالتالي فهو يستطيع من خلال 
استتخدامه للع ة إثبات هريته وكيّانه الشخصيٌ» وتقديم أفكاره للآخرين. 
ويُلخْصّها هاليداي في عبارة: «إنْني قَادمٌ. 


-,0920010آ رعق قناكضة1 01 قتامتأعصرظ عطا ص ا 11 م 
العقلي» وله جبعة سيد يو 


لحل القسم الثانٍ (الفصل الرابع: وظيفة اللغة. وإثباتها بين النقل والقياس) ((١1؟)‏ 


5. الوظيفة الاستكشافية (الاستفهامية): تناع ضع عناوتسدء11 
فبعد أن يبدأ الفردٌ في تميبز ذايه عن البيئةِ امُحيطة به فإنّه يبدا في استخدام الُمّة 
ِنْ أجل استكشاف هذه البيث وها فيلجاً إلى الاستفسَارٍ عَنَ أَسبَابٍ الظّواهرء 
وَالرَغْبةُ في لتعلّم ينها و يُلَخْصّها هاليداي في عبارة: «أَبرني عَنِ السَبب». 
". الوظيفة التخولة : لامتاء سدا1 عت سأع مس1 
ويقصد بها استخدامٌ اللّةٍ مِنْ أجل التعبيرِ عَن تخيّلاتِ وتصوّراتٍ مِنّ 
لمَرَو وإن إرتتطابق مَعّ الوّاقع. ويتمثل ذلك فيا يُنتجه بين أشعار في قوالبَ 
يه تعكسٌ انفعالايِه وتجاربّه وأحاسيسّه.كما يستخدمها الإنسانٌ للترُويح» أو 
لشَّحٍْ الهمّة والتغلّبٍ عل صَعوبة العمل وإضفاءِ روج الجماعة» ىا هو لحا في 
١‏ والأهازيج التي يُردّدها الأفرادٌ في الأعمال الجماعيّة أو عند التنزه. 
ويُلَخَصّها هاليداي في عبارة: «دَعْنَا نتظاهر أو تَدْعِي». 
لا. الوظيفة البيانية (الإخبارية أو الإعلامية): «مناعمدة لهسمعتده وه م2 
يقصّد بها استخدامٌ اللّةٍ من أجل قل الأفكار والمعلوماتٍ الجديدة والمتنوعة 
إك 08 بل ينقل المعلومات والخبرات إك الأجيال المتعائية. ويُلَخّصِها 
هاليداي في عبارة: الَديّ شيء أريدٌ إبلاعَكَ بها. 
/. الوظيفة الرمزيّة : «سمتاعسية عنام طسدرع 
حيثٌ تل اللغةٌ رمو تُشِيرُ إل الموجودات في العالر الحسارجيّ؛ وين لم فإن 


-١‏ راجع هذه الوظائف تفصيلًا لديل: جمعة سيد يوسف: سيكولوجية اللغة والمرض العقلي. 
الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (سلسلة عا المعرفة)» العدد »)١56(‏ 
م صض 17-19١‏ 


((514)) مِنْ قضَايا أَصُولٍ النحْو عِنْدَ عُلَاء أُصُولٍ الفِقَه خع 


لكنّ الناظرٌ إلى هذه الوظائفي إجمالًا وإك غيرها ين الوظاتف التي دوّنها 1 
اللغةٍ المحدثون في مولام لا يجدها تخرجٌ عَنَّ الفكرة الأولى التي أرِسَامًا ابن جني 
في القرنٍ الرابع الهجريٌ» آلا وهي وظيفةٌ التّواصّلٍ الاجتماعيّ بين أفرادٍ 0 
اللُخوية )6 والتي يُمكن أن تتحدة باعتبار تَشَابْهِ مجموع العبّاراتِ 
وَالألْمَاظٍ التي يتعامل بها أفرادُها". ١‏ 

أن عُلاءُ الأصول فقد كانّ اهترامهم باللّةٍ عُمومًا وبالمباحث اللمُظيِّ خصوصًا نابعًا 
مِن أنَّ النصوصٌ الإسلامية مي نصوصٌ عرييةٌ في المقنام الأوّل؛ ومِن نَم لابُذَلِمَهيها 
واستنباط ما فيها ين معانٍ وأحكام أنْ يكونَ الْسَتنِطُ عليًا لِسَانٍ العرب» عارقًا بدقائقها 
وعرامي العبارات فهاء وا يقد لعش ين تان حقيقية وأخرط جازية؛ لدلك كل 
اختلفت وظيفةٌ النّةِ عندّهم وما هُوٌمُرْدٌ في أذهانٍ التّحَاقِ واللّْويينَه كما لاحظنًا هذا 
الغلازم بينَ الغ وما تدلٌ عليه ين أحكام يستنبطها الأصول". 

ير أن الأصولين لريتكروا تلك الوظيفة التواصاءة نه وتأخا يسن دور رئيس في 
التواصل بين البشر للتعبير عَنْ حاجابهم وأغراضهم؛ فقد أدركوا في أذهانهم حقيقةٌ 
مفادُها «أنَّ الإنسانّ الواحدّ ا حُلِقَ بحيثٌ لا يُمْكِنْه أن يَسْتَقلٌ وحدهٌ بإصلاح جميع ما 
يحتاجٌ إليه ‏ فلا بدن بم عظيم لِيِينَ بعضُهم بعضًا؛ حتّئ يتم لكل واحليٍ منهم ما يحَاجٌ 


. ١7ص انظر: علم اللغة العربية لحجازي»؛‎ -١ 

؟- لذا فإنه ين اللْقرّرِ أنَّ وظيفة الأصولٌ مع الألفاظٍ تختلفُ اختلاًا واضحًا عَنَّ وظيفة 
النّحويٌ؛ لأنَّ الأصولٌ ينظرٌ إى ألفاظٍ النّةِ بن منظور ما تدلّ عليه بتركيباتها المختلفة بين 
معان كل يُستنبطً منها الحكم الفقهي. ما النحويٍّ فنظرٌه متوجه بشكل رئيس إك الألفاظ 
من حيتٌ إعرائها وحلّها الإعرايٌ. الزن تله أجاق السيد يمشن ان الذوى ليه في 
دراسته (البسخث النحوي عند الأصوليين)؛ ص58 5 أن ب بدني جية الأصولين تجاه اللفة 
(نَحَوّ الدلالة)» وجهد النحويين (نحْوَ الإعراب). 


حع القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ((15١؟))‏ 


إلا فاجتاع كلل راحو نه رى أن يعرف ضاحة تاي تقييه ين لخاجات. ولك 
التعريفٌ لاد فيه ين طريق» وكان يُمكنهم أن يضعوا غيرَ الكلام مُعرّمَالمافي الضمير: 
كالحركاتٍ المخصوصة بالأعضاء المخصوصة _تُعرّفاتٍ لأصناني الأهبّات؛ إلا أهم 
وجدوا جعل الأصواتٍ الَْقَطّمةٍ طريًا إل ذلك أَوَك ين غَيرِها»». 

ويشير الآمديٌ (ت711ه) ‏ أيضًا إِك تلك الوظيفة التواصاية الاجتماعية للغة؛ 
فيرع أن اللغة ِي ناقلل فمَالٌ للمعاني الموجودة في ضمير الفردء وأنّه لما كان كل واحد لا 
بيع عم امنارة بيع رحن كن نون ماعل نوو مدقي لاج إن 
نصب دلائل يتوضل ا إل معرفة ماني ضَميرٍ الآخر من المعلومات المعِينةِلَهُ في 
تحقيقٍ غَرضها. 

لذا ريكن غريبًا أنّ وجدنا الأصوليين يُعرّفُونَاللّهةَ عل هذا الأساس الوظيفيٌ 
رن اذ اللمتهيها هه ياعن يتات وضتن لان المراوإنواقينا؛ زتكل أ 
لغئهم)”. 

ور يكت الأصوليُونَ بهذا الكلام التنظيري للتَدِْيلٍ عبن تلك الوظيفة التواصلية 
لِلّنةه بَل ْنا نلحظ ممارسةً ذلك عندهم ممارسةً فعليّة تطبيقيّة» تتجل في حديثهم عَنْ 
حقيقة لمكم الشّرْعيٌ وأقسايه؛ حيثٌ أدركوا ابتداءً أنَّ أصل الأحكام واحدٌّ كما يقولٌ 
الغزانٌ ات ٠5‏ ده)* ‏ وهو قولٌ الله تعال وأنَّ القرآنَ الكريمَ ‏ الذي هو قولٌ الله يُعَدٌ 
خطابًاء الكلّمُ فيه هو الشَّرعٌ والمتلقّي لهذا الخطاب هو الإنسانُ الْكلّفُ» ومضمونٌ 


.١91”/١ج المحصول في أصول الفقه للرازي»‎ -١ 

.19/١ج الإحكام في أصول الأحكام للآمدي»‎ -١ 

- الإحكام ني أصول الأحكام لابن حزم» ج١/41»‏ وقد سبق اللحديث عن مفهوم اللغة 
مفصّلًا في الفصل الأول. 

4- انظر: المستصفئن من علم الأصول»؛ ج١/184١.‏ 


له ,اس بود 5 0 
((15؟) مِنْ قَضَايًا أصُول النخو عِنْدَ عُلَاءِ أضول الفقه طم 


الخطاب هو الكلامٌ أو الل وهذا الكلامٌ ين وجهة نظر الأصوقٌ يتقسمٌ إل أمرٍ ونمي 
وخبر واستخبار, كا أنه ينقسمٌ ين حيثٌ كوه أحكامًا إلى أمرٍ وخبي جُحاطِبٌ بها الشّعٌ 
الأشخاص الْكلَفِينٌ. 

مم بعد ذلك رَأرًا أن التكليف وهم التكليفي لا يتم إلامين خلال اللّغةِ وكَهوهَا فه 
طبيعياه واستيعاب هذا التّواصل اللّْويٌّ بين المُخاطِب «الشّرع) وامُخاطب (المكلّفٍ)؛ 
وين نَم نراهم قد وضعوا أركانًا لهذه العمليّة التواصليّة تقر التي لا يمكنٌ بأيٌّ حال 
من الأحوال أن يختل رك منهاء وإِلّا أصبحت كما ينض الشاطبينٌ (ات٠4لاه) ‏ بمثابة 
حركة العجماواتٍ والجمادات", وهذه الأركانٌ هي: 

* الركن الأوّل: الخطابُ؛ وهو كم نفسّه. 

* الركن الثاني: الحاكمٌ» ومو المُخاطِب؛ فاِنَ لمتكم ات وكلاة فاعلة كل 


ل 
#الركن لفاكت المتكرة عليه وخدرطه :يكو افلا فتلا رسخ عطاك 
الجماد والبهيمة؛ ولا يطّابُ المجنون والصبيٌ الذي لا يُميْرٌُ؛ لأنَّ التكليف مقتضاةٌ 
الطاعةٌ والامتثال. 

* الركنٌ الرابع: المحكومٌ فيه وهو الفِمَل؛ إذ لا يدخحل تحت التكليفي إلا الأفعالٌ 

الاختيارية". 

ّم تقرّرٌ عند الأصوليين - أيضًا ‏ أنَّ وظيفة الل تتجل في أتها الطريققةٌ الث للتعبير 
عنًا في الضَّميرِ من خواطرٌ وأفكار؛ ذلك لأثهم وجدوا أن مه أربعة طُرقٍ للتعبير عَنّْ 

ذلك؛» وهي: 


.7 8 /١ج انظر: الموافقات في أصول الشريعة»‎ -١ 
.174-11/ /١ج انظر: المستصغين مِن علم الأصول للغزالي»‎ -1 


لك القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ((37؟)) 
ممصي سح ص ص سس عسي سو سي بج تق ص ص ع م ست اج تس لس اس يلجت بولج لس عد متتسو مصاع سه ل 


أولا: اللّفْظ": ويُقصَدٌ به عند الأصوليين الصوتٌ المشتمل عن حرفي أو أكثر» الدال 
عل معننٌ بعينه. وقد سبق -عند الحديث عَنّ مفّهُوم اللخ" أنَّ اللّعة من وجهة 
نظر الكثير ين الأصوليين مجموعةٌ ين الأصواتٍ والحروفي المنظومة التي تنب 
عَنْ مقصوو التكلّم. 
وقد قرّرَ الأصوليُون أنَّ تعبيرَ الآخرين بِاللَفْظٍِ عا في النفس أفيدٌ من غيره في 


الدلالةٍ عإن المعاني وأيسر”؛ أمّا كونّه أفيدَ فلعمويه؛ لأندا نستطيمٌ التعبيرٌ به عَنَّ 


-١‏ لِلّظٍ أهمية قصوعل عند الأصوليين؛ فقد قسّموه بالنسبة للمعنع وعلاقته به إلى أربعة أقسامء 
هي: القسم الأؤل: باعتبار وضع اللفظٍ للمعنق؛ وهو ذا الاعثبار: خخاصٌ» 5 
ومشترك. 
القسم الغاني: باعتبار استعمال اللفظٍ في المعنن الموضوع له أو في غيره» وهو بهذا الاعتبار: 
حفيقة ومجاز» وصريح وكناية. 
القسم الثالث: باعتبار دلالة اللفظ علل المعنى» أي: من حيتٌ وضوح المعن وخفاؤه من 
اللفظٍ المستعمل فيه؛ وهو بهذا الاعتبار: ظاهر ونصٌ ومفسرٌ وبحكمء وخفيٌ ومجمل 
ومشكل ومتشابه. 
القسم الرابع: باعتبار كيفية دلالة اللفظٍ في المعنئ المستعمل فيه» وطرق فهم المعن من 
اللفظء وببذا الاعتبار تكون دلالة اللفظٍ عن المعنل كما سبق في الفصل الثالث ‏ إما بطريق 
العبارة» أو الإشارة» أو الدلالة أو الاقنضاء. انظر: خالد رمضان حسن: معجم أصول 
الفقه. القاهرة: الروضة للنشر والتوزيع» ط١.‏ 444١م؛‏ ص/71"8-77"7. 

6 ان طفينة 1 يهل الدراسةوما لها 

“9- انظر: نشأت علي محمود عبد الرحمن: المباحث اللغويّة وأثرها في أصول الفقه (دراسة في 
كتاب شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحل). القاهرة: مكنبة الثقافة الدينيقه ٠١5.1‏ 1م؛ 


.١ ١ص‎ 


000 0 ع 2 9 
(71) مِنْ قَضَايًا أصولٍ النخو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفقهِ اهم 


الموجودٍ سواء كان حاضرًا أو غائبًاء وعن المعدوم سواء كان متنعًا أو تمكنّاء ون 
الخصوس والعقولةة: 
وأمًا كوه أيسرَ فلن لصوت المنطوقٌ يتولْدُ تَولَدَا طببعيًا وبكيفية تخصوصة يسن 
إخراج النّمْسِ الطبيعنٌ للإنسانء فلا يحناجُ إلى تكلّف طريق آخر قد يُكَقٌ عاك الإنسانٍ 
الإتبانٌ 04 
انيًا: الإشارةٌ: وذلك كالإشارة باد أو الخاجب أو الرّأس. لكتها اقل فائدةً في 
إيصّال المعنئ المراد؛ لأثها قاصرةٌ عل المعاني الحسَية لا المعنويّةٍ فلا نستطيمٌ 
الإشارةً ين خلاها إِ ذَّاتِ الله تعال وصفاته؛ ولا الإشارة -كذلك إل العٌائب 
والْعدو م 
القا: الخال: ويُّقصد به عند الأصوليين الجرّمُ اموضوعٌ عن شكل الشيء ليكون علامةً 
عليه» وهو أيضًا من الصعوبة بمكان؛ إذ ليس كل شيء يشآتى له مشالٌ» فلا 
يمكنٌ التعبيرٌ ين خلاله عَنْ المعدومات» كم أن المثال قد يبقئ بعد انقضاءٍ المع 
المراد» فيقف عليه مَنْ لا يرد الوقوف عليه". 
رابمًا: الكتَابةٌ: ذهب بعضُ الأصوليين إى أنَّ الكتابةٌ من طرق الدّلالة أيضاء غير أثهم 
رَأوَا أها ليست أعمٌ بين اللَمْظٍ في تَوَصيل لعن المراد؛ لأله يتعذرٌ ويتعسر 


-١‏ انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي. ج١/”197١؛‏ ونهاية السول في شرح منهاج الأصول 
للوسنوي» ج 15/7 

؟- انظر: الحصول في علم الأصول للرازي» ج١/‏ 4197 والسراج الوهاج للجاربردي» 
ج١/‏ 45 1؛ والببحر المحيط للزركشي» ج4/7. 

1 انظر: المحصول في علم الأأصول للرازي؛ ج١/‏ 194. 

4- انظر: عباية السّول في شرح منهاج الأصول للإسنوي» ج١/ 4١4‏ والتقرير والتحبير شرح 
التحرير لابن أمير الحاجء ج١/54.‏ 


خلط القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباهها بين النقل والقياس) ((5159؟)) 


حصوهًا لكل شخصر» كتعدّر توافرها لدئ الأطفال والصّعارٍ الذين ار 
يتعلّموا الكتابةً بعدٌء وهم يُعبّرون عن مَقَصُودِهم بالألفاظٍ فقطء وكتعدّر 
وجودها لدئ الأمم ‏ وخصوصًا الأمّة العربية - التي لا تَحُسِنٌ الكتابةً ولا 
القراءة فكانّ اللفظٌ أعمّ منها بلا شبِهة وأكثرٌ يسرًا لأنّه لا يحتاج مثلها إلى 
آلق». 
وم يكن اهتهام الأصوليين بالألفاظ الفسردة من أجل مَاتَدلُ عليه ين معان مفردقٍ» 
وإنّا كان اهتماثهم بها من أجل ما يترئّبُ عليها ين معانٍ ركه يمكنٌ ين خخلاييا استباطٌ 
الْجتهدٍ والأصوقّ للحكم الشرعي؛ وهذه هي الوظيفةٌ الرئيسةٌلِنّغَة عدد الأصوليين. 
يقول سراجٌ الدين الأرموي (ت187ه): اليس الغرضٌ من وضع الألفاظٍ المفردة إفادة 
معانيها المفردة لتوقّف إفادتها إناها على العم باء بل التمكّنَ ين إفادةٍ المععاني المركبسةٍ 
بتركيب الألفاظء ويكفي في تلك الإفادةٍ العلمٌ بوضع الألفاظ المفردة بحركاتها 
المخصوصو للك امعاني» وانتساث بعفها يلك بعض بانسب المخصوصة»* . 


وقبل أنْ ينتهي الحديثٌ عَنّ هله النقطةٍ يوةٌ الباحتٌ أن يعر لِرَأَي اثنين ين 
الإإاجيق المغا يزيج حول وظيفة الغ عند علناء أضول:الفقة؛ 

نا الباحثٌ الأول فيرئ أنَّ نظرة الأصوليين لوظيفة الل تنطلنٌ ين مبدأ القصي 
الذي قَانُوا به في الألفاظٍ والعباراتٍ امُركَبِة رأئ أنَّ الأصوليينَ قد ذهيوا إك أنَّ 
القصد(الغرصّ) مِنَ المواضعة في المفردات امييرٌ المعاني ليقع بها الإفهام؛ ويرون ‏ أيضَا- 


-١‏ انظر: نباية السول في شرح منهاج الأصول للإسنوي؛ ج١/‏ 15» وتعليق امُحقَ علل ذلك 
ورقه لكلام الإسنوي. ظ 

؟- التحصيل من المحصول» ج١//191.‏ 

ع شع برس سمط قميناد دنا وا رقي وله الاسرايةة: 


0 3 5 م ود 5 5 
)0 مِنْ قَضَايَا آَضُولٍ النّحْو عِنْدَ عُلَاءِ ول الفقه حال 


أنَّ المواضعةً تابعةٌ للأغراض» كما أنَّ العباراتٍ لا بد فيها مِن مبدأ القصدٍ؛ لأنَّ العبارة إذا لر 
تتضمّن هذا المبداً رتت عمليّة الاتصال بين المتكلّم والمتلقّي وهذا نابح ين قناعيّهم بأنَّ 
العباراتٍ إِنّْها وُضعت دلالاثٌ عل المعاني المقصودة ليقمّ العلمُ لخيره [أي: المتلقّي] بم في 
ضميره [أي: المتكلّم]»". 

والحقيقة أنَّ هذا المفهومَ الأخيرَ عند الأصوليين (أعني: تركيب العبارات 
لدلالاتٍ مَفُصودةٍ تنتقل من المتلقّي إل التكلّم)؛ والذي ذهبوا فيه - أيضًا - إك أنه لا بد 
من توافر المقصدٍ والمعنئ في إنشاءِ العبارات؛ الأنَّ المهملات أكثرٌ مِن الُستعملات؛ ولأنه 
حيتل يخ الغرضٌُ المطلوبٌ ين وَضْيع الكلام» وهو إبانةُ المراده ولا يتحقٌ انتفاءٌ المقصودٍ 
إلابعد أنيكونٌ لكل مقصوو عبار" 

وله كذ التيوة كن نش تاعة كا عن هل ة اللّحة المعاسرون قحك سف (عجانة 
الانَصّال)؛ فرأوا أنَّ هذه العمليٌّ تبدأ أوَلُا من كال المتكلّم أو الكاتب» الذي تنشاً لديه 
مجموعةٌ ين الأفكار التي يريدُ نقلّها إل غيره فيعمدٌ إلى بعضي الألفاظٍ التي تكوّن عباراتٍ 
للذّلالة عن هذا المعنن المقصودٍ. ثم ينقلّها بعد ذلك بطريقة مباشرة؛ حيثٌ يكودٌ الطَّرّفُ 
الأول متكلّ) والطرفٌ الثاني مُستممّاء أو بطريقةٍ غير مباشرة؛ حيثٌ يكونٌ الطَّرَفُ الأول 
كاتبًا والطَّرفٌ الثاني قارًا. وهو ما يُوفّسحه الشكل التالي": 


-١‏ دلالة تركيب الجمل عند الأصوليين » ص1 18-1. وانظر تأصيل هذا المفهوم في: التمهيد في 
أصول الفقه للكلوذاني» ج701/7. 

- حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي (ت١١لاه):‏ كشف الأسرار شرح المصئف عا المنار. 
بيروت: دار الكتب العلمية» 994١م‏ ج١/‏ 49. وانظر أيضًا: السراج الوهاج للجاربردي» 
اج41/1؟. 

1- وضعه الدكتور حسين حمدي الطوبجي في كتابه: وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم. 
الكويت: دار القلم» 1441م: ص79. 


شلك القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة. وإثباتها بين النقل والقياس) ((71؟)) 


تموذج الاتصال 


نا ابتاحتٌ الآخرٌ" فقد رأئ أنَّ وظيفةٌ اللغة عند الأصوليين تنضحٌ بجلاءٍ عند النظر 
إِك أنواع القّواعدٍ الأصوليّة ين حيتٌ مداركّهاء والتي قسَمها بحسب دليل إثباتٍ 
القواعي - إك *مسة أنواع: كان نصيبٌ الَّة فيها _إِمّا استقلالًا أو مشاركةً ‏ ثلائة أنواعء 
هي 

أ- القواعدٌ الأصولية اللُغوية: وهي القواعدٌ التي يكونُ مصدرّها أدلَةٌ لغويّةٌ بمعنئى 
أها موجودةٌ في لُخةٍ العرب: ويُعْرَفُ مدلوهًا باستقراء كلايهم. ويمثّل هذا النوعٌ أكثرٌّ 
القواعدٍ الأصوليّة. وين أمثلتها: دلالةٌ صيغة الأمر عل التكرار عِنْدَّ بعض الأصوليين» 
ودلالةٌ (كُل) و(جبيع) عل العُموم عند جمهور الأصوليين. 

ب- القواعدٌ العَقَليةٌوالّويُ: وهي القواعدٌ التي يكوثٌ مدركُها لنويًا وعقليًا في 
الوقتٍ نفيه. ومن أمثلتها: دلالةٌ أسماء الشَّرَطٍ والاستفهام والتُكرة في يسيّاق التي عن 
-١‏ هو الدارس ماجد عبد الله الجوير» في دراسيّه التي نال بها درجة الماجستير من كلية الشريعة» 


قسم أصول الفقه» بجامعة الإمام» وكانت تحت عنوان: (استدلال الأصوليين باللغة 
العربية.. دراسة تأصيلية تطبيقية). 


((777)) مِنْ قَضَايًا أَصُولٍ التَحْو عِنْدَ عُلَاء أُصُولٍ الفِفْه ده 


العُموم عند بعض الأصوليين. 

ج- القواعدٌ اللّْويَة الّرَعيةُ: وهي القواعدٌ التي يكون مدركُها لغويًا شرعياه بحيثُ 
لا تنبثٌ إلا باجتماع المدركينٍ ممًا. وين أمثلتها: دلالةٌ صيغةٍ الأمرٍ علن الوجوب عند بعض 
الأصوليين؛ حيتٌ لا تُوخحذ عندهم ين ال فقط أويين الشّرْع فقطء ولكن تُؤخمذ متها 
معان" 

وختاا؛ فإنَّ الناظرّ إك ما دوّنه حُلاءُ أصول الفقه مِن مباحتٌ لغويّة يلحظ بوضوح 
أتهم لرينظروا إل الٍّ باعتبار أنَّ مَصْدَرَي التشريع: الكتاب والح قد كيبا باللغة العربية, 
وبالتالي فإنّ عِلَمَ اللّةٍ العربيئة أحدٌ العلوم التي يُستمَدُ منها علمْ أصول الفقه. وعلل 
المجتهد أن يصل إك مرتبة عالية في عُلوم العربية فَحَشَبء أو أنَّ الم العربيّة تؤدّي وظيفة 
التواصل الاجتماعيٌ بين أفراد الجراعة اللّنو يه الواحدة فَحَسْبء أو أتّها السّبيل الرئيسٌ 
لاستدلال الأصولمٌ ِلْكَضْفٍ عر تدل عليه الألفاظٌ بتركيباتها المختلفةٍ ين معانٍ وأحكام 
فقهية فَحَسّب, فوظيفةٌ الّغة ين وجهةٍ نظر علماء الأصول شاملةٌ هذا عَم لذا ل يكن 
غريًا أن يُفرد لها بعضّهم مباحث وأبوابًا قد تستغرق أكثرٌ ين ثُلثِ مُوْلَفِه الأصولىٌ؛ أو أنْ 
يأنوا في مولام بمباحث لغويّةِ انفردوا بها دون غيرهم؛ كبا ذكرٌ ذلك الإمام الجوينينٌ 
(ت4/8هم)؛ حيتٌ قال: «واعتنوا [أي: الأصوليُون] في فنّهم با أغفله أثمةٌ العريئق 
واشتدَّ اعتناؤهم بذكر ما اجتمعٌ فيه إغفال أمّةٍ اللسانِه وظهورٌ مقصد الشَّرْع. وهذا 
كالكلام عن الأوامرٍ والتّواهي» والعموم والمخصوص» وقضايا الاستثناء» وما تمل هذه 


الأبواب)". 


-١‏ انظر: ماجد عبد الله الجوير: استدلال الأصوليين باللغة العربية.. دراسة تأصيلية تطبيقية. 
الرياض. دار كنوز إشبيلياء .١‏ ١١١٠م‏ صص/04-57. 
؟- البرهان في أصول الفقه؛ ج١159/1.‏ 


حل القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغةء وإثباتها بين النقل والقياس) ((؟؟)) 


ثانيًا: إثباتٌ اللّةِ عِنْدَ الأصولييت بَنَ انَل والقياس: 

نا كانت اللْتدين الأعمية بمكانٍ عند الأصوليينَ؛ إذمين خلاليها تُمْرَفُ الأحكامٌ 
ويُسْتَبطمِن النصٌ فقد كان حرصٌهم شديدًا علك سَيرِ أسرار اللّةِ وغوامضهاء فحاولوا 
كما رأينا في الفصل العَاني - الكشفف عَنّ نشأة ال وإِنَ ل ريتفقواجميمًا عمال رأي واحي 
قاطعء إلا أتها مماولاتٌ تدلُ دلالةٌ قاطعةٌ عل ذلك الاهترام بتلك للف كيفت لا وقد قال 
قائلهم؛ «ونًا كان الكتابٌ العزيرٌ واردًا بلغة العرب كان الاستدلالٌ به متوقفًا عل معرفةٍ 
الةِ ومعرفةٍ أقسايها»”. 

نم هم طَرَقُوا كما رأينا هَامنا ‏ باب الحديثٍ عَنْ وظيفةٍ اللغةٍ وما تُوْدّيه ين معانء 
وكانَ اتفاهم جميعًا حول أهميّة اللفظ الّويٌّ عسل كل وسائل التعبير الأخصرعلء مشل: 
الإشارة» والمكال» والكتابة؛ وأنَّ اهتماتهم هذا نابسح يسن مفهوم القصدي في الألفاظٍ 
والعبارات. 

وكانت نتيجةٌ هذا الاهتيام بالنّعَةٍ ين قبل الأصوليين أن انهه يسم تفكيثهم إل 
الحديث عَنّ طرق مَعْرفةٍ النّفَةٍ وكيفيّة ثبوتها؛ وين كم ججاءت مُتاقش ابم حول هذا 
الموضوع مليئةٌ بالأدلة والفوائد؛ الأمرّ الذي جعل علماء أصول النّح و يُسجلون هذه 
لناقشات في كُتيهم؛ وينقلون عَنِ عُلماِ أصول الفِقِ أقوالكم وآراتهم حول هذه القضيّة". 

ويمكرٌ القول: إِنَّ اختلاف الأصوليين حول طُرق إثباتٍ اللّةِ: إما بالتقْلٍ أو 


القياس» ما مُو إلا صورةٌ مستفيضةٌ ومُوسَعةٌ يا دار في أَروٍقةِ باب اللّةٍ وعلمائها؛ إذ إنَّ 


.0-5 خباية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي؛ ج؟7/‎ -١ 

-١‏ انظر: الاقتراح في أصول النحو للسيوطي؛ ص”17/8-157؛ والمزهر في علوم اللغة وأنواعها 
للسيوطي أيضّاء ج١//0‏ وما بعدها. حيثٌ أوردٌ كلام الإمام الجويني في (البرهان)» 
وابن برهان في (الوصول)» والرازي في (المحصول)» والأصبهاني في (الكاشف)»؛ والقرافي في 
(نفائس الأصول)» وغيرهم مِن الأصوليين. 


م 


0114 ِنْ قَضَايا أُصُولٍ النّحو عِنْدَ عُلاءِ أصُولٍ الفِفه دع 


هذه القضية أثرّا واضحًا في الفروع الفقهية والمسائل الأصوليّة. فهي - عل سبيل المثال - 
تُعطي تفسيرًا واضحًا لاختلافٍ الأصوليين والفقهاء حول بَعْضٍ الحُدودء كحَدٌ السَرِقةٍ 
وحَدّ الزنَاِ فإنَّ القَائل بثبوتٍ ل بالقياس يرك أنَّ «قطم يد النتّاش». و«احَدٌ اللَوَاطِ» 
ثابتٌ بدلالةٍ النصّء وليس هنالكٌ حاجةٌ إك القِيّاس المَّرَعٌ فإِنَّ لفظ (السّارق) يُطلق علن 
مَنْ يأخدُ مال غيره سف وحينئظٍ يمك إطلاق هذا اللفظٍ عل (النيّاشي) ‏ وهو مَنْ يأحدُ 
أكفانٌ الموتئى شُفيةٌ ‏ بطريقٍ القياس» لوجود التاسبة بينهها وهو أََدُ مَال الغيرٍ. وكذلك 
الحال بين مرتكب اللّواط ومرتكب الزَّنا؛ لما بينهما من مناسبة". 

في حين يرل القائل بثبوتٍ اللّةٍ عَنْ طريق الَقْل: المتواتر أو الآحادٍ غير ذلك الحكي» 
حيتٌ يقصبٌ الحدّ الشرعيّ كما سنرول عإن: «السارق»؛ و«الزاني» دون غيرهماء وإن 
كانت ماك ين الُناسبات الظّاهرة بينها. وحُجْيُه أن العرب تضم اسمًا لمعنيق من المعاني في 
محل خاصٌ؛ ويقومون بإطلاقِه عليه دون غيره ما يشترك معهم في سبب التسمية» 
كإطلاقهم لفظ (كُميت) عل الفرس الأمر» وعدم إطلاقهم هذا الاسم على الثُوْبٍ الأحمر 

وينبغي قبل الحديث عَنّْ قضبَة تُوتٍ اللّةِيِن وجهة نظر الأصوليين أن نشيرٌ سريمًا 
إك جَدَالاتِ عُلماءِ الّةِ وأصول النّحِوٍ حول هذه القضيّة: 

-انفضية آراء غلل للد راطو ل التمرا سل طرق وتات الندلة ممتدي عر راق 
أئها تُؤخذ قَقَطْ عَن طريق التَقَل من الرُواةٍ الثقاتٍء سواءٌ أكانَ هذا التّقَل يصلٌ إلى حدٌ 


-١‏ بينما يرعل حُجَةٌ الإسلام الغزالي ‏ وهو ين القائلين بعدم جوازٍ ثبوتٍ اللغة بالقياس ‏ في 
المستصفئن» ج؟/ 3544 أنَّ هذا القياس قياس شرعيٌ في تعميم الحكم وليس قياسًا لغويًا. 

”- انظر: حجة الإسلام أبأ حامد الغزالي: أساس القياس» تحقيق: فهد محمد السدحان. الرياض: 
مكتبة العبيكان» “4417١م»‏ صه وما بعدها؛ والتصور اللغوي عند علياء أصول الفقه 
لعبد الغفار» ص "75-11١‏ 


شاط القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ((8؟؟)) 


التواترء أم كان عَنّ طَرِيقٍ الآحاده حيثٌ يتفرّدُ بنقله بعضٌ أُمّل اللّةِ دون أن يَصل إل حدٌ 
التواتر. ش 

والبعض الآخبٌ يرئن أن الله قر تنبت -أيضًا -عَنْ طريتٍ القياس” وحمل غير المنقسول 
من كلام العرب عل المنقول إذا كانت هناك علَةٌ أومُناسبةٌ تجممٌ بينها. 

ا الرأي الأولُ مله بوضوح ابن فارس (ت140ه) حينا تحدّتٌ عَنْ مأل 
اللو فذكرٌ أنَّ «اللغة يود اعتيادًا كالصينٌ يسممٌ رفوفاء فر ياك1 للد عدوم 
عل مرٌ الأوقات. ومُوحَدُ تلقنا من تلقن ووذ سَهاعَامِن الرُوأةٍ التقاتٍ ذّوِي الصَّدَّقٍ 
والأَمَانة» ويتقَى المظنوثُ)”. 

وهُو في الوَقّتِ نفيه يي بأنَ ِفةٍ قياًا واشتقاقًا عرّه العربٌ واستخدموة في لُنيهم 
غير أنه موقوفٌ عليهم دون سواهم, فلا يجورٌ لغيرهم القياسٌ عليه. يقول: «أجممٌ أهل 
لله -إلامَنَّ شد نهم أن للق العرب قِيَاصَاء وأنَّالعرب تشتقٌ بعص الكلام ين 
بعض... عَلِمَ ذلك مَنْ عَلِمَ وججهلَه مَنْ جَهل... وليس لنا اليومَ أن نخترعَ ولا أن نشول 
غير ما تَالُوهه ولا أن نقيسٌ قياسًاإريقيسوه؛ لأنَّ في ذلك فساة اللّةِ وبطلانَ حقائقها'؛ كُمّ 


-١‏ الحديثٌ هنا عَنِ القياس لوي وليس القياس النحويّ وقد خلطً كثيثين المعاصرين بينهما 
أثناء الحديث عَنّْ إثباتِ اللغة عَنْ طريقٍ القياس. والراجح أن جمهورٌ عُلماءِ أصول النّحوِ 
أطبقوا عن اعتبارٍ القياس في النحرء وعدّه دلي عقليًا أصيلًا يستندٌ في حكيه إى إرجاع 
النظر» وإعمال العقل في ضوء المنقول» فهو يل عندهم دليلي: الشّماع» والإجماع. حتين إننا ننجد 
أبا البركات الأنباري ينص في الع الأدلة)» ص40» علن أن لإتكار القياس في النحو لا 
يتحقّق؛ لأن النحو كلَّه قياس» وهذا قيل في حدّه : انحو علم بامقاييس المتنبطة من استقواء 
كلام العرب. فْمَنْ أنكرٌ القياس فقد أنكرٌ النَحَوٌ ولا يُعلم أحدٌّ ين العلماء أنكرّه؛ لثبوته 
بالدلالة القاطعة». وأطلقٌ الدكتور يمام حسّان علل القياس اللُنوي اسم (القياس 
الاستعالي)ء في مقابلة القياس النُحوي. انظر التفرقة عنده بين الْصِطْلحَيّن في: الأصول 
دراسة إيستيمولوجية» ص١154-182.‏ 

؟- الصاحبي في فقه اللغة» ص48 . 


(<775) هن قَضَايَا أُصُولٍ النّو عِنْدَ ُلَاءِ أصُولٍ الفقه حع 


ُقَرّدُ في آخر كلايه حقيقةٌ مفادها: «أنَّ اَم لا5ُوخذ قياسًا نقيسّه الآنَّ نحن»". 

أمَا الرَأَيُ الثاني القائل بثبوت اللّعْةٍ -كذلك عن طريقٍ القياسء والذي ذهب 
أصحابه إك أن همَا قر قِيسٌ عل كلام العرب فهو من كلايهم"" - فيمثله بوضوح أبو الفتح 
عثيان بن -جتّى (ت57اه)؛ الذي تأثّر بأقيسة شيخه أبي عل الفارسي (ت7/اه)» ونقل 
عنه الكثير منها في كتابه (الخصائص)"» وقد سأله يومّا: «أفترتجل اللغةً ارتجالا؟ قال: ليس 
بارتجال؛ لكثه مقيسٌ علن كلايهم» فهو إذَا من كلايهيم/”. 

فأصحابُ هذا الرأي يرون أنَّ جوارٌ عمل غير المتقول عل المنقول لِعِلَةٍ بينها" قائمٌ 
عن قاعدةٍ عريضق مفادٌها أنَّ للإنسان «أَنْ يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياسٌء مَالر 


اخ ع لم م 5 
يلو بنص أو يَنتَهك خرمة شرع0". 


-١‏ - الصاحبي في فقه اللغة ص 051 وقد أخخطأجمعٌ ين الأصولبينَ -كالزركقي لي البغر الحيطء 
ج7/7- فتقلوا في مؤلّفاء تهم الأصوليّة الشَّّ الأوَلَ ين كلام ابن فارس» الدال عاك أنَ لل 
العرب قياسّاء فاستشهدوا بها عل جوازٍ إثباتٍ القياس عند اللغوبين علن سبيل العموم, 
وعند أبن فارس علِم سبيل المخصورص . ولو تريّئوا في تكملة سائر كلايه لعلموا أنّه يقولٌ 
بعكس ذلك. 

1- نقل ذلك ابن جني عَن أبي عثمان المازني في شرحه على كتاب (التصريف). انظر: أبا الفتتح 
عثمان بن جني: المنصف شرح كتاب التصريف للمازني؛ تحقيق: إبراهيم مصطفين» وعبد الله 
أمين. القاهرة: وزارة المعارف العمومية (إدارة إحياء التراث القديم)»؛ ط١.‏ 19614م؛ 


جما 
"ل سبق أنْ تم الحديثٌ عَنْ ذلك بصورة مُفصّلَةٍ في القسم الأوّل ين الدراسة» ص١4‏ وما 
بعدها. 


4- الخصائص» ج١/09؟.‏ 
0- عرّف أبو البركات الأنباري القياسٌ في اللغةٍ عن هذا المعنين» فقال في (الإغراب في جدل 
الإعرات)ء من 18 : #وأمًا القياسٌ فهو حمل غير المتقول عل المتقول إذا كان في معناه. وإن ار 
يكن كل ذلك منقولًا عنهم». 
5- الخصائص» ج١/184.‏ 


حلط القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ((77؟7)) 
مسبج لس ل وج سي و جص سس ا بي وج ص سس تسو إن وس حمس ب صمي جص سو تجح وج بيجتسيو د ص نس 


ويُقهَمُ ين هذا الكلام أنَّالقائلين بثبوت الل عَنَ طريقٍ القياس قد أعطوا الحمقٌّ 
للمجتهدٍ أن ييتكرٌ ين المفردات مَايَسُمحٌ به الاشتقاقٌ انوي عن وف القياسءما إن 
توَافرت المناسبةٌ والعِلّةٌ بين امقيس امقيس عَلَيّهِه ومّاإريكن هناك مانعٌ في نص تخالفي» أو 
انتهاك لرْمةٍ التّرَع اللُُوي. 

هذه هي الخطوط العَريضةٌ التي دارّت حومًا آراء ملماءِ اللّمةِ وأصول النّحو حول 
قضيّة إثباتِ اللّعق وكما سبق فإنَّ الأصوليينَ قند توكمُوا في الحسديثٍ صَنّ هله القضية 
لأعمية ما يتْرنَبٌ عليها عندّهم ين حدوهٍ شرعيّة» وقضايا فقهيّة؛ لذلك وجدناهم 
يتحدّثون في مؤلّاتهم الأصولية عَنْ: 

-١‏ شكال الطريق الأول ين طرق إثباتٍ اللّغة (النَقل). 

؟- اللخلان حَوْلَ حجْية الطريق الثاني (القياس) في إثباتٍ اللّة. 

8- تير عل التراع في توت ال بالقياس» وما يتربُ عليه ين أحكام. 

وسبحاولٌ الباحثٌ فيا يلي مِن سطور ‏ الحديتٌ عَنْ تلك العَتَاصر التي أثَارَهَا 
الأصوليُون في مؤلَّاتِهم الأصولية: 

(1) إشكالية إثباتٍ الل عَنْ طريق الَْلِ: 

افق الأصوليُون جميمًا عل حُجيةٍ إثباتٍ الل عَنَ طريق التّفّلٍ لا العقل» وكذلك 
اتفقٌ أكثرهم عن اعتراد ثبوثٍ اللّمةٍ عَنْ طريقٍ العقل الُستندٍ إك تَقَلٍ. وهناك ين 
الأصوليين المتأخرين مَنّ اعتبرَ اللغة جميعها متقولةً بالتوائره سواءٌ في ذلك المشهورٌ منها 
الذي لا يقبل التّمْكِيِكَ؛ أو الغَرِيبٌ الذي يقبل التَشكيكَ» وقد نقلّه أئمةٌ اللّمة حَنِ 
العرب". ا 


-١‏ قال الشوكاني في إرشاد الفحول» ج7/1١٠:‏ :والح أنَّ جميعها [أي: اللغة] منقولٌ بطريق 
التواتره. 


م١‏ )) مِنْ قَضَابَا مول النّحْو عِنْدَ عُلَّاءٍ صو الفِقهِ هع 


لكنّهم اختلفوا حول طَبيعة هذا التّقل» وما يدورٌ حولّة ين عََباتٍ وإشكالياتٍ: 

- فذهب أكثرُهم إك أنَّمَا كان معلومًا ين النّخةِ ولا يقبلٌ التشكيك ‏ كتسمية السَّمَء 
والأرضي» والبحر وال _جاء إليناين خلال النقل امدواتر"» وما وصل إلينا ولريكن 
معلومًا لدينا فمصدره نقل الآحاد". وأنَّ أكثر الّةِ وصل إلينا منقولا عر الطَّريقٍ الأرّل» 
وهو التّواتد. قال الآمديٌ (ت17701ه): «وأمًا طريئٌ مَعْرفتها [أي: اللّخة] فَاعْلَمْ أنَّمَا كان 
منها معلومًا بحيثٌ لا يُتشْكّكُ فيه مع التّشكيك» كهِلّوئا بتسمية الجوهر جوهرًاء وَالعَرّض 
عرض ونحوه م من الأسامي؛ فتعلمٌ أن مدر ذلك إِنها هو التواترٌ القاطع؛ ومالريكن 
معلومًا لنا ولا توائرٌ فيه فطريقٌ تحصيل الظنٌ به إن مُو إخبارٌ الحا ولعل الأكثر نا مُو 
الأؤل:5. 

من هنا نعلمٌ أن ثم يعن لتقل الل عند الأصوليين. هْمَا: التواترٌ؛ أو الآحاةٌ؛ 
فالألفاظ اللّغويّةٌ المشهورةٌ» التي لا تقبل التشكيكٌ فيهاء فإنَّ طريقّها تواترٌ جماعةٍ في نقلها 
مجع موثوقٍ بعربيّتهم يستحيل تَوَاطؤهم جميعًا عن الكذب. وقد تحدّتٌ عنه 5 
الشافعي (ت؟ ١٠ه)‏ في (الرسالة)؛ وأسياةٌ (عِلْمَ العَامَة)؛ قَالَ : «وهذا الصف كله من 
العِلّمٍ موجودٌ نضًا ني كتاب الله» وموجودًا (كذا) عانًا عند أهلٍ الإسلام ينقلّه عَواتّهم 


-١‏ التواترٌ في عرف الأصوليين وغيرهم هو ما يرويه جماعةٌ لا يقمٌ التواطؤ عن الكذب ين 
مثلهم» إك أن ينتهي إك المخير عنه؛ ويكون في الأصلٍ عَنْ مشاهدة أو ساعء لا عن اجتهادء 
ويُوجب العمل بمقتضاء. انظر: متن الورقات للجويني» ص5١‏ . 

-١‏ ويُسمّن (خبر الواحد) أيضّاء وهو مَا انفرد به واحدٌّ أو اثنان» أو جماعةٌ من لر يبلغوا حدّ 
التواتر» ويُفيد الظنّ. انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي؛: ص 161 وما بعدها. 

الإبحكام في أصول الأحكام» ج١/7١1؛‏ وانظر أيضّا: يبان الختصر شرح مختصر ابن داجب 
للأصفهاني» ج١/585.‏ 


عَن مَّنْ مَغَى مِن عَوامُّهمء يحكونّةُ عَنْ رسول الله ولا يَتنازعون في حِكَايته ولا وجوبه 
عليهم)". 

أنَا الألفاظ العَرِيبةٌ التي لرتلقٌ بين الشّيوع ما لقينّه الألفاظ امنقولةٌ بالتواتر فهي ألفاظٌ 
وصلت إلينا عَنْ طريقٍ الآحادٍ ين التْقَلةٍ الذين لريبلغوا حدَّ التوائر؛ ولذلك أطلقٌ عليها 
الشافعيٌ (علمٌ الخاصّة)» ويقصدٌ به اما ينوبٌ العباد من فروع الفرائض؛ وما يحص به ين 
الأحكام وغيرهاء ما ليس فيه نص كتاب» ولافي أكثره نص سي ون كانت في شيو مضه 
سن فنا هي من أخبار الخاصّة» لا أخبار العامة وما كان منه يحدمل التأويل ويُستدرك 
قياسًا)". 

وقد أثارٌ الأصوليّون المتأخرونَ حول كل ين الطريقين: الثواتر والآحَادٍ إشكاليّاتِ 
عذة. 

أنا الِشْكَاليَاتُ الكائنةٌ في الل المتواتر فهي تتمثل في: 

(أ) مبْلَغْ التواتر: اختلفت آراءٌ الأصوليّنَ حول عَدد التقَلِ التي يَصِلٌ بهم الُّقَل مبلغ 
التوائر ؛ وقد تقل أبو البر كاتٍ الأنباريٌ (تلالاهه) عنهم ذَلِكَ الخلاف بإيجاز في الفَصَلٍ 
الخامس من كتابه (كع الأدلةِ في أصولٍ التّْحو)". ويّلاحَظ مِن تلكم الآراء: 


مو 


-١‏ ما ذهب إليه الباقلازنٌ (أت ١"‏ 4 ه) ‏ فير تقَلَهُ عنه الجوينيٌ والغزالج وغيثهما- 


ين أن قولّ الأربعةٍ قاصرٌ عَنٍ العَددِ الكَامل؛ لأنّه لو كان بر الأربعة يُوجِبٌ الهِلّمَ لمأ 


-١‏ الرسالة؛ ص8ه". 

؟- المصدر السابق؛ ص09. 

"- انظر: لمع الآدلة» ص45-84. ونقل ذلك عنه السيوطيٌ في المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء 
ج115/1. 

4- انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني» ج١/ 467/٠‏ والمستصفين من علم الأصول للغزالي؛ 
ج١/54؟.‏ وانظر أيضًا: المحصول في علم الأصول للرازي؛ ج4/ .17١‏ 


.978 مِنْ نَضَايَا أُصُولٍ النّحو عِنْدَ عُلّاءِ أُصُولٍ الفِغْه حلم 


احتاجّ القَّاضي إى الشّؤال عن عدالتِهم إذا َهِدُوا عندّه. كما أنه تشكّكَ في أنَّ إخبا 
الحسنة يرجي الولمتولر ترم يليك . 

”- ما نقله أبو الحسين محمد ابن الطيب المعتزلي (ت515ه) في كتابه» عن بعض 
الأصوليين مِن المعتزلة" الذين ذهبوا إك أنه يُشترط أن يكونوا عشرينَ؟ لقولِه تعاك: ل إِنْ 
يكن مِنَكُمْ عِشّرُونَ صَايِرُونَ يَغْلِبُوا مِالينِ) [الأنفال» من الآية: 10]! مُتعللين ‏ أيضًا ‏ بأنَّ 
الله قد أوجبَ على العشرين الجهات وإنّا خصّهم بالوجوب لأثهم إذا أخبروا عَلِمَ 
صدقهم. وقد رد عليهم أبو الحسين قوهّم هذا رغم اثَمَاقِهِ معهم في الاعتزال - بِقَوَلِ: 
«هذا لا يدلٌ؛ لأنّ الآية إنْ) تَقَتَضِي وجوبٌ صَيّرِهم لمئتينٍ» وليس فيها قصرٌ الوجوب 
عليهم. والأكة ابقنا خم عل وجوب الجهاد عن العشرة إذا كان فيهم غنينٌ)”. 

#- ما ذهب إليه الإمامٌ الجوينيٌ (ت47/8ه) ‏ ووافقّه الغزالي (ت5١مده)”‏ بأنَّ 
حصولٌ التواتر لا يتوقفٌ عن حدٌ محدودٍ وعد معدودء وأنَّ المعيارٌ الحقيقيّ هو ثبوتٌ 
قرائنٍ الصّدّقٍ مع ذلك العَدده والتي تقضيى ي بوت الخبر واللم به سل إنه ذهب إلى أن 
التواترٌ ححاصل مع خبر الواحدٍ إذا وّجدت قرائيٌ + أعزق تندل علز ضدقة اذا نيدن 
رجلا مرموقًا عظيمٌَ الشأنِء معروقًا بالمحافظة على رعاية المروءَاتِء حاسرًا رأسٌَ شاقفًا 


-١‏ نسب الرازيٌّ في المحصول في علم الأصول» ج757/4, هذا الرأيّ إك أب الحذيل المعتزلي. 
وهو: أبو الهذيل محمد بن الذيل بن عبد الله البصريٌ العلاف» رأسٌ المعتزلة في وقته. أذ 
الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل» : تلميذ واصل بن عطاء. عمّر طويلا وتجاورٌ التسعين. 
وتُوق سلة نع وعشرين ومئتين؛ وقيل: سنة خمس وثلاثين. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان 
لابن خلكان, ج4/ 77-776 7؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي؛ ج 6117/1 

؟١-‏ المعتمد في أصول الفقه» ج؟/ 015 . كما آنه أورد في هذا الموضع قول من قال إِنّهِ يُشترط أن 
يكونٌ عددٌ التقلة سبعين» تعلَقًا بعدد النقباء الذين اخختارهم كلينٌ الله موسئ لمناجاة ربّهء وكذا 
أورد قولٌ الآخرين الذين ذهبوا إك اشتراط أن يكونٌ عددّهم كعدو أهل بدر. 

انظر: المنخول مِن تعليقات الأصول» ص17 7. 


شلك القسم الثاني (الفصل الرابع : وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ((81؟)) 


جيبّه حافيّاه وهو يَصِيحٌ بالثبور والوبل» ووتل أئنه أؤنيت بواليه أو ولي وشهدت 
الجنازةٌ وروي الْسَال مشمرًا يدخل ويخرج ‏ فهذه القرائنٌ وأمثاتًا إذا اقترنت بإخباره 
تضمنت العلمّ بصدقه)". 

؛ - ما نقلّه السمعازيٌ (ات489ه) في كتابه (قواطع الأدلّة)؛ ونسبّه إك أكثر الشَّافعيَ 
ين أله الاوز أن يحدث التوائك بأفل ين سق فيا ازاة: كم أوزة قول أن سعد 
الإِصَطّحْرِي": «لا يحور أن يتواتر بأقل من عشرؤء وإِنّ جارٌ أن يتواتر بالعشرة فا زاد» 
جيه في ذلك أنَّ ما دون العشرة يَُدّ مم آحادء «فاختصٌ بخير الآحادء والعشرةٌ فها 
زادّجمع الكثر0". 

لكنَّ جمهورٌ الأصولتّين أجمعوا عل أنَّ القوائرٌ غية مُقيّدِ بعد مُعَبنِ» وأنَّالمعيار 
الأساسٌ من وجَْهَة نظرهم هُوَ أن يبلعٌ عددُهم مبلعًا يمنمٌ في العادة تواطؤهم جميمًا علل 
الكذب» فإذا حَصّلٌ بهم العلمٌ الشَّروريِّ عَلِمَنا أله متواتٌ وإلا فلا». 

وعلَةٌ عدم اتفاق الأصولبين علن عددٍ بعينه يحصلٌ به التواترٌ ‏ كم أَوَضحَها امعان 
(ت444ه) أنَّ ذلك «أنفئ للرّيبة» وأبعدٌ ين التصنّ؛ لأنه قد ينتفي الارتيابٌُ عَنّ عددٍ 


.01/7/١ج البرهان في أصول الفقهء‎ -١ 

- نسبةٌ إل (إصَطسْر) مِن بلاد فارس» وهو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري. 
أحدٌ أئمة الشافعية وفقهائهاء وله فيه عدّة مؤلّفاتِ. وُلِدّ سنة أربع وأربعين ومئتين» وتو 
قضاء فُمّ وغيرها ين المناصب. تون في شعبان سئة لِانٍ وعشرين وثلاث مئة. راجع ترجمته 
في: وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ج؟/ 6-1/4؛ وطبقات الشافعية الكبرئ للسبكي» 
جل الات لامالا 

'- قواطع الأدلة في أصول الفقهى ج114-178/1. 

5- انظر: المستصفئ ين علم الأصول للغزالي» ج١/‏ 510-964؟؛ والمحصول في علم الأصول 
للرازي؛ س4/ 176؛ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي» ج؟/ "1. وانظر أيضا: إرشاد 
الفحول إِلك تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني؛ ج١/‏ 44 ؟. 


0 0 م وم 9 
)2 مِنْ قَضَايَا أصُولٍ النخو عِنْدَ عَلَماءِ أصولٍ الفقه ططلع 


ويثبثٌ بهم التواترٌ؛ ولا ينتفي عن عدد هو أكثر فلا يثبثٌ بهم القواترٌ. وهذا لأنَّمَا يدل 
عليه شواهدٌ الأحوال ختلفٌ» فامتنمَ حصرٌ عدده وليس فيه نص مشروع0". 

(ب) شُروطٌ التواتر؛ اشترط عُلماء أصول الفقهِ شروطًا يحبٌ توافرٌها لقبول التَّقَلِء 
يرجع م بعضها إلى الجماعة المخيرة بهذا النقل؛ والبعض الآخر راجمٌ إلى السامعين والمتلقين 
له: 

فأمًا التي هي راجعةٌ إك الجماعة المخيرة فتتمثل في: 

-١‏ أنْ يكونوا عالمين با أخبروا به غيرٌ مَُازفين؛ فلو كانوا ظانْين ذلك لريّقد القطع: 
وقد اشترطً هذا الشرط جماعةٌ ين الأصوليين؛ منهم: الإمامٌ الباقلاني (ت ٠‏ 4ه) فيا 
نقلّه عنه الزركئينٌ وغيرُه" والغزاي (ت5 ١‏ 5ه) في (المستصفى ون علم الأصول)” 
والآمديٌّ (ت1501ه) في (الإحكام في أصول الأحكام)". 

ولريعتبره البعض الآخرٌ ين الأصوليين شرطًا ضروريًا عُتاجًا إليه» بل ذهب بعضهم 
إل أنَّ هذا الشرط لا يلين في ذلك بأصول الفقه"؟ لأنّه إن أَريدَ به علمٌ جمييهم فباطلٌ» لأنه 
قد لا يكونٌ جميعُهم كذلك؛ حيث إِنّهِ ين الممكن أن يكونوا ظائين أو مُقلّدين لغيرهم. 
وأمّا! إذا كان المقصودُ به عِلّمَ البَعَضٍ دون الكل فلا حاجةً | إل اشتراطه ابتداء؟ لأنه مفهومٌ 
ين الشروط الأخرول". 

-١‏ قواطع الأدلة في أصول الفقهء ج71"//7. وانظر أيضّما إجابة الغزالي في المستصفئ» 
ج١/‏ 170 عن إشكالية حصول العلم بالتواتر رغم عدم العلم بالعدد الواجب لحصوله. 
7- انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ج5/ 71 ؛ وإرشاد الفحول إى تحقيق الحق من علم 

الأصول للشوكان»ج 71/1 
'1- انظر: ج١1/‏ 4 78. 4- انظر: ج7/ 0" 
0- انظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين المعتزلي» ج7/ 511. 
1- تَزِعَم هذا القول ابن الحاجب في مختصر منتهئ الشّول والأمل» ج١/‏ 07 ٠‏ وتبعه في ذلك 


شَرَاحْ المختصر» كالأصفهاني ف بيان المختصر شرح مختصر ابن المماجب» 43/1 
والإيجي في شرح مختصر المنتهئ الأصولي» ج .4١8/7‏ 


حلع القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة, وإثباتها بين النقل والقياس) السسفة4 
وس سس سس ست وس تا 


وقد أثارٌ الفخرٌ الرازيٌ (ت7١1ه)‏ قضيّةٌ شائكةٌ حول مسألةٍ اختلاف الجماعة عل 
ألفاظ اللّغةٍ الختلفة» وعدم القطع أو اليقينٍ بأيٌّ ين معانيها. نقد ذهب إك أنَّ اناس 
مختلفون في معاني كشير ين الألفاظ المثستهرة على الألسنة: كألفاظ: (الله)» و(الإييان 
والكفر)» و(الصلاة)» ىا اختلفوا في صيغ الأوامر والنواهي؛ وصيغ العموم؛ وغير ذلك 
مِن الاستخدامات الشهيرة لِلَغةِ. 

فتناول عن سبيل التفصيل ‏ لفظة (الله) تعاك وما دار حومًا من اختلافات» 
فذكرٌ أنَّ «بعضهم زعم أتها ليست عربيّةٌ بل سريانيّة والذين جعلومًا عربيّةٌ اختلفوا في أها 
مِن الأساءٍ المْشتقَة أو الموضوعة. والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلانًا شديدًاء وكذا 
القائلون بكونه موضوعًا: اخحتلفوا ‏ أيضًا ‏ اختلانًا كبيرًا. ومن تأ أدلْتَهم في تعيين 
مدلول هذه اللفظة عَلِمَ أتها متعارضةٌ» وأنَّ شيك منها لايُفِيدُ الظنّ الغالبَ» فضلًا عَنِ 
اليقيٍ.... وإذا كان الحا في هذه الألفاظِ التي هي أشهرٌ الألفاظه والحَاججةٌ إى استعرالا 
مايّةٌ جدًا كذلك؛ فيا ظنّكَ بسائر الألفاظِ؟!»0. 

ويخرجٌ الرازيٌ ين هذا الحديث بتتيجة مفاتُها آنه «إذا كان كذلك ظهرٌ أن دعوئ 
التوائر في الل والنحو مُتعذرة»5. 

والواقعٌ أنَّ اخختلاف الجراع ة الناقلةٍ لِّمَةٍ حول معاني بعض الألفاظ اللغوية 
واشتقاقاتها لا يعدو عَنّ كونه رأيًا خاصًا بهاء ولا يؤبّرٌ ذلك مطلقا في تواترمعاني هذه 
الألفاظ على سبيل الإجمال» فضلًا عَنّ أن البحثّ في اشتقاقاتٍ هذه الألفاظٍ وبعض الصَّيْ 
نا مله النظرٌ والاستدلالٌ» ولا علاقة له بالتواتر. وهذامًا قرّره شهابٌ الدينٍ القراقٌ 
(ات184ه) في تعليقه على كلام الرازيٌ» حيثُ قالّ: «وأمًا كونٌ اللفظٍ مُشتقّا ين كذا أو 


1١6-15١ 4 /١ج المحصول في علم أصول الفقى‎ -١ 
.7١6 /١ج المصدر السابق»‎ - 


((7)) ينْ نَضَايا أُصُولٍ النّْو ِنْد علَاء أُصُولٍ الَف شالع 


من كذا فهذا أمرّ نظريٌ لامدخل للتواتر فيهه وكذلك كونٌُ الأمرموضوعًا للوجوب. إنما 
يدرك بدقائق النظر في تصاريفي الاستعالاتٍ لا مدخمل للتواتر فيه. وإذا كان المنلافٌ في 
غير موطن التواتر [فإنّه] لا يقدحٌ في وجود التوائر» ولا في كونه مفيدًا للعلم»". 

-١‏ أن يكونّ علمُهم عَنّْ ضرورةء نا بعلم الحسٌ ين مُشساهدةٍ أو ساعء أو بأخبارٍ 
متواترة» فإِن وصل إليهم بخبر الواحدٍ لريصحٌ منهم التوائرٌ؛ لأنَّمَا لايكونٌ كذلك 
يجتمل دخول الغلطٍ فيه فلا يحصل به العلة". 

"'- أنْ يبلعٌ عددُّهم مبلعًا يمنمٌ في العادة تواطوّهم عإل الكذب. وسبق أن تلت 
الإشارةٌ إى اختلافهم في ذلك العدو, وأنَّ رأي الجمهور مجممٌ علل أنَّ ذلك غير مُقيدِ بعد 
بعينه؛ وإلّا العبرةٌ حصولٌ العلم الضروريٌٍ به» فإذا حص ذلك عُلِمَ أنه متوائرٌءوإلا فلا. 

4- أن يستويّ طرقًا الخير ووسطه في هذه الشروط؛ لأنَّ خبر أهل كُل عصر مستقل 
بنفسه؛ فكانت هذه الشروطً معتيرةٌ فيه: والمرادٌ بالطَرَكَيْنِ مّنا: الطبقةٌ الأولك» والطبقة 
الأخيرةٌ والوسط هو كلل ما بينهها من نقلةٍ. والمقصودٌ: توافرٌ شروطٍ التواتر - سآلفةٍ 
الذّكْر ‏ في جميع طبقاتٍ المخيرين: الأوك والأخيرة ومّا بينهها؛ حيثٌ يبلغُ عددّهم في كل 
طبقةٍ مبلعًا يستحيلٌ معه التواطؤٌ عل الكذب. وأنْ يكونّ علمُهم عَنْ ضرورق مُستندًا إك 
الحسٌ والمشاهدة». 


.074 نفائس الأصول في شرح المحصول» ج7/‎ -١ 

؟- انظر؛ المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين المعتزليء ج7/ 51؛ وقواطع الأدلة للسمعاني» 
ج1171/1؛ والمستصفن مِن علم الأصول» ج١/‏ 704؛ والإحكام في أصول الاحكام 
للآمديء ج 7/ 15؛ والبحر المحيط للزركشي؛ ج5/ 77"1. 

“- انظر: قواطع الأدلّة للسمعاني» ج5/1؟؛ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي» 
ج”/ 0؛ ومختصر منتهول الول والأمل لابن الحاجب» ج5177/1. 


حلط القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ((8*؟)) 
7< <آأآأ أ ا اا الا ا ا ا تش ث2 


وقد اشترطً الأصوليُون توافرٌ هذه الشروط في كُل طبقةٍ ين طبقات لتقل عل حدق 
وإذا ل تتحقق في أيٍّ منها فإنّه لا يتحقّقٌ التواترٌ؛ ومن كم لا بصم الم بصدقهم. قل 
حُجَةُ الإسلام الغزالنُ (ت5 ٠‏ هه): «فإذا نقل للف عَنٍِ السّلفيء وكوَالَتٍ الأَعَصَارُ ولر 
َكُن الشروطً قائمةٌ في كُل عصرء لريحصل العلمٌ بصدقهم؛ لأنَّ خبر أهل كُل عصر خرث 
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بل فيه من الشّروط»". 

وقد أثارَ فخرٌ الدين الرازي (ت107ه) إشكاليّةٌ جديدة حولٌ اشتراطٍ هذا الشرط 
في حُفَاظ اللخ ولحو والمّضريفه وتعدّرٍ لهنم به في الأزمية القديمة". فقد رأئ أنَّ 
العِلّمّ بمحصول شرائطٍ التواتر - سَالفةِ اذك قد يكونٌ مكنا للأصولٌ في زمانه هذاء لكنّه 
مُتَعذّرٌ في سَائرٍ الأزمنةٍ الأخرئ!! 

وقد تكمّل الرازيٌ بالردٌ عل منْ قالّ: إن معرفة ذلك مكنةٌ عَنْ طريقٍ «أنَّ الذين 
شاهدناهم أخبرونا: أنَّ الذين أخبروهم ببذه اللْاتٍ كاثوا موصوفين بالصفاتٍ المعتبرة في 
التواتر» وأنَّ الذين أخبروا مَنّْ أخبرهم كانوا كذلك»؛ فرأئ أنَّ ذلك غنيك صحيح؛ الأنَّ 
كل واحدٍ ما حينّ سَوِع ل خصوصةً ين إنسالنٍء فإنه ريسمعٌ مده أنه سَمِعَ ِن أهلٍ 
التواتر» وأنَّ الذين أسمعوا كُل واحدٍ من مُسَِعِيهِ سَوِعُوها أيضًا-ين أهل التواتر»». 

كذلك تكذّل عل مَنّْ قال بوافر الدواتر في اللَّة؛ لأنَّ هذه الألفاظً لولرتكن 
موضوعةً لهذه المعاني؛ ثم وضعها واضمٌ هذه المعاني» لاشتهرٌ ذلك ولَعْرِفَ؛ ومن نَم فإنَ 
ذلك ما تتوكرٌ الدّواعي عل تَقلِه. فرأئل أنَّ ذلك منتقضٌ ‏ أيضًا لثلاثة أسباب» هي: 

أ- أنَّ ذلك الاشتهار إنما يكونُ في الأمور العظيمة» ورّضْمٌ اللفظة امي بإزاء معنئئ 
مُعينِ ليس بن الأمور العظيمة التي يجب اشتهارها. 
-١‏ المستصفئن من علم الأصول» ج١/104.‏ 


7- انظر: المحصول في علم أصول النقى ج١94-97:5/1١1.‏ 
“ا المصدر السابق» ج١17/1١7.‏ 


7 مِنْ نَضَايَا أَصُولٍ النَّحْو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفِفْه حء 


ب- أنَّ ذلك منتقضٌ با نرآة ين أنَّ أكثرٌ العرب في زمازه ‏ يتكلّمون بألفاظٍ مُتلَةٍ 
وإعراباتٍ فاسدق ولا يُعْلَمُ يقينًا واضمٌ تلك الألفاظ المُختلّة» ولا زمان وضعها. 

ج- أنَّ ذلك متتقضٌى ‏ أيضًا _ بالألفاظٍ العُرفيّة: وهي التي تقلت من معناها الأصلي 
الذي وُضْعت له لسّستعمل بمعانٍ أخرئ, فلا يُعلم تحديدًا امي والناقلٌ لهاء كا لا يُعلم 
زمانٌ التغيير. 

لكنّه يرتضي بعد ذَلكَ القَوَلَ بأنّنا نعم قطعًا استحالة كونٍ هذه اللْغاتِ بأسرها 
منقولةٌ عن سبيل الكذبء وأنَّ ماما بُقِلَ صدقاء كم أنَّمهامَاُقَلَ كنبا" 


أي الشروطٌ التي اشترطها الأصوليُون في السّامعينَ وامتلفّين للتّقَلٍ المدواتره فهي 

_- أن يكونَ السام للخبر من أمْل العلّم: إذْ يستحيلٌ حصولٌ العلم من غير مُتَأمَلٍ 
له. 

؟- أن يكونّ غيرٌ عالربمدلوله ضرورةٌ: وإلاكانٌ هذا التواترُ ين قَبِيِلٍ تحصيلٍ 
الحاصل. 

"- أن يكونّ الساممٌ خاليًا ومُنفكًا عَنِ اعتقادٍمًا الف ذلك الحبَء لشبهة تقليدٍ أو 
دليل حالفٍ". 


75 5 و 7 0 
وأا نقل الآحادٍ ونقصدٌ به المأ تفرد بنقله بعضٌ أهل اللّغَةٍ» ولريوجد فيها شرطٌ 
التواتر»”؛ فقد دارت حولّه [شكالياتٌ كثيرةٌ في بيئة الأصوليين؛ لعل أبرزها: 


.7١9/١ج المحصول في علم أصول الفقه للرازي»‎ -١ 

"- انظر؛ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» ج"/ ه"ا؛ والإيباج في شرح المنهاج للسبكي» 
لاا والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي» ج1/ لالالا. 

ا لع الأدلة في أصول النحو للأنباري» ص84. 


حلط القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ((/538؟)) 


(أ) حجَية نقل الآحَادٍ وإفادنه العلم: اختلفت آراءٌ علماء أصول الفقه في حُمجّية 
الآحَادٍ والأخطٍ به وقد أجمل أبو البركات الأنباري (ت/اه) هذا الحلا فيا نقلّهُ 
عنهم - بقوله: «واختلفوا في إفادته: فذهبّ الأكثرون إل أنه يِيدُ الظَنَّ» وزعم بعضهم أنه 
يفيدٌ الم وليسٌ بصحيح لتطرّق الاحتمال فيه. وزعمٌ بعضّهم أنه إن اتصلت به القرائنٌ 
أفادَ العلمٌ ضرورةً كخير التوائرء لوجود القرائن؛ إذ لو رأينا مَنْ يُعرف بالوقارٍ حافيًا 
حاسءًا باكيًا لف جنازة ؛ يقول: افقدتٌ حميًا) علمنا صدقّه ضرورةٌ)". 


ومن خصلال الاطلاع عإن الآراءِ الْمختلفة للأصوليين حولٌ خبر الواحدٍ العَدّلِ هل 
يُفِيدٌ العلمَ أمَ لا؟ نه يمك رد ذلك كله إل ثلاث أقوال”» هي: 

القولٌ الأوّل: إن فيد العِلْمَ مُطلقاء وإنَ إرتتوافر فيه القرائنٌ: وبه قال ابن حزم 
(ت407ه) وجمهورٌ الظاهريّة» وحكاء في (الإحكام في أصول الأحكام)"عَنّ جماعة؛ 
كالحارث بن أسد المحاسبيّ (ث”ة اهام ا بن عل الكرابيسيٌ (ت115ه) 


١-لمع‏ الأدلة في أصول النحوء ص 4/. 

- اكتفين الباحثٌ هنا بذكر ما ذهب إليه كل فريق» وار يخض في تفصيل الأدلة التي اسعنة إليها 
معظمُهم للتدليل بها عل قوله الذي قال به ولمعرفة تفصيل ذلك يُنظر؛ المعتمد في أصول 
الفقه لأبي الحسين المعتزلي» ج7/ 513 وما بعدها؛ والتبصرة في أصول الفقه للشيرازي؛ 
ص48 !؛ والمحصول في أصول الفقه للرازي: ج5/ 167 وما بعدهاء والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي» ج7/ 41 وما بعدها. 

- انظر: ج1/ 116. 

- هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي» شي الصوفيّة؛ وصاحبٌ التصانيف 
الزُهدية» كان عانًا بالأصول والديانات» وله تصائيففٌ في الردٌ عل المعتزلة والرافضة 
وغيرهما. توق ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومثتين. راجع ترجمته تفصيّلا في: تاريخ بغداد 


للخطيب البغدادي» ج4/ 4-١١١؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي» ج؟١/ ,.111-11١‏ 


يام كن 


رع » مِنْ تَضَايَا أصُولٍ النّخو عِنْدَ عُلاءِ أُصُولٍ الفِقَه دع 


تلميذ الشافعيٌ". 

القولٌ القّني: إنّهِ لا يفيدٌ العِلّمَ مُطلقَاء وإنْ توافرت فيه القرائنٌ» بل أَقَضَئ مَا يُمكن أن 
يُقَالٌ فيه إِنّهِ يفِيدٌ الظنّ لا اليقِينَ: وهو رأيّ الجمهور؛ فقد ذكرٌ ابن حزم (ت05:ه) أنه 
رأيٌ المخنفيّة والشّافعية وجمهور المالكيّة وجميع المعتزلةِ والخوارج”. ويمّن قال ببذا القول: 
أبو الحسين المعتزلي (ت4ه) في (المعتمد في أصول الفقه)" وأنكّد ‏ أيضًا علك أنه رأ 
جمهور الفقهاءِ والمتكلّمين» والشيرازيٌ (ت8/5ه) في (التبصرة في أصول الفقه)» وقد 
عَنونَ المسألةَ ب (أخبار الآحادٍ لا تُوجبٌ العلم)". كا نقل الزركشيٌ (ت44لاه) في 
(البحر المحيط في أصول الفقه) عَنّ بعض الحنابلةٍ أنَ ال لا تقبتٌ بالآحاد». 

القول الثالثُ: نه يُِيدٌ العلمّ إذا توافرت فيه قرينة: وهذا مّا قألّ به عَددٌ كبيد ‏ أيضًا- 
مِنّ الأصوليين؛ فنسبّه الشيرازيٌ (ت477ه) في (التبصرة في أصول الفقه)". إك 
أبي إسحاق النظّام (ت11؟ه)". كما قالّ به الجويني (ت478ه) في (البرهان في أصول 


-١‏ هو؛ أبو عل الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسيٌ» فقيه بغداد. سممٌ جماعةٌ منهم: محمد بن 
إدريس الشافعيٌ» وإسحاق بن يوسف الأزرق» وله تصانيف كثيرةٌ في الفقه والأصول. تكلم 
فيه الإمام أحمد بن حنبل لقوله: «لفظي بالقرآن مخلوق؛؛ فتركوه. مات سنة مس وأربعين 
ومئتين» وقيل: سنة ثيان وأربعين. راجع ترجمته تفصيلا في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 
ج8/ ١1516-71؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي؛ ج87-1/4/17. 

-١‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم» ج1194/1. "- انظر: ج51177/15. 

4- انظر: التبصرة في أصول الفقه؛ تحقيق: محمد حسن هيتو. دمشق: دار الفكر 107اهب 
ص7947. 

0- انظر: ج7/ .7١‏ 1- انظر: ص98 7. 

/ا- هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصريّ» موك آل الحارث بن عبّاد الضبعي. ٠.‏ قَدِمَ 
بغداد وكان أحدّ ُرسان أهل التّظرء ورأسَا ين رءوس المعتزلة» وله في ذلك تصانيف عدّة. 
مأت سئة إحدىئ وثلاثين ومئتين؛ وذهبّ بَ الذهبي إل أنه مات سنة بضع وعشرين ومئتين. 
راجع ترجمته تفصيلا في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ج5156-2113/7؛ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي؛ ج١١1/١0145-641.‏ 


حلط القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ((84؟)) 
جرم سس سو ممصي ع سار ل ل ل مم سي ع سي سس ص صم ع م ع مم سو تح عت سقو صف تت مسوم مستت كد 


الفقه)" وَقَبلّهِ الغزالجٌ (ت5٠0ه)‏ في (المستصفئ من علم الأصول) ولر يجزمٌ به قطعًا؛ 
حيثٌ قال: «أمّا إذا اجتمعت قرائنٌ فلا يبعدٌ أن تبلعَ القرائنٌ مبلعًا لا يبقئ بيئّها وبين إثارة 
الم إلا قرينةٌ واحدةٌ» ويقومٌ إخبارٌ الواحدٍ مقامّ تلك القريئ. فهذا ما لا يُعرف 
استحالته, ولا يُقطع بوقوعه؛ فإنَّ وقوعه إنّ) يُعلم بالتجربق؛ ونحن لرتُجرٌبُة»». 

(ب) شروط نقل الل عَنْ طريق الآحاد: اتفقّ جمهودٌ الأصوليينَ- كا سبق -_علن أنَّ 


نقل الآحاد لِنّةِ مُفيدٌ للظرٌ» كا ذهب البعضٌ إك 0 
القرائنٌ. لكثهم قيّدوا نقل ال بالآحادٍ بشروط ينبغي توافرٌهاء وإلا فلا يصح التقسلء 
وهي: 

أ- ثبوثٌ ذلك عَنِ العرب بنقل صحيح بوجوب العمل. 

ب- عدالةٌ الناقلين كما يُعتير بعالتي لالد عيّات”. 

ج- أن يكونٌ التق عمّن قوله حُجدٌ في أصل النّمَةه كالعرب العاربةٍ مشل قحطان 
ومعدٌ وعدنان: فأمًا إذا نقلوا عمّنّ بعدّهم بعد فسادٍ لسانهم واختلاني المولّدين فلا". 


1 0 
- المستصفين مِن علم الأصول» ج١/158.‏ وكذا قال بهذا الرأي كل مِن: ابن برهان في 
0 إك الأصول)؛ ج7/ ١15؛‏ وابن الحاجب في (مختصر منتهئن السول والأمل)» 

ج١/‏ 04؛ والآمدي في (الإحكام في أصول الأحكام)» ج١44/1.‏ 

“1- اشترطً ذلك الشرطً - أيضًا ‏ أبو البركات الأنباري في الفصل السادس من كتابه المع الأدلة 
في أصول النحو)» ص45» وقد عنونه ب (في شرط نقل الآحاد)» وعلل ضرورة أن يكونّ 
ناقل اللغة عدلًا كا يُشترط ذلك في نال الحديث النبويّ» بقوليه: «لأنَّ مبا [أي: باللخة] معرفةٌ 
تفسيره وتأويله» فاشترط في نقلها مَأ اشترطً في نقله؛ وإن إر تكن في الفضيلة ين شكلها. 

3 - غير أنَّ علماة الل وأصول النَّحوٍ جوّزوا نقل المعاني عَنٍ امُوّدين دوف اللّةٍ والألفاظ. فقد 
ذكر ابن جني في (الخصائص»» ج١/‏ 14 أنَّ «المعاني يتناهبّها الموأّدون كبا يتناهبها المتقدّمون»؛ 
وين نَم فقد جار للميئد أن يستشهد بأشعار المولّدين في كتابه (الاشتقاق)؟؛ لأنَّ اغرضّه فيه 
معناةٌ دون لفظه». 


26 راقم ٠.2‏ و1 م ِ 
((40؟0)1) مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النخو عِنْدَ عْلَاءِ أصُولٍ الفقو حاعا 
اتات ماري 2 ز_الالللَلىلسلدل--حص< 2ح امي 122252 ااي 


د- أن يكونّ الناقل قد سمعٌ منهم عَنّ مُشاهدةٍ وحسٌء وأمّا بغيره فلا يثبث 
0 


اال لاس ار ور إن توافرت فيها الشروطٌ 
المطلوبةٌ فإئها لا تعدو عَنّ إفادة الظرٌ» ومعرفةٌ القرآنٍ والأخبار مبنةٌ بطبيعةٍ امال علن 
معرفة الله والمبنين عمل المظنون مظنونٌ مله فوجبٌ حيتئلٍ أن لاايحصل القطمٌ بشيء ين 
مدلولاتٍ القرآن والأخبار» وذلك مخالفٌ للإجماع”. 

وأجابٌ الرازيٌ عَنّ ذلك بأنَّ أكثرٌ ألفاظٍ القرآنِ ونحوه وتصريفه وص أت إلينا عن 
طريقٍ الَقْلٍ الدواترء التي تقومٌ الحجَةُ به. وأمّا ما وصل إلينامنها عَنّ طريقٍ الآحادٍ فهو 
قليل جدَّاء ف ١لا‏ نتمسّك به في المسائل القطعيّة» ونتمسَك به في الظَنَيَاتِء وُبتُ وجوبٌ 
العمل بالظنٌ بالإجماع» ونشبتٌ الإجماع بآيةٍ واردةٍ بلغاتٍ معلومة لا مظنونقء وبهذا الطريق 
يدول 0 
شبهةٌ جديدةٌ أثارها 0 (نتنكه)- 0 نهاية 0 لع 
وقد تعسجَبَ مِن غفلة الأصوليين عَنْ البحث في أحوال روا اللّعةٍ جرخا وتعديلا مع 
اهتايهم برُواةٍ الأخبار وتَقَلتها. يقول: «والعيجبٌ بن الأصوليين أمّهم أقاموا الدلالة عن 
أن خخير الواح ”* به في اشع ولريقيموا الدلالة عل ذلك في الل وكانَ هذا أوْكَ؛ لأنَّ 


-١‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي» ج؟/ 77. وقد نقله المؤلّْفُ عن أبي الفضل بن 
عبدان في كتابه (شرائط الأحكام)» وذكر أنَّ الجيلٌ قد تمه في (الإعجاز). وقد نقل السيوطيٌ 
هذا كله عَنٍ الزركشيّ» في كتابه (المزهر في علوم اللّةٍ وأنواعها)» ج8/1ه. 

؟- انظر: المحصول في علم أصول الفقه ج١/ ,1١١ -5١9‏ 

.؟١10//١ج المصدر السابق»‎ -٠ 


حلط القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ((41؟)) 
لك#ش77ششتشسشااشيتاي 7ا7االالاابا7سب7979بيبب7بب_ ربج5يبئئي يؤربيبيبتبتبتاتبتب7ب7بب77575757ب557575 بي 5 2 5 س1 


إِثباتٌ لنّةِ كالأصل للتمسّكِ بخ الواحد... فكانّين الواجب عليهم أن يبحدوا عن 
أحوال رُواةٍاللّناتٍ والنحوء وأن يشخصرا عَنْ أسباب جَرْحِهِم وتعديلهم كا فعلوا في 
رواةٍ الأخبار» لكنّهم تركوا ذلك بِالكُلَية مع شدَةٍ الحاجة إليه". 

والحقيقة أنَّ كلام الرازيٌ هذا مردودٌ عليه لأمورٍ كثيرق هي: 

-١‏ لريهمل الأصوليّون ‏ كا ادعيئن الرازيٌ ‏ خبرَ الواحلٍ الحُجّة في ال في حين 
أخذوا به في الشرع؛ فإتهم قد اعتبروا أنَّ الدليل الدالّ على أنَّ خبرٌ الواح حجّةٌ في الشرع 
يمكنٌ التمشك به في اللغة أيضّاء شريطة أن تتوافر فيه الشروط امحتبرةٌ في خير الآحاد" . ْ 

1 - لبس بن مَهمّة الأصويٌ البحتٌ عَنّ أحوال الّواةٍ التق بصفة عاثة» فإ لكل 
فر رجاله الذين يبحثون عَنّ سلسلة الرّواة التي نقلت إليهم هذا الفنّ» وعَنْ أحوالهم: من 
جرح أو تعديل. ومع ذلك فَإنَ لَه الل والأخبار أرميملوا كما زعم المرازي -ذكرٌ 
رجالائهي ولا الكشف مَنْ أحوالهم المختلفقه وهذاما كد عُلاءُ لل ألفشهم: ءكََ 
نص عن ذلك الجلال السيوطيٌ في (المزهر في علوم اللغة وأنواعها)". 

3 إذا تم التسليمُ بأنَّ عَلَّاءَ الرّجال والأخبارٍ قد أهملوا المحكق ا حرا انالك 
والنّحوِ فذلك راجمٌ إلى غِيّابٍ دواعي الكذب فيهاء بينم| هي متوقرةٌ فيا نُقِلَ عَنْ رسول 
اله قي وين كم فإتهم قد صَرقُوا عنايتهم للتحرر عَنْ ذلك الكذب» للخطورة ما قد يترّْبٌ 
عليه ين أحكام وتشريعات*. 


.7١1 /١ج المحصول في علم أصول الفقهء‎ - ١ 

1- انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطيٌ؛ ج١4/1١١.‏ 

'- قال في: ج١1 :17١‏ ابل الجواب الح عن هذا: أن أهل الل والأخبار لريهملوا البحتّ عَنْ 
أحوال النّاتٍ ورُواتها جرحًا وتعديلا؛ بل فحصوا عن ذلك وبيّنوهء كا بيينوا ذلك في رُواةٍ 
الأخخبار. ومن طالمٌ الكتب الولفةَ في طبقات اللُّويين والشّحاة وأخبارهم وجد ذلك». 

- انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول للقرائي» ج؟/ /911- :91. 


(01459) __--مِنْقَضَهَا سول التموينة غلء أشول لفط _ حلم 


(0) إشكاليةٌ إثبات لذ عَنْ طريق القياس: 
اختلفت آراءٌ الأصوليين حول إثباتٍ الأسامي اللّويّة عَنّ طريقٍ القياس بين المجيزٍ 
والمانع» ويكُل فريق جه التي يستندٌ إليهاء كا أن لكل رأي أتباقه وأعلامّه الذين نادوا 
به ونْقِل عنهم ذلك. 
لكنٌّ اللافتٌ للانتباه اهترائهم بالحديثٍ عَنّ هذا الجانب طويلا في مُولّماتِهم؛ وإن 
اختلفت آراؤهم فيه بين المجيز والمانع؛ أو تنوّعت مواضعٌ الحديث عنه في الكُتب 
الأصولية". 
ولعلّ هذا يُسّرٌه كما نتت الإشارة أن إثبات القياس اللّويٌ يكفي الأصولٌ مئونة 
البحث عَنٍ القباس الشرعي في كثير ين الأحكام؛ فإ اللفظ إذا دل بياديّه عل معدي 
معبزء وجارٌ الحاقٌ غيره به في المبنئ المفظيّ» فإنه يقن لمعن الذي عُلُقَ عليه الاسم في 
الفرع المقيس؛ ومن كم فإنّه يأخدٌ جميمَ أحكايه الشرعيّة". 
وقد انقسمَ عَلماءٌ الأصول في هذه المسألة إك فَريقينِ: 
أ- فريق م إثبات الل بالقياس. 
ب- وفريق يمنعٌ ذلك منعًا بأنّا ويرفضُه. 


-١‏ جرت عادةٌ الأصوليين أن يذكروا مسألة ثبوت اللّخة بالقياس بعد بيان حُجّية القياس في باب 
(القياس)؛ لأنّ كل مَا في هذه المسألة من اختلافي واتفاقٍ يرجمٌ بعضّه إكى اختلافهم في 
الاحتجاج بالقياس عمومّاء كا فعل الرازيٌ في المحصول في علم أصول الفقه. وقد وجدنا 
من علاء الأصول منّ يتحدث عن هذه المسألة ضمن المبادئ النّذوية ومقتّماتهاء كالغزالي في 
المستصفل؛ وابن الحاجب في مختصر منتهئ السول والأمل» والطوفي الصرصري في شرح 
مختصر الروضة: وتحدّث آخرون عنه في البيان والمجمل» كالسمعاني ني قواطع الأدلة. 

؟- انظر: محمد الأمين الشنقيطي :مذكرة في أصول الفقه. القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ط١.‏ 946 ام 


ص١‏ ؟. 


حلط القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ((47؟)) 


نا أصحابٌ الفريق الأوّل الذي مُجِيرٌ إثبات اللّةٍ بالقياس» فقد ذهب إل أنَّ اللفظ 
الأساسيٌ إذا كان باعتبار صورة تخصوصة أو لمعننٌ لازم؛ فمتى وجِدَ ذلك في محل (لفظ) 
آخر جارٌ إطلاقٌ ذلك عليه بطريقٍ القياس» كا في قياس الأحكام الشرعيّة, ولا فرقٌ 
حيئئلٍ بين القياس اللغويّ والقياسٍ الشرعيٌ". 

فرأوا- عك سبيل المثال_أنَّ الحمرٌمِنَ العدب إِنّا شعت خهرًا لأتها حمر العقل؛ وين 
م فإنه يجورٌ قياسا أن يُسمَئ النبيدٌ (عصير التمر) خمرًا لتحمتي ذلك المعنين فييه» فيأخمن 
حكمها الشرعيّ وهو التحريم. كذلك رأوا أنَّ الزايَ سمي زائيًا لأنّه أوليج فرجه في فرج 
رم فيْقاس عليه (اللائط) في إثباتِ اسم الزا اني؛ لتحقق ذلك المعنول فيه" 

نا أصحابٌ الفريقٍ الثاني القائل بعّدم إثبات الل بالقياس فقد أنكروا ذلك الأمرٌ 
ولريحكموا للفرع بحكم الأصل إلا بالقياس الشرعيٌ لاختلاف الأعيان» فرأوا -مثلا أن 
عينَ الخمر تختلفُ عَنّ عن المْكر؛ وين كَمٌ فإنَ تحريمها يستازمٌ النظر في عِلّةٍ التحريم 
لتعدبتها إك كل عين تتحقنٌ فيهاء فيكون صَرّدُ القياس إل المعنئ دون اللفظء ويكون 
القياش حينئل قباسًا شرعيًا لالغويّا". 

كه أتهم رأوا أنَّ حال هذه الألفاظٍ لا يخلو ين واحدةٍين ثلاثة أمور: إنّا أن تكونّ 
العربٌ وَضَعْت الاسم لما معًا (أعني: المقيس والمقيس عليه؛ أو الأصل والفرع)؛ أو 
لواحدٍ منهياء أو احتمل الأمرٌ هذا وذاك. 

- فآمًا إذا وضعته لما معًا فليس هناك قِياسٌ» وإنها هو وضع منهم. 


. انظر: كتاب في أصول الفقه للامشي؛ ص46‎ -١ 

؟- انظر: المستصفين من علم الأصول للغزالي» ج7/ 15-11. 

'ا- انظر ذلك في: نباية الوصول في دراية الأصول للأرموي» ج١/ .19١‏ وسيتمٌ الحديث عنه في 
أدلة المجيزين للقياس. 


1000 00 5 
((44؟)) مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النَّحْو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفقه حاع 


- وإِنّْ كانت وضْعَتّه لواحد منهما فليس لنا أنْ نتعدّئ عليهم, ونزعم أئّْهم وضعوه 

للثاني أيضًا. 

- وإنْ كان الأمرٌ يجتمل هذا وذاك فليس لَمَا أن نتكة”. 

وقد استنك كل فريق إل مجموعة بين الأدلة والحجح التي يُيّدمَا ذهبّ إليه؛ والني 
يمكنْ إجمالها في: 


أولًا: أدلةٌ القائلين بالمنع": 
١‏ - إخبار الله تعاق في قوله: « وَعَلَّم دم الأسْاءَ لَه [البقرة» من الآية: 1١‏ بأنّه 
علّمَ آدمَّ الأسياء كلّهاء ومعلومٌ أن القياس لا يجري في موضع المّصٌ". 
ويمكرٌ أَنْ يُرَدّ علن هذا الدليل» بها سبق عند الحديث عَنّ نشأةٍ النُخقس بأنَّ هذه الآيةٌ 
لاتدلٌ دلالةٌ قاطعةٌ على القول بالتوقيفي أو الاصطلاح أيضّاء كما أتها لاتدلٌ علن أنه علَّمَه 
عي ترق بل هرك أذ يكرة تدفل البنشى بالترقيكرالبدقن الأعربالقياني؛ 
1- لا يوجدٌ شي5 إلا وله اسم موضوعٌ بوضع أهْل الل فوقعت انيه عَنَ إثباتٍ 


-١‏ أنظر: البرهان في أصول الفقه للجويني» ج١/ .١77‏ وانظر أيضًا: مذكرة في أصول الفقه 
للشنقيطي» ص/7١7.‏ 

-١‏ آثْرٌ الباحثٌ تقديم الكلام عل أدلّة المانعين لأنَّ أكثرٌ عُلماءِ أصول الفقه يقولون بذلك؟ فقد 
ذهب إليه: الباقلاني في (التقريب والإرشاد الصغير)ء ج1/١571؛‏ والجويني في (البرهان في 
أصول الفقه)» ج1/ 1717 واعتبره أمرًا باطلًا؟ والخزالي في (المستصفئن بن علم الأصول)»؛ 
ج1/١١؛‏ واعتبره تقولا عن كلام العرب؛ وابن الحاجب في (مختصر منتهئن السّول والأمل)» 
ج58/1!؛ والساعاتي في (نباية الوصول إك علم الأصول)؛ ج4/1/. وهو أيضًا قول 
جمهورٌ الحنفيّة كيا في (أصول السرخسيّ)؛ ج157/7؛ واختاره ابن الهرام في (التحرير في 
أصول الفقه)؛ ص18. 

*- انظر: شرح اللمع في أصول الفقه للشيرازي» ج١/‏ 88-1417 1؛ والمحصول في علم أصول 
الفقه للرازي» ج 47/5 ". 

؟- انظر: الفصل الثاني من القسم الثاني» ص 6 "11 وما بعدها. 


حلط القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ((40؟)) 


اسم آخخرٌ له بالقياس؛ لأنَّ القياس إن يُستعمل ضرورة ملرٌ الفرع عَنّْ الحَكُمٍ الثابتٍ 
بطريق النصٌ» ولا ضرورة هنا". 

ورأئ الشيرازيٌ (ات477ه) قسَاد هذا الدليل في مقارنيه القياسٌ اللغوي بالقياس 
الشرعيٌ» عند مَنّ ذهبّ إى عدم جواز إثبات اسم آخر بالقياس لأنّه لا حاجة بنا إليه» كما 
نه إذا بت للمسألة الشرعية حكم بالنسٌ فلا بوث أنْبُطلب لها حك آخر بالقباس. 
فرأئ أن لا وجة للمقارنة؛ لأنَّالحكمَ في المسائل الشرعيّة قد يتناقم؛ فون كَمٌ لا يُطْلَبُ لها 
قياسٌ شرعيٌ إذا وُجِدَ النضٌء وليس الأمرٌ كذلك في الات فإتها لا تتناق؛ ولهذا يجورٌ أن 
يكبت لِلْمَيِنِ الوَاحدةٍ أسامي كثيرة". 

1- وضع الَّخاتِ وطبيعتها ينان جوارٌ القياس؛ وبالتالي فإنَ وضع الاسم لمعنوئ معيْنٍ 
تخالفي لما قالته العربٌ يُعَدٌ تقوّلا عليهم واختراعاء فلا يكونٌ لغتُهم؛ بل يكونٌ وضعًا ين 
جهَتئا؛ لأننا 'قد رأيناهم يضعونٌ الاسم معان ويُخصّصوتها بالمحلٌء كما يسمّون الفرس 
(أدهمًا) لسواده» و(كُمينًا) لممرته. والشوبٌ المتلوَّنُ بذلك اللونء بل الآدميٌ المتلوّن 
بالسوادء لا يسمّونه بذلك الاسم؛ لأنهم ما وضعوا (الأدهم) و(الكمِيتٌ) للأسودٍ 
والأمرء بل لفرس أسوة وأمرٌ. وكما سمّوا الزّْجَاجَ الذي تقر فيه المأئعات (قارورة)؛ 
أخدًا ين القرار» ولا يسمّون الكورٌ والحوضّ قارورة ون قر المأءُ فيه»". 

وقد أجابّ الفخرٌ الرازي (ت05ه) علك هذا الدليل بها عَصّلَهء أن أقصئ ما في 
الباب أتهم ذكروا صورًا لا يجري فبها القياسٌ؛ وذلك لا يقدحٌ في صم العمل به» كما قد 
حصلت في أحكام الّرّع أحكامٌ لاجري فيها القياس» ين غير أن يدل ذلك عل منع 
القياسٍ في الشرع". 


-١‏ انظر: كتاب في أصول الفقه للامشيء ص45. -١‏ انظر: شرح اللمع في أصول الفقى ج1848/1. 


“ا- المستصفئن من علم الأصول للغزالي؛ ج7/ 17. 4- انظر: المحصول في علم أصول الفقد جه/ 1"44. 


(71552)) من نَضَاهَا أصُولِ الّحو ِنْدَ عُلاءِ أَصُولٍ الفِقه طع 


؛- يفتقرٌ القياش في الل إك الإذن من جهة أرباب النّمةِ: فا أن القياسّ في الع 
يفتقرٌ إل معرفة العِلةِ في الأمرٍ المنصوص عليه؛ وإك الإذنٍ ين جهة صاحب التَّرْعٍ في 
القياسٍ عليه فكذلك النّة؛ ولا سبيل إك تقل الإذنٍ ين العرب في القياس علك ما 
وضعوه؛ فلا يصصحٌ القياسٌ لعدم تَوافرٍ هذا الشَّرْطِ*. 

والجوات عَنْ هذا الدليل يتلخْصٌ في أمرين ؛ أوهما : أن لمعبارٌ في صسّة القياس 
ْو هو معرفةٌ المعنين الذي وَضِمَ له اللفظٌء ولا اعتبارٌ بعد ذلك بأخطٍ الإذنٍ ين جهة 
أرباب اللّمق بل يكفينا معرفةٌ ال فإذا [استقرأنا] كلاتهم فوجدناهم وضعوا الاسم 
لشيءٍ بمعنوق ووَّجَدَنَا ذلك المعنن في غيره؛ قِسَنّا عليه»". 

ما الأمُ الثاني فيتممّل في أن الناظرّ إلى متب عُلماء النّةٍ ولحو يدها ملوءةٌ بتلك 
الأقيسة اللْوية وهومًا يعني إجماعهم على الأخلٍ بالقياس اللّْويّ» كما أنهيُعَدُ في الوقتٍ 
نفسه إذَنّا ضما منهم بالقياس عن قياساتهم المختلفة". 


سيو 


ثانيًا: أَوِلةٌ القائلين بالواذ»: 
-١‏ - القياسٌ في الل معلومٌ بالمشاهدة؛ فقد سمّتٌ العربٌ ما كان في زمانها من الأعيان 


.188/١ج انظر: شرح اللّمع في أصول الفقه للشيرازي؛‎ -١ 

7- المصدر السابق» ج١/‏ 184-1484. 

"'- انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي» ج5/ ”47 7. 

5- ذهب جممٌ ين الأصوليين إك القول بهذا الرأيء يأتي في مُعَدْمتِهِم الإمامٌ الشافعيٌ في كتابه 
(اختلاف الحديث)»: حققه مع (الأم): رفعت فوزي عبد المطلب. مصر: دار الوفاء للطباعة 
والنشر بالمنصورة» ط١.‏ 1٠٠1م‏ ج١1/‏ 716-115 حيتٌ قالّ في باب (الشفعة) إنَّ الشريكٌ 
جارٌء وقاسّه عن تسمية العرب امرأة الرجل جارّهء وتبعه في ذلك أكثرٌ الشافعيّة» كا نص علن 
ذلك السمعاني في (قواطع الأدلّة في أصول الفقه), ج؟/ .1١‏ والشيرازيٌّ في (اللمع)؛ 
ص؛ 4؛ والرازي في (المحصول في علم أصول الفقه)» ج0/ 079 صرح بأنه قولُ أبي العباس 
أحمد ابن سريج الشافعي؛ والطوني الصرصري الحنبل في (شرح مختصر الروضة) ج١/407:‏ 
ونصٌ عل آنْه قولُ القاضي يعقوب وأبي المنطاب ين فقهاء الحنفيّة. 


تلط القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ((417؟)) 


بأسمائء ثُّمّ اتقرضوا أو انقرضت تلك الأعيان» وقد أجمعَ الناسٌ عل تسمية أمثايها بتك 
الأسماءء فد عل أئهم قد قاسومًا عل الأعيانٍ التي سَكّوْها". 

ورأئ ابن برهان (ت18 ده) ‏ وهوثمّن قالّ بالنع ‏ أن هذا الدليل غيد صحيح؛ لأنَّ 
العرب وضعت الأساء للدلالة عن الجنسء والجنس لا ينقرض”. 

1- قورانُ الاسم معٌ الوصفي في الأصل وجودًا وعدمّاء ومعلومٌ أنَّ الدورانٌ دليل 
كونٍ وجود الوّصَّفيٍ إمارةً على الاسم؛ فيلزم ين وجوده في الفرع وجو الاسم. 
ويضربٌ الفخْرٌ الرازىٌ (ات107ه) مثالا لهذا الدليل فيقول: إِنّا اإذا رأينا عصيرٌ 
العنب لا يُسمِّن خمرًا قبل الشدَّةٍ الطارئة فإذا حصلت تلك الشِدَّةٌ سُمّيت همراء فإذا زالت 
مرّةٌ أخرئ زالٌ الاسمٌ؛ والدورانٌ يُفِيدُ اهلك فبحصل ظنٌ أن العلّةً لذلك الاسم هو 

000 2 خا الى فو قاب ا 
الشدّةٌ. ثم رأينا الشدّةٌ حاصلة في النبيذ» فبحصل ظن أن علة هذه الاسم حاصلة في النبيذ» 
00 5 0 0 الى سم واس 
ويلزمٌ ين ظنٌّ حصول عِلَةٍ الاسم ظنْ حصول الاسيء فإذا حصل ظن أنه مُسمّئ بالخمر» 
وَعَلِمَنَا أو ظننًا أنَّ حمر حرام حصل ظرٌ أنَّ النبيدٌ حرا والظنٌ حُجٌِ فوجب الحكم 

بحرمة النبيذ»". 

- اعتمادٌ علماءِ اللّخة أنفهم عل القياس اللّْويٌ: فإئهم ل يختلفوا فيا بينهم عإن أن 

الفاعلين؛ ونصبوا بعش المفعولين» واستمرٌوا عليه في كلايهم؛ ور تختلف عادثهم في 


.181/١ج انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازيٌ» ص ؛ 4؟ وشرح اللمع له أيضّاء‎ -١ 

1- انظر: الوصول إلك الأصول» ج١1/ .١١1‏ 

“- المحصول في علم أصول الفقهء ج0/ 1""4. وقد دفمَ الأرموي هذا الدليل في (نباية الوصول 
في دراية الأصول)» ج١/‏ 2181 بكلام طويل محصّله أنَّ دورانَ الاسم مع الصفة يفيدٌ ظنٌ العلية 


التي هي بمعنل الأمارة والعلامة» لا بمعنن الداعي. 


م ؟) مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النَّحْو عِنْدَ عُلَاء أصُولٍ الفِقْه لع 


ذلك؛ ومن َم تمّ إحاقٌ غيره بطريقٍ القياس”. 

ويرئ الباحثٌ ضعف هذا الدليل؛ لأنّه قد خلط بين القياس اللْنويٌ والقياس النُحويٌ» 
وثمة فرقٌ واضيحٌ بين النَوعَينِ؛ فالقياسٌ النحويّ ‏ كما رأينا في الدليل ‏ هو تصرّفٌ في أحوال 
الكلم وأواخرهاء وليسّ وضعا مُستأنمًا لألفاظٍ لغويّة يُقاس بعضّها يبعض؛ كما أنَّ الأقيسةً 
الع دق ذهب الزركثيٌ (ت44/اه) اليس فيها شيم مسكوتٌ عنه. بل إمّا منطوقٌ بعينه 
أو بنظيره]”. 

4- التناقضٌُ الواضحٌ عند عُلماء الأصول الشافعية المانعين للقياس؟ فإتهم قد قَبلُوا 
نسْوِيَة الشَّافعيٌ للنبيذٍ خمرّاء وأوجبوا الحدّ بشربه؛ كما أوجبوا الحدّ عن اللاشطٍ قيامَا علن 
الزاني!!5 

وقد أجابوا عن ذلك بأنّ تسميةً الشافعيٌ النبيدٌ همرًا لريكن معتمدًا فيها عل 
قباس: لُخويٌٍّ أو شرعي» وإنما كان دليلُه النضّ والتوقيف؛ وهو قولّه يكله: «إنَّ من التمرٍ 
خمرّاءء وأمّا وجوبٌ الحدٌّ بشربٍ النبيٍ فلن النبيدٌ مسار للخمر في المفسدق» لا للمساواة في 
الاسم. وكذلك الجوابٌ في إيجاب الحدٌ عل اللائطء فإنه ريكن معتمدًا على قياس» بل 
استندَ إل نص وتوقيفي» وهو قوله ولِ: امن وجدقوهُ يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعولٌ به؛؛ ولساواةٍ اللواط بالزنا في الملفسدة» لا للمساواقٍ في الاسم. كما تمّ 
تأويلٌ غير ذلك ين مسائل نا يُظَن بها قياسٌ لغويٌ» فأخضعوا بعضها إلى وجودٍ نصٌ 
-١‏ انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل» ج؟/ ؟٠5؛‏ والإحكام في أصول الأحكام 

للآمدي؛ ج١/81.‏ وانظر أيضًا: علي عبد العزيز العميريني: ثبوت اللغة بالقياس عند 
الأصوليين ن. الكويت: تجلة الشريعة والدراسات الإسلامية؛ العدد السابع» /191م؛ ص 96. 
-١‏ البحر المحيط في أصول الفقه ج 7/ لال. 


“- انظر: الوصول إِكن الأصول الح ا 0 
ج1/ 37 


شاع القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ))١19((‏ 


فيهاء وذهبوا ببعضها الآخر إلى أنه قياس شرعيٌٍ ‏ لا لغويٌ ‏ يتساوئ مع الأصل في الحكم 
الشرعيٌ". 

5- قوله تعال: ل فَاْتَرُوا يا أولي الأَبصَارِ) [الحشرء مِن الآية: 18 فإِنّه يتناولٌ كل 
الأقبسة بعمويه". 

ونفين الأرمويٌ (ته الاه) فَهمَ مُموه ينَ الآيةٍ الكريمة» ولئن سلّمنا عمومّه فإنَّ 
هناد بعضّن الأقيسةٍ التي قد مضت وفاقًاء #والعامٌ بعد التخصيصي لا يكونٌ حُجة51. 


-١‏ انظر: الوصول إِلن الأصول لابن برهان» بج١/‏ 117-"117؛ ونهاية الوصول في دراية الأصول 
للأرمويء ج١1/‏ 184-:15. 

؟- انظر: المحصول في علم أصول الفقه؛ ج0/ ١4؛‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي» 
ج87/1. 


.144/1١ج غباية الوصول في دراية الأصول»‎ -٠" 


500 


(176:2» ِنْ قَضَايَاأُصُولٍ الَو عِنْدَ ُلَاء أُصُول اله دع 


0 تير تل الَرَاء في ثبو الل بالقياس» وما يترتبُعَلَيِْ من أَخكام: 
اختلقّتٌ آراءٌ الأصوليين في تقرير عل النزاع اخحتلاقًا بيْنّاء غيرَ أتهم قد اتفقوا عل أنه 
ليس بن عمل الخلاف ثلاثةٌ أشيايء هي: 

-١‏ أسمامٌ الأعلام الشخصيّة: كزيدٍ وعمروء فقد اتفقوا عن عدم جريانٍ القياس فيهأ؛ 
وذلك لأنَّ العلمَ أمرّ موكولٌ إك واضعه؛ فيطلقه كيفما شاء» ويصوغه في أي وزنٍ أرائه 
دون أن يراعيّ فبها قأنونًا بعينه» أو يسير ع سئْةٍ قياس"» «فلو وضعوا زيدًا لرجل 
طويل» وعمرًا لرجل قصيرء لير أن نسمّيّ رجلا آخر طويلًا بزيدٍ لطوليه؛ لأنَّ الاسم ار 
يُوضع علل ذلك... وكذلك لا نقيسٌ رجلا قصيرًا عإل عمرو القصير فنسميّه عمرًا»”. 

وقد اتفق الأصوليُون ‏ كذلك عل أنَّ أسراة الأعلام غك موضوعةٍ لمعانٍ موجبقٍ لهاء 
والقياسٌ لا بُدّ فيه ين معني جامع يربطٌ بين الأصل والفرع”. 

لكنهم اختلفوا فيها شاعَ في العُرفِه في قوهم للشخص البالغ في علم الأحكام والفقه: 
(شافعيّ الوقج)» والبالغ في عِلْمِ العربية: (سيبويه الزمان)؛ فرأئ بعضُهم أنَّ ذلك هو 
عبن القيائية فيحن أجراة البعشن مِن باب حذفي المضافي وإقامة المضصاف إليه مقامّه 


والتقدير: عارف عِلْمِ الشّاقعيٌّ؛ وحافظ كتاب سيبويه". 


؛م195٠+‎ .ا١ط انظر: محمد الخضر حسين: دراسات في العربية. دمشق؛ المكتب الإسلامي»‎ -١ 
.1١ ١ص‎ 

؟'- الواضح في أصول الفقه لابن عقيل» ج؟/ /75. 

.8١ /١ج انظر: الإحكام ني أصول الأحكام للآمدي؛‎ -'٠“ 

4- انظر تفصيل ذلك في: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل» ج400-789/7؛ ونباية 
الوصول في دراية الأصول للأرموي» ج١/185؟؛‏ والإمباج في شرح المنهاج للسبكي» 
ا 


حلط القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ((81؟)) 
جم سس سو مسو حب ص سر ا وبر ع ب 0 


1- تنا ثبت نعميمّه بالاستقراء والتنيع ين أثمة العربية لكلام العرب: ك (كلّ فاعسل 
مرفوع)» و(كل مفعول منصوب)» إن 1 هذه القواعد الكُلّية ثبنت باستقراء كلام 
العرب» فكاتها مقزرة لديهم» وبالالي فإتداإذا رفعًا فاع أو نصبنامف وال نسمع 
شخصّه من العرب لا يكونٌُ ذلك بطريقٍ القياسي. 

1- نا ثبت تعميمّه لأفراده بطريقٍ النقلٍ عَنِ العرب: فلا يجرئ القياسٌ في أسماءٍ 
الصفاتٍ الموضوعة للفرقٍ بين الصفات. كالعالروالقادرء كي لاايجري في أسماءِ الفاعلين 
والمفعولين؛ كالضارب والمضروب. فهذه الأسا2 وأمئاضًا لا ايكون اطْرادُها ين جريان 
القياس فيهاء وإنيا هي معلومةٌ بالضرورة والوضع؛ إن اسم (العَلر) عن سبيل المدال - 
محف في حل كل مَنَ قأم به الل فكان إطلاقٌ اسم (العَلر) عليه ين قبيل الوَمْعِ لا 
لقِيّاسنٍ". 

كذلك لا يجري القياسٌ في مثل هذه الأسماء لأنَّ عملي القياس ابد فبه ين أصل 
وفرع؛ أو بعبارة أخريط: لا بد فيها ين مقيس ومقيس عليه وهذا غير مُتَوفْر فيها؛ إذ ليس 
جعل البعض أصلًا والبعض الآخر فرصًا أو مِنَ العكس". 

هذامَا اتفقٌ الأصوليون عك عدم جريانٍ القياس فيه؛ وين ناحية أخرئئ نجدهم قد 
اتلفوا ختلامًا كبيًا حول تحديد ماهيّة ما هُو غتلفٌ فيه؛ وما هو عمل للترَام: 

- فبينا ير البعضٌ منهم أنَّ محل التزاع هو الأسيء الُشتقة بصغةٍ عامّة"» أو 


-١‏ أنظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي» ج7/8/7؛ وعيسن مثون: نبراس العقول في 
تحقيق القياس عند علماء الأصول. القاهرة: المطبعة المنيرية: ط١.‏ د.ت» ص198١.‏ 

-١‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؛ ج١/١8؛‏ ونباية الوصول في دراية الأصول» 
ج1/ 187 

"'- انظر: ثبوت اللغة بالقياس عند الأصوليين للعميريني» ص”787. 

4- انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني؛ ج١/‏ 11/7. 


وس وم 


07 ِنْ َضَاياأُصُولٍ الو عن علا أُصُولٍ الفِفْه حم 


الأسياءٌ المشتقةٌ التي لريظهر ين أهل اللخ اطّرادٌ الاشتقاق فيها أو المنع» كتسمية 

عصير العنب خمرًا ين المخامرة أو التخمير بصفةٍ خاصّة" فإنَّ هناك فريًا آخر يرئ 

أن محل التزاع كائنٌ فيا حدثٌ ين الأساء بعدّهم ما إريضعواله اسمّاء ولريكن 

معروفًا ين قبل". 

- في حينٍ يُقَنُ فريقٌ آخيرٌ دائرة الخلافيء فير أنَّ عمل النزاع هو القياسٌ اللغوي 
فقطء أو القياسٌ الشرعيٌ فقط؛ فلا يصحٌ إثياتٌ قياس لغويّ بآخر شرعيٌ ولا 
إثباتٌ قياس شرعيٌّ بآخر لغويّء لأنّ الأسماة اللّويّة سابقةٌ عل الشرع". 


أمّا المتأخرون يمن الأصوليين فقد تنبّهوا إى هذا التشّتٍ الذي وقع فيه المتقدّمون منهم؛ 
فبادروا إك الاتفاق علن تحديدٍ حل واحدٍ للنزاع» دارت معظمٌ عباراتهم حوله؛ حيتٌ رأوا أنَّ 
انزع نا يكونٌ في «الأسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة» الدائرة مع الصفَاتٍ الود 
فيها: وجودًا وعدمّاء كالدمر: فإئّبا اسم للمسكر المعتصر من العنبء وهذا الاسم يدورٌ مع 
وصفي السك فإن تحقَقٌ وجودٌ ذلك الوَضّفْيِ في العنب المعتصر أو غيره سمي خمراء وإذا 
زال عنه ذلك الوصف زالّ عنه الاسم وسْمّي باسم آخر»". 

وبعدٌ؛ فقد رأينا كيف كانت أهميّة القياس انموي عدد الأصوليين: المانعين له 
والمجيزين؛ لا يترتب عليه ين أحكام فقهية» كيا تت الإشارة إلى حجج كُُ فريق وأدلت. 


.19 انظر؛ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي» ج7/‎ -١ 

7- ذهب إك ذلك أبو إسحاق الإسفرايبني» فيما نقله عنه الزركشيّ في البحر المحيط في أصول 
الفقه ج؟/ ٠ل,‏ 

“1- نسبّه الزركشي في البسحر المحيط» ج 214/7 إك الإمام الباقَاني وكتابه (الإرشاد). 

5- هذه عبارةٌ الأرموي في (نهاية الوصول في دراية الأصول)؛ ج١/‏ 147. وقريبٌ منها عبارات: 
الآمدي في (الإحكام في أصول الأحكام)؛ ج١/ 8١-48٠‏ والسّبكي في (الإبباج في شرح 
المنهاج): ج؟/ "!1 والزركشي في (البحر الممحيط في أصول الفقه)» ج /١‏ /الا- 58 


حلم القسم الثاني (الفصل الرابع: وظيفة اللغة» وإثباتها بين النقل والقياس) ((ه )2 


والتي لا يستطيعٌ المرٌ الجزم برجحان كِثّةِ أحدهما على الأخرئئ؛ ولعل ذلك يرجع -كما 
سبق -إك عدم اتفاق المتقدمين عاك محل النزاع» فصلا عَنّ منطقيّةٍ أدلّة كل فريق؛ وإن 
اختلف الباحتٌ معهم في معظمها. 
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شلك القسم الثاني (الفصل الخامس: -١‏ اللغة والمناسبة بين اللفظ والمعنى) ((796)) 


الفَصَلٌ الامش 
كمه ومن 3 3 و و 
(اللعَة والمنَاسَبَة بين اللْفْظٍ والمعنى» والوضعيّة والغرفيّة) 
أولا: المَاسَبة بَْنَ اللّفْظٍ والَْتّى: 


مره و 


رحن قضيةٌ المناسبة بين اللَفْظٍ وَالَعْنّىء أو العلاقةٌ بين الدالٌ والمدلولء أو الاسم 
والمعكا ريه الس ل تت لمن لتر ساس نك غارلات من عن 
قِبَل فلاسفةٍ المنود» وعلاء اليونان: 
نا فلاسفةٌ الهنودٍ فقد بَحَنُوا علاقةً اللفظٍ بالمعنئ من مَنْظُورٍ فلسفيّ مُتعمّق مق؛ تحرججوا 
بمؤداه إن ثلاث نتائج أو ثلاثة تفسيرات لهله العلاقة: 
- التفسير الأؤل: يرَءا ير أنَّ عِلَاقةَ اللّْظٍ بالمعلى عِلاقةٌ قديمةٌ وفِطريّةٌ أو بيعي 
- التفسير الثاني: ير لبالا هرورية ان غود متتؤة: هي علاق لازم 
كالتي بين الّار والدّحَانِ. ويُعلَنُونَ دَلِكَ التفسيرَ بقويهم: إن لا بدن الاعترافٍ 
بِأنّ كلمةً ما مُعيّنة تملك نَوْعَا مِن العلاقة مَمَ ذ وَمُعيْنَِ مدلول لها بهاء وإلافيًا 
السَّببٌ في ربطها بها؟ إننا :: نتصوٌرٌ النارٌ والدّخانَ لأنهه| يتفقانٍ في علاقة المَّمبية 
والأثر» ولكن ماذا يمك أن تكونٌ العلاقةٌ بينَ الكلمةٍ والشَّىءِ الذي ندل عَلَيْه؟ 
- التفسير الثالث: يرئ أنَّ العلاقةً بين اللّفْظٍ والمعنئ عِلَاقةٌ وضعيّة مرتجلة: طبقًا 
للإرادةٍ الإلهية". ورغمَ ما هذا التفسير ين توجْه عِلْميّ موضوعيٌ» فإنّه إريكن 


0 ربا كان أصحابٌ هذا التفسير هم أنفسّهم الذين نادوا أن اللْعة الإنسانية مَأ هي إلا‎ -١ 
للأصواتٍ الموجودة في الطبيعقه كدوي الريح» وخرير المأء؛ ونعيق يق الغُراب. بوذ عرض‎ 
جني في (الخصائص)» ج 1/1 لال هذا الرأي بالتفصيل» وأشار إن أنَّ هذا يُعَدٌ ين‎ 
000000 

أداانظرة امد غتار عم البحك اللغوي عند المنوه وآئره غل اللّفويين الغرب: بيروتة ار 
الثقافة» 191/7مء ص49 وما بعدها. 


(00؟)) مِنْ قَضَاَا أُصُولٍ النّخو عِنْد علاءِ أُصُولٍ الف جع 


ليتخلّصٌ كيان هذا العامل الميتافيزيقي» حين رأئ أنَّ العلاقة بين اللّمَظٍ 
والمعنيئ علاقةٌ وضعيةٌ اعتباطيةٌ» وأمّها جاءت عَنْ طريقٍ الإله الواضع لها. 
أما علماءٍ اليونانٍ فقد تساءلوا عَنّ تلك الصَّلَةِ بينَ الل ومَدْنُولِه: هل هي طبيعيّة 
ذائية (دره أقصامم0) ؛ كالتي بين الظّواهرٍ الطبيعيَة الْحيطة بنا وما تُعطيه من دلالاتء. مشل 
تلك الصّلَةِ بين الثَّارِ والاحتراقي.أو رؤية السّحابةٍ الذاكنةِ وما تُعطيه من معدي طبيعيٌ» 
وهوتوقمٌ سقوط المطمر؟ أمّ أن اليلاقةً بين اللَْظٍ والمعدئ علاقسةٌ عُرفيةٌ اعتباطيةٌ 
(وتسساتطعة) يعقدّها اللافظ بينهما من غير تعليل؟1" 
ما أصحابٌ الرأي الأوّل - ويُمَدْلّه قراط فيها يرويه عنه تلميذه أفلاطون في بعسضي 
مُاورايه ‏ فقد ذهبوا إك هذا الرأي؛ وقد أغراهم بذلك قُدْسيَةُ اللّغةِمِنْ وجهة نظرهم ‏ 
وسَسْرٌ ألفاظهاء وسَيّطرةٌ ذلك علك تفكيرهم؛ الأمر الذي جعلهم يَرْبطُون بين ألفاط الل 
ومَدَلُولاتِها ربط وثيقاء وحَعْل ذلك سبيًا طبيعي ِلقهُم والإدرَاكِ «فلا تُؤدَئ الدلالةٌ إلا 
بهء ولا تخطر الصورةٌ في الذهن إلا حينَ الْطقٍ بلفظ سُعَينِغ”. 
ولا اصطدمٌ أصحابٌ هذا الرأي بالغموض الذي يكتنفُ هذه العلاقة في لُخيّهم 
اليُونَائيّ فإتهم أخذوا يُعلّلون ذلك بأنَّ تلك الصَّلةٌ الطبيعيّة كانت واضحةٌ وسهلةً عِنْدَ 
اي اتا ثم كلت أن تطوَرَتْ ألفاظ اللخ ولريَعْدنَ اليسير أن تينَ بوضوح ما 
يها رين تثار لواحن عنلك ران تع دا تعداة رت 
وأما أصحابٌ الرأي الآخرٍ فيممَلُه أرسطوء الذي رأئ أنَّ العلاقة بين اللّْظ وا يدل 
عليه علاقةٌ اصطلاحيّةٌ عرقي تواضعٌ النا عليها وتواطئواء وعلّل ذلك التواطاً بقوله: 


-١‏ انظر: دلالة تركيب الجمل عند الأصوليين للعبيدان» ص؟87. 
-١‏ دلالة الألفاظ لإبراهيم أنيس» ص17. 
لا- انظر: دراسة المعنن عند الأصوليين لطاهر سليان حمودة» ص48 .١‏ 


حلط القسم الثاني (الفصل الخامس: -١‏ اللغة وا مناسبة بين اللفظ والمعنى) ((510؟)) 


«فأمًا قولّنا: ابتواطق) قن قبل أنه ليس من الأسراء اسم بالطبع... وكل قول فدالٌ» لاعن 
طريق اللو لكن كما قلنا: عن طريق امو اطأو"». 1 

أنَا فلاسفةٌ الُسلمين فقد تأثروا با تَقَلُوه عَنْ قلاسفةٍ المنود واليونانِ» وذهبّ 
جمهورّهم إل القَوْل باعتباطيّة تلك العكافةٍ بينَ الَفْط والمعنن؟ فقد صرح بذلك أبو عل 
الحسين بن عبد الله ابن سينا (ت418ه)” وتبِعَه بعد ذلك أبو الوليد محمد بن أمد» 
ابن رُشد (ت040ه) في كِتَابهِ (تلخيص كتاب أرسطوطاليس في العبارة)؛ حيثٌ يقول: 
«إنَّ الألفاظ التي يُنْطَنُْ بها هي دالَةٌ أولا على المعاني التي في التَّْسِء والحروف التي تُكتب 
دالةٌ أوا عن هذه الألفاظ وى أنَّ الحروف المكتوبةٌ ‏ أعني: النط ليس مُو واحدًا بعيئه 
لجميع الأموء كذلك الألفاظ التي يعبر بها عَنِ المعاني ليست هي واحدةٌ بعبيها عند جميع 
الأسما ولذلك كانت دلالةٌهائينِ بتواطؤ لا بالطيع»”. 

وقد تأئر عُلَءُ اللّةٍوالنّحو وأصوله بهذا الجتدل الذي كان موجودًا في أروقةٍ هؤلاء 
جميماء وَقَدُ دفمَهُم إلى القَوّل بذلك اعتمزارّهم بتلك الألْمَاظٍ العربيّة وإِعَجَابهِم بهاء 
وحرضهم الشَّدِيدُ عن الكشفي عَنَ أسرارها وحَبايَاهًا. 


-١‏ منطق أرسطوء تحقيق: عبد الرحمن بدوي. الكويت/ بيروت: وكالة المطبوعات/ دار القلم؛ 
طا. اك ل ل 

؟- قال في كتابه (الشفاء؛ المنطق - الطبيعيّات)» تحقيق: محمود الخضيري. القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء ١191١م:‏ ص ما نصّه: #ليس يلزم أحدًا مِنَّ الئاس أن 
يجعل لفظًا من الألفاظٍ موقوفا علن معن مِن المعاني» ولا طبيعة الناس تحملهم عليه؛ بل قد 
واطأً تاليهم أوْههم علن ذلك وساله عليه). 

- تدخيص كتاب أرسطوطاليس في العبارة» تحقيق: محمد سليم سالر. القاهرة:دار الكتب 


المصرية» 8/ا9 ام ص١‏ 1. 


2 5 و 2 0 
((مه؟) مِنْ نَضَايَا أُصْولٍ النّسْو عِنْدَ عَُاءِ أَصُولٍ الفقّه جع 


وَقَدَ كَهِدَ القرنٌ الثاني المجري بدايةً الحديث عَنْ وجود تلك الْتَاسبةٍ الطبيعية بين 
أصواتك اللّحة وَالفاظِها وما ندل علية ين معان كم تبلاذلك حديتٌ مسفيش في هذه 
القضسيّة عند أكثر علباء الل وأصول التّحو؛ إك درجة تيعلنا بر جح الظن بأئّهم كَدَ أَْمُوا 
َل وجود مُتَاسبة طَبيعيةِ بين ألفاظ اللّةِ وا تدل عليه ين معانِه وهو ما جعل السيوطيّ 
يذكرٌ أئهم «كادوا يطبقون عن ثبوت المناسبة بِينّ الألفاظٍ والمعاني)". 

ل ل ل 0 


1 امنا رت لتدكل و الكلدة واكام يريط 
بوضوي بع ان الذي يدل عليه؛ وين نَم فإنّ هذه الأصواتٌ حاملةٌ للواه ضع أن يضم 

بَعْضَّ الكلماتٍ بهذه الصورة. يِنْ ذلك قولّه: صر الجُنُدبُ صريرًاء وصرْصرَ الأخطُ 
صرصرةٌ؛ فكأئهم توثموا في صوت الجُندب مدّاء وتوتّموا في صوتٍ الأخطب ترجيمًا. 
ونحو ذلك كثيرٌ مختلف»". 

ب- أبي بشر عَمْرُو بن قن سيبوَيْه (ت٠16ه):‏ فقد تَبَلُورَتٍ الصَّلةُ بِينَ اللّفْظٍ 
والمعنن عنده حتين أصبحت حاضرةٌ في كل باب ين أبوابٍ (الكتاب) تقريبًا؛ فيا ين 
مسألةٍ نحويّة يتناوهًا سيبويه بالتخليلٍ | إلا وهو يربطٌ بين التخيّراتِ التي تحدثٌ عل 


.41/١ج المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء‎ -١ 

؟- الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين» تحقيق: مهدي الممخزومي» وإبراهيم السامرائي. 
الكويت: مطابع كويت تايمزء 14م ج١1/ته.‏ ومعنل كام الخابل: أن الجندبٌ لا كان 
يحدث صونًا مدودًا ليس فيه تقطيعٌ» وهو (صر) بمدّ الراء جاءَ اللفظ مماكيًا لذلك الصوتٍ 
وهو (صر) أنا الأخطب (البازي) فالصوث الذي يده متقطم: :أي: (صرء صرء صر ...)؛ 
وهو اجيم فوضعٌ له الواضعٌ لفظًا يحاكي صوئّه؛ وهو (صرصر» صر صرة) . انظر: حسين 
مزهر حمادي: البحث اللّمْوي عند السيد محمد باقر الصدر. العراق: موس رارك اللأنياء 
الثقافية؛ ط١, ٠١‏ لام ص1 ,١!/-1١‏ 


22 القسم الثاني (الفصل الخامس: ١‏ - اللغة والمناسبة بون اللفظ والمعنى) ((55؟)) 


مُستوئ اللَفْظٍِ وما يتدج عَنهَامِن تَعَديل أو تحوير عن مستوى المعنى”؟ ولع ذلك ما دَعَا 
أصوليًا كأبي إسحاق الشاطبيٌ (ت١3لاه)‏ للإدلاء بهذه الشهادة» حيثٌ يقول: #سيبويه 
ون تكلّمَ في النّحْرِ فقد نبّهَ في كلايه عل مُقاصدٍ العّربء وأنحاءِ تصرٌّفاتها في ألفاظيها 
ومعانيهاء وإريقتصرٌ فيه عَلَ بََانِ أن الفاعل مرفوحٌ والمفعول منصوبٌ ونحو ذلك؛ بل مو 
بين في كل باب مَا يَِيقّ به حَتى إِنّه احتوئ عل عِلْم الحَاني والبِيَانِ» ووجوه تصرٌّفاتِ 
لأَلْمَاظٍ والمعاني»". ين ذلك قوله في بَابٍ بعُنوان: (باب الل للمعاني): «اعلم أن ين 
كلايهم اختلاف اللّقْطَيْن لاختلافٍ المعنيْنِ واختلاف اللفظينٍ والمعن واحدٌ» واتفاقٌ 
اللفظيّنِ واختلاف المعنيينٍ50. 
وكذلك حديئه عَنّ الكلياتٍ والمصادر التي تقاربت معانيها فجاءت عل مثال واحدء 
مثل المصادر التي جاءت عل القَعَلان للدلالة عن الاضطراب والحركة كالتْقَان 
والتّرّوانء والمَليّانء والَتِّانَ» فجميعها يأتي للدلالة عل الافسطراب والحركة» وكأتهم 
قابلوا توالي حركات الأمثال بتوالي حركاتٍ الأفعال". 
ج- أب الفتح مُِمانَ بن جني (ت47اه): وقَدَ بَلَكَتّ عنده قضبَّةٌ المناسبة الطبيعيّة 
بين الألفاظ والمعاني تُضبجّها واكتمانا؛ فنراه يتحدّتٌ عَنّْهّا في أربعةٍ أبواب ين 
كتابه (الخصائص)؛ هي: 
-_الباث الأَوَلُ: (ثلاقي المحَان عن اختلافي الأصو ل وَالبَاني): فذكر فيه أنْكَ «تهدٌ 
للمعنئ الواحدٍ أساء كثيرةٌ فتبحتٌ عَنْ أصل كُلّ اسم منهاء فتجده مُفْضِيَ 
المعنن إك مَعْئّ صاحبه». وضرب لذلك أمثلة كثيرة نحو خليقة» وطبيعة» 


-١‏ انظر: محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي (دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة 
العربية). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ٠١4.9‏ ؟م؛ ص45. 

؟- المواققات» ج54/0. 7- الكتاب» ج 74/1 

- انظر: المصدر السابق» ج5/ .119/-١1‏ 


((950)» مِنْ كايا أُصُولٍ التو مِنْدَ عُلّاء أُصُول الفِْه هع 


وغريزة» وسجيّة. وطريقة» وغير ذلك ين ألفاظٍ يرئ تلاقيها في أصَلٍ المعنول» 
حيثٌ تدل عن «الإلفي والملاينة» والإصحاب والمتابعة»". 

- _البَابٌ القَاني: (الاشتقاق الأكبر): ويُقصدٌ به آنك إذا أخذت الأصول الثلائيّةً 
لأي كلمةء وقمتٌ بتقليب أصويا الم وما يتفرع منهاء فإنها تشتملٌ عل معدي 
عام ُشتراكٍ بينها؛ فتقاليبُ مادة (كلم) الست تدلٌ عن القّوٌة والشّدَّق وتقاليب 
مادة (قول) السّتّة تدلّ عل الإسراع وَالخّة". 

-_البَابُ الثَالتُ: (تصاقب الألفاظ 58 المعاني): ويَقصِدُ به: تقاربٌ بض 
معاني الألفاظٍ خُجرّد اشتراكها في بعض اروف مع تقارب مخرج البعض الآخر 
فيها. وقد ضرب لذلك أمثلةً كثيرةٌ» منها الفعلان: (أزَّ) ولهرٌ)في قولِه تعال: 
« لتر نا أَرَسَلنَا الشَيَاطِينَ عل الْكَافِينَ تَؤُرهُمَ أزَا [مريم» الآية: 87]» فذكرٌ 
أنَّ معنى (أ1): «أي: تُرَعجُهم وتُقَِقُهم. فهذا في معنئ: رهم هراد والهمزةٌ 
أخث الهاءء فتقاربٌ اللفظانٍ لتقارب المعنيينِء وكأئهم خصّوا هذا المعنئ بالهمزة 
لأتها أقوئ بن الحاو وهذا المعنن أعظمٌ في النفوس من ار لأنكَ قد جهرٌ ما لا 
بأل له كالجذّع وساقٍ الشجرة ونحو ذلك»". 

- البَابٌ الرَابع: تاس الألفاظٍ أشباة المعاني): وفيه يتحدّثٌ بصورة مباشرة عَنْ 
وضع لألَفَاظٍ عل صورة صوتيّة مناسبة لمعناهاء كمجيء المصادر الرباعيّة 
المصعّفة للتكريرء نحو الرُعُرّعة والقَلقَلَء والصّلْصلةء والمَْمّعة. أو كتكرير 

العَيْنِ في الفعل الثال دلالةٌ عمل تكرير الفِعّل في نحو: كم وقطّمَ» وفتّحَ» 


50 


وغلق. 


117.117 الخنصائص» ج5/‎ -١ 
؟- انظر: المصدر السابق» ج؟/ اا "اي‎ 
.14 5/7 المصدر السابق» ج‎ -'“ 


حلط القسم الثاني (الفصل المخامس: -١‏ اللغة والمناسبة بين اللفظ والمعنى) ((151)) 


كذلك رأكئ المناسبةً بِينَ معاني الألفاظٍ وما يُقابلها ين أصراتٍ تَرِدُمُوَافِقَةٌ 
للأحداث العبرِ عنهاء من ذلك اختيازهم : (الحَضَسمٌ)؛ و(القَضْمَ)؛ حيت يُطلق 
الأوّل للدلالة علن كَل الرّطب كالبطيخ والقّاء» ويُطلق الثاني للصّلب اليابس» 
«فاختاروا الحاء لِرِتَاوتها للرَّطْبء و القات لصلابتها لليابس؛ حذرًا لمسموع 


الأصواتٍ علل مسموع الأحداث)". 


هذا ماعَنَّ لأصحاب اللّةِ وأصول النّحو من اعتقّادِهم بوجود تلك المناسبة الطبيعية 
بين الألفاظ وا معاني. ويبدو الأمرٌ حُتلمًا عند البَلاغيّين وأهل البيَانِء حيثٌ ذهب أكثرُهم 
إل عدم القَوّل بهذه المناسبة؛ حتن إنَّهم روا أن نظ الحروف في الكلمة الواحدة يَعِْي 
ليا في الثطتي قط وليس تَظْمُها بمُقتضى عَنّ معنئ» «فلو أنَوَاضعَ الل كان قد قال 
(رب) مكانٌ (ضربٌ) كا كان ذلك يدي إل فساد»* في حين رأ البعضٌ الآخرٌ رَأَيَ 
أرباب اللّةٍ القائلين ببخواص الحروف وما تدلّ عليه ين معانٍ. قال أبو يعقوب الكَكاكيٌ 
(ت275ه): «#ولكنٌ الذي يدورٌ في خلدي... أنَّ للحروفي في أنفسِها خواصٌ بها تختلفُ؛ 
كالجهرٍ والهمس» والشّدّةِ والرخاوة» والتوسّطٍ بينهماء وغير ذلك. مُستدعيةٌ في حقٌ المحيط 
بها ِل أن لا يسوي بينهاء وإذّا أخدّ في تعيينٍ شي مِنْهّا لمعنن» أنْ لا يهم التناسب بينهما 
تضاءٌ ل الحكمة»". 


-١‏ الخنصائص» ج158/7. 

- انظر: عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجاني: دلائل الإعجاز؛ تحقيق محمود محمد شاكر. القأهرة: 
مكتبة الخانجي» ١٠٠1م‏ ص49. 

“- يوسف بن محمد بن علي السكاكيٌ؛ مفتاح العلوم؛ تحقيق: عبد الحميد هنداوي. بيروت: دار 
الكتب العلمية: ط١.‏ ١٠٠1م‏ ص457. 


((0)» مِنْ نَضَابًا أَصُولٍ النَسْو عِنْدَ عُلَاءِ أصُولٍ الفقه دع 


آنا عُلَاء أصول الفقْهِ نفد تناولوا قضبَهٌ لمناسبة بين النَّمْظٍ والمعنئ ين خلال 
منظورهم التنظيريّ» الذي عُنوا فيه بالحديثٍ عَنَ كثير بين تَضَاا ال ومباحيها". 
ويُلاحَظٌ أنَّ بعضّهم قد تحدَّتَ عنها بِمَزْيدٍمِن التعمّقٍ والمناقشةٍ عدد بَحَيِهِم لمسألةٍ 
(واضع النّاتِ)؛ حيتٌ رأوا ضرورة مناقشيها قل الححديث عَنٍ الواصع لِنّفة؛ أن 
البحتٌ عَنِ الواضع من وجهة تُظرهم -مبنيٌ عل أنَّ دلالةً الألفاظ ع ماني إِنما شو 
بالوضم, فإذا فقاولا قاف الحديتٌ عن إبطال تلك المناسبة الطبيعيّة بين الألفاظ 
زالمانه وأنَّ الم وضع وتعارفٌ» إن انتقاللهم إل الحديثِ عن واضع التّغات بُعَدّ انتقالا 
أمّا البعض الآخرٌ فقد آثرٌ الحديتٌ عَنها بَعْدَ حديئهم عَنّ مسألةٍ (واضع اللّمات)؛ 
لأثهم لا يرون أنَّ ثمةٌ تناقضًا - من وجهة نُظرهم -بَدْنَ الحديثٍ عَنّ تلك المَاسبةٍ الكَائدةٍ 
بين الألفاظٍ واَمَاني» وبين أن تكون الات بِالتَوْقِيفٍ وَالوحَي أو بالتّواضع 
والاصطلاح". ا 
ويُمكن القولٌ بأنَّ حديتٌ الأصوليين حول هذه القضيَّة قد انقسمٌ إلى رأيّْيِ: رأي 
يقولُ بهذه المناسبة الطبيعية بيْنَ الأَْفَاظٍ ومَعَانيهاء ورأي آخر يفي ذَلِكَ ويقول باعتباطيةٍ 


-١‏ أمّا المنظور التطبيقي في ضبط العلاقة بين اللفظ والمعنئ فيتمثل عندهم في دراساتهم التي 
تُعنن بتفسير الخطاب الشرعي» وذلك من خلال دراستهم لدلالات الألفاظ عل معانيها ين 
خلال استقرائهم لما في كلام العربء والحديثٍ بالتفصيل عَنَّ أنواعها المختلفة؛ وطّرق 
التعرّفِ إليها. 

-١‏ انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني» ج١/‏ 4976 والإبباج شرح المنهاج 
للسبكي» ج١/193.‏ 

3 انظر: عبد الله سعد آل مغيرة: دلالات الألفاظٍ عند شيخ الإسلام ابن تيمية: جممًا وتوثيثًا 
ودراسةً. الرياض: دار كنوز إشبيلياء ط١.‏ ١٠١٠م‏ ج337/1. 


حاء القسم الثاني (الفصل الخامس: --١‏ اللغة والمناسبة بين اللفظ والمعنى) ((8؟7)) 


() أنا القائلون بوٌجود مُناسية طبيعيّة بين الألفاظ ومعانيها فيمكن تقسيئهم لك 

- القَرِيقٌ الأوّل: وهم القائلون بأنَ بين اللَمْظٍ والمعنئ مُناسبةً ذائيّةٌ مُوجبةً 
اختصاصٌ هذا اللَفْظِ بهذا المعنون» وهذه المناسبةٌ كافيةٌ وحدّها في الدلالة ين غير حاجةٍ إك 
وضع؛ إذ إنَّ الأصوات والألفاظ تدلّ علل المعاني بذواتها دون وضع الواضع لها. 

نسب عُلَاءْ الأصول هذا القول إك أربابٍ عِلّمٍ الكسر”» وإك عبّاد بن سُليانَ 
الصَّيّمريٌ المعتزيّ (ت٠78ه)”‏ علن مَا نقلّه الرازيٌ (ت107ه) عنه في (اللحصول في 
علم الأصول)". 

وذكرٌ القراقٌ -فيها نقله عنه ابنُ أسير الاج أنه الحكِيّ أنَّ بعضّهم كان يدعي أنه 


-١‏ علمٌ الكسر هو علمٌ بوضع الحروف الُقَطّعة حت تُقطَمُ بعضٌ الأسراء ‏ وبغير ترتييها ‏ عدّةٌ 
مرّاتِء بحسب طرق مُعيّنةٍ حتى تنتظم» وتُوؤخط منها أساء ملائكق ودعواتٍ وعزائم يشتغل 
بها هؤلاء حنئن يحصل المطلوب. انظر: صدّيق بن حسن القلوجي: أبجد العلوم» تحقيق: 
عبد الجبار زكار. دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القرمي؛ 1418م ج7/ .41١‏ 

-١‏ هو: أبو سهل عبّاد بن سُليمان ‏ وقيل: سلمان ‏ الصَّيُمرِي (نسبةً إل: صَيّمرة» كورة من كُور 
الجبال المْسمّئ بعراق العجم) البصريّ المعتزي. خالف المعتزلة في أشياء كثيرة» واختصٌ 
دوتهم بأشياء اخترعها لنفسه؛ وكان أبو عل الجبائيَ يصقُه بالحذت في الكلام, تُمّ يقول: لولا 
جنوتّه. زعم أنَّ لله تعاك لا يقددٌ عل غير ما فعل بين الصلاح» وأنه تعاك إنّا ملق الإنسان 
فقط ولر يخلق الإيهانَ ولا الكفرٌ. توف في حدود عأل 6 اهب راجع ترجمته تفصيلًا لدول: 
أبي الفرج محمد بن إسحاق النديم: كتاب الفهرست» تحقيق: أيمن فؤاد سيد. لندن: مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي, ط١.‏ 4١٠٠م‏ ج١ق25‏ ص098؛ الفِصّل في الملل والتحل 
لابن جزع؛ ج0/ ”77. 

8- انظر: ج141/1. فقد وضع الرازيٌ قول عبّاد في مقابلة الأقوال الأخرئ القائلة بوضع 
اللغة: إما بالتوقيف» أو بالاصطلاحء أو بعضه بن الله وبعضه الآخر من الناس. 


((154)) مِنْ قَضَايا أُصُولٍ النّحو عِنْدَ عُلّاءِ أُصُولٍ الفِقه حلع 


يعلمٌ المسميّاتِ مِنَ الأسراء فقيل له: ما مُسَعَن (إذغاغ) - وَهُوَ ين لّغةٍ البرير- فقال: أجدٌ 
فيه يبسَا شديدّاء وأراه اسم الحجر . وهو كذلك»". 

ويعني هذا النّقلُ أنَّ هذه العلاقةٌ الطبيعيّةٌ بِينَ اللَمْظٍ ومعتاهٌ التي نادئ بباعبَادٌ 
وأصحابُ التكسير غك مَقُصُورةٍ من وجهة نظرهم عاك اللّة العربيّة فقط» بل هي تشمل 
جميع الذّغاتٍ؛ لأنَّ كلمة (إذغاغ) هي بلغة البرير أو الفُرسء ورغم هَل القائل بِقَول عبّادٍ 
بها فإِنّه استشعرٌ اليبس يبن أصواتٍ هذه الكلمة: فَمَرَفَ المسمّئ من الاسم وامستنبط 
المدلولٌ مِن الأصوات”. 

واحتيجٌ أصحابُ هذا الفريق بدليل» مفادٌه: أنَّ دلالةً الألفاظ على معانيها لو لرتكن 
لناسبة طبيعيّة: لكان اخختصاصٌ اللَمْظٍ اين بالمعنون المُعيّنِ ‏ دون غيره_ترجيحًا لأحد 
طرفي الجائز عل الآخر بين غير مجح وهو تحال» فهو باطل. وإنّ حصّلت بينهه مْنَاسبةٌ؛ 
فذلك هو المطلوبت". 

أو هو بعبارة أخرئ كما يقولٌ أبو الثناء محمود الأصفهانٌ (ت44/اه) الو لريكن 
بين اللَمْظِ وا معنى مناسبةٌ طبيعيٌ لتساوت نسبةٌ الل إلى جميع المعاني» ولو كان كذلك ار 
عض الاسم الح بالمسقئ الممين؛ لاله حيط زب ذلك الك ذلك المع كنسيقه إلى 
سائر المعاني؛ فاختصاصّه به دون غيره تخصيصٌ بلا مخُصّصء وهو تحال؟". 


-١‏ التقرير والتحبير شرح التحرير» ج١/‏ 4/. ول رأعثر علن هذا النقل في كتب القراقٌ» وقد ذكره 
- أيضًا ‏ السيوطيٌ في (المزهر)؛ ج١/‏ 257 ولرينسبٌ نقله إل القرافي» وفيه: امُسمل (إذغاغ) 
وهو بالفارسية: الحجره. 

؛ما1٠١4‎ .١ط أنظر: صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة. بيروت: دار العلم للملايين»‎ -١ 
,١16١ ص‎ 

*- انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي» ج١/1487!‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي. ج١1/ 1١1١‏ 

- بيان الممختصر شرح مختصر اين الحاجب» ج١/‏ /ا/ال. 


شلك القسم الثاني (الفصل الخامس: ١‏ - اللغة والمناسبة بين اللفظ والمعنى) ((758)) 


وَكَدُ تكفّل جمهورٌ الأصوليينَ بالردٌ عل هذه الشبهة حيثٌ ذكروا أنَّ الإرادة خُصّصةٌ 
ومُرجحةٌ في كلا الأمرَيْنِ» وعما: 
أ- إِمَا أن يكونَ الواضعٌ هُو الله:قَلَهُ أن يرجح أحدَّ طَرّفي الجائز ين غير مُرجّح: 
كتخصيص وجود العَابوقيٍ مُقَدّرِ دون مَا قبله أو بعدّه؛ لكونه فاعلًا عختارًا. 
ب- وإنًا أن يكونّ الواضمٌ هم البشر: وحيتقلٍ تمل أنْ يكونّ سَبِبُ تخصيص 
الاسم بالمُسمّئ امُعيْنِء هو مُحطورٌ ذلك اللّفْظٍ في ذلك الوقت بالبال دون غيره. 
َال شِهَابٌ الدينٌ القراققٌ (ات184ه:: (لاتُسَلَمُ أنه يلزمٌ ين عدم مُطلقٍ 
المناسبة الترجيحٌ من غير مُرِجّح؛ لجواز أن يكونٌ خطورٌ هذا الاسم بالبال دون غيره» 
أو أنه حَطَرٌ بالبال مع غيره والإرادةٌ عَيْدَتْ أحَدَهُمَالِلْوَمْسع دون الآخر. كم أنَّ الله 
تعلل بكل شيءٍ عليمٌ؛ وخصّصٌ كل جزء ين أجزاء العالر بزمانٍ وحالةٍ وهيئوٍ دون 
غيرها ئنا مُو قابل لجميعها؛ لأنَّ الإرادة شأئمالِدَائبا ترجبح أحدٍ الجائريُنِ عن الآخر 
من غير احتياجها إل مر جح ألبنَة". 
وال تاحُ الدينُ الشّبكئٌ (ت١لا/اه):‏ «إنَّ الواضمٌ إن كان مُو الله تعاى كان 
تَحْصِيصٌ الاسم امينِ بالْسمّئ اين كتخصيص وج ود العَارَبوقتٍ مُقَدَّرٍ دون 
غيره» ون كان الناسّ فيُحتَملٌ أن يكونٌ السب حضورٌ ذلك اللّمْظٍ بالبال في ذلك 
الوقتِ دون غَيرها”. 
ومثلما اتفقّ الشَّهابُ القراف (ت184ه) مع الجمهور في ردّهم هذا عل القائلين 
بلمناسبة الطبيعية» فإنّنا نراه يجنهدٌ في إيجادٍ ردٌ آخر يردٌ به عل القائلين تلك المْنَاسبةٍ 
الطبيعيّة؛ فقرّرٌ أنَّ لمناسبةً الطبيعيةٌ لا تحرج عَنْ أن تَكُونَ: مناسبةٌ ضروريّة أو نظريّة» أو 


مناسبةٌ غير ضر وريّةٍ وغيرٌ نظريّة. نَم ذهب إك الاستفسار عَنْ مفهوم أصحاب هذا الفريق 


-١‏ نفائس الأصول في شرح المحصول» ج١/111.‏ ؟- الإبهاج في شرح المنهاج» ج197/1. 


((55)) مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ التو عِنْدَ عُلَاءِ أُصُولٍ الفِقْه جلاع 


هذه المناسبة الطبيعيّة بين اللّفْظِ ومَدَلُولِه وقرَرَ أنّه: 
- إن تأريدَ بها مناسبةٌ ضروريةٌ أو نظريّةٌ إريلزم ين عديها الترجيحٌ من غير 
مُرججح؛ لجواز وقوع مُرجّح بمناسبةٍ من القِسمٍ الثالث» وهو الذي لا يْتَدِي إليه 
العقل لبت . 
- وأمًا إن أريدَ بها امناسبةٌ غيرٌ ضر وريّة ولا نظرية» فُمِنّْ أين اهتدئ هو إليها حتمئن 
يذّعيها؟ )". 
- القَريقٌ الثّاني: وهم القائلون بوجو مُناسبة داعبة للواضع أن تُخصّصٌ هذا اللّفْظَ 
بهذا المعننء ولا تفي هذه المناسبةٌ عَنِ الوضع. ومو مَا يُمَكنٌ أن تُسميّه (العلاقة 
الوضعيّة)؛ أي: إنَّ الواضمَ (سواء كان الله عند مَنّ ينادي بتوقيفيّة انمق أو البشرٌ 
والمجتمعٌ عند مَنّ ذهبّ إى اصطلاحيّة اللّةِ) عِنْدمَا وضع الألفاظ لتدلّ عل المعاني 
لاحظ مُناسبة بِينَ المعنيئ القويٌ والأصواتٍ القويّة» والمعنن الضعيني والأصواتِ 
الضعيفة» وبما أن الله تعلك حكييٌ أو أنَّ البشرّ عُقلائٌ فلا يبعدٌ أن يكونٌ الواضمٌ قد راع 
وجودٌ علاقةٍ بين الألفاظ وما تدلٌ عليه ين معان. 
والفرقٌ بَنَ هذا القَوّلٍ وول أضْحَابٍ التكسير وعبّاد الصَّيّمريٌ فيا نقلّ عنه 
الرازيٌ - أتهم قَاُوا بن هذه المناسبة كافيةٌ وحدّها في الدّلالةين غير حاجةٍ إى وضع أنَأ 
أصحابٌ هذا القَريقٍ فقد قرّروا أنَّ هذه المناسبةً داعيةٌلِلْوَاضع أن يضم هذا الاسم هذا 
المسمّول دون غيره وأنّ هذه المناسبة لا تُْنِي عَنِ عمليّة الوَضْع نفيها. وهذامًا أَوْضَحَهُ 
السّيوطيّ بعبارة مختصرةء فيا نقله عَنِ الأصوليين؛ حيتٌ قالّ: الكنٌّ الفرقٌ بين مذهيهم 
ومذهب عبَّادٍ أنَّ عبادًا يراها ذاتيّة مُوجِبةٌ بخلافهم»". 


.531-55٠ /١ج نفائس الأصول في شرح المحصول»‎ -١ 


؟- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج١/‏ /51. 


للك القسم الثاني (الفصل الخامس: -١‏ اللغة والمناسية بين اللفظ والمعنى) ((/719؟)) 


ولعلّ هذا القول للسيوطيٌ يكذ لنا - أيضًا -صحَة قَهُم الفخر الرازيٌّ (ت05ه) 
لكلام عبَادٍ الصّيمِريٌ» وقولَهُ بالاكتفاء بهذه الُناسبة الطبيعية بين اللَمّظِ ومدلوله دون 
الحاجة إى الوضعء وخأ الآمديٌّ (ت771ه) حينَ نسب إليه هذا القولٌ الشاني دون 
الأوّل» وهو أن تِلْكَ المناسبة حاملةٌ فقط للواضع عل الوَضْعء دون الاستخناء عَنّ". 

ورم لك فنا فا اعترفنا بصحة تقل الآمديٌ عن عاو سيمريه ونه قال باق 
المناسبةٌ الطبيعية بين الدالٌ والمدلول هِيّ الخاملل للواضع على يضم -فإنه سيظل نقة 
فرقٌ جوهريّ بيه والقَائِينَ ببذا القول ين أَمْل السُنَ. 

ويتمثل هذا الفرقٌ الجوهريٌ في عقيدة عبّادٍ الاعتزاليّة» التي تقضي بمُراعاةٍ الأصلح 
في أفعال الله تعاك وُجوباء في حين يعتقدُ أهل الس أن اله يفعلُ الأصلي فضا منه وما لا 
وجوبًا؛ دَلِدَيِكَ رأئ مَنْ ذهب من غير المعتزلة إى هذا الرأي أنَّ تلك المناسبةً هي مراعاةٌ 
لحكمةٍ الواضع» وأنَّ مراعاة التََاسُّبٍ بين الدَّالٌ والَدَلُول ين مقتضياتٍ الحكمة 


والإرادة". 


وقد ذهب إلى القولٍ بهذا الرّأي أكثرٌ أرْئَابٍ اللّةِ ولحو وأصوله في كُتبهم؟ فقد ذكره 
ابن جني (ت147ه) كما رأينا عَنِ الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه؛ واختارّه هو 
لنفسه» وقال: «وتلقّتّه الجماعةٌ بالقبول» والاعتراف بصِحته»"”. 

كا اعترفٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة (ت8 ١لاه)‏ أنه رأي أكثر الْحقّقينين علاء 
العربيّة والبيانِ» حيتٌ قالّ: «والمقصودٌ هنا: أنَبَكَرَامِنَالنّاسِ» ليس عبّاد بن سليهان 
وحدّهء بل كثير مِنَّ الناس» بل أكثرٌ امُحقّقين مِن عُلاءِ العربيّة والبيان» يُثبتون المناسبة بين 


-١‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؛ ج١1/١١1.‏ وانظر أيضًا: الإبباج في شرح 
المنهاج للسبكي» ج١/ 4١40‏ والتحبير شرح التحرير للمرداوي؛ ج7/ 195. 

'- انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطيّ» ج١//48-41.‏ 

*- المخصائص» ج؟/ 167. 


((4؟)» مِنْ قَضَايَا أُضُولٍ النّحو عِنْدَ عُلّاءِ أْصُولٍ الفِقْه حطع 


الألفاظٍ والمعاني»”. 
وكذا ذهب تلميدٌه ابن قَيّم الجوزيّة (ت١‏ ه/اه) إلى أنه مذهبٌ أساطين العَرَبيّة". 
وقد استدلٌ أصحابُ هذا الفريق مِنَ الأُصولينَ بآنّه لاجد مِن مناسبة بين اللّفْظٍ 
والمعنى؛ لِلَقَطّع بِحِكُمَةٍ الله تعاك إِذَا ذهبنا إلى أنه الواضع؛ فإنّه سَبْحَانَهُ لاي جح لفظًا 
مني لذأ ركم سواه ممقاة) ار اانه لسر ريت انا جنل ينشي تتام تان 
بعينهاء ويَعْضِها لأُترَئء ين غَبْر جيم فإنّ شأنّ الحكيم ف يأباة. وكللك الال عند 
مَنْ قال إن الواضع غير الله» إن الظاهرٌ ين حايه عدمٌ الترجيح بلا مُرجح". 
ومن قال بهذا النوع مِنّ المناسبة ين الأصوليين والفقهاء: شيخ الإسلام أمد بن 
عبد الحليم؛ المعروفٌ بابن تيميّة (ت18لاه)ء وكذلك تلميدٌه محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيّم الجوزيّة (ثتاشلاه). 
- أمَا ابن تيميّةٌ (ت786/اه) فقد صرح بهذه المناسبة الطبيعيّة بين الدالُ والمدلول في 
غير موضعء مِنها: 
أ- قوله: «تنازع الناسٌ: هل بين اللّفْظِ والمعنين مناسبةٌ لأجلها خصّصٌ الواضعون 
هذا اللّفْظ بهذا المعنئ؟ علن قولَيّن: أصسّهما: نه لا د مِنّ المناسبة حتيئ يُقَالٌ» 
فذلك لا يختلف باختلانفي الأي بل هي مناسبةٌ داعيةٌ والمناسبةٌ تتدوّعٌ بتدوّع 
الأمء كتنوّع الأفعال الإراديّة)". ١‏ 


.719/7١ج مجموع فتاوز ابن تيميةء‎ -١ 

1- انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام عن خير الأنام لابن القيّمء تحقيق: زائد أحمد 
النشيري. جذة: مجمع الفقه الإسلاميء د.ت» ص475١.‏ 

- انظر: شرح ابن أمير الحاج لكلام ابن الحرام في (التقرير والتحبير شرح التحرير)» ج١/‏ 4/. 

5- الفتاوىل الكبرئم» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ومصطفئ عبد القادر عطا. بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط١.‏ /ا4ةامءج5/ .058١‏ 


طعءد القسم الثاني (الفصل الخامس: ١‏ - اللغة والمناسبة بين اللفظ والمعنى) ((559)) 


ب - قوله بعد كر أمئلةٍ عاك وُقوع ذلك في اللّةِ: «ومعلومٌ أنَّ هذه الأمورّ لها أسبابٌ 

وسُتَاسباتٌ عند جماهير العقلاءِ 50 وغيرهم)". 

ورغم اعتراني ابن تيمية ببذه المناسبة» وضَرّبه للعديدٍ ين الأمئلة للتدليل عن 
وقوعها في الِّ نه يرفص قول عبّادٍ الصيمريٌ ومَنْ ممه القائل بذائيّة تلك العلاقة 
والاكتفاءِ بها عَنٍ الوَضْع. يقولٌ: اذهب الجمهوٌ إك أنَّ الألفاظ دالةٌ عل العَاني الوَفْسم» 
لالذواتها. وشذَّ باد ابنٌ سليانَ الصّيمريٌ» فزعمّ أنَّ دلالتها لذواتهاء وهذا باطلٌ 
باختلاف الاسم لاخختلافي الطوائف مع اتحاد امس ». 

ولقد أثارّ هذا النصٌ بعضّ الانزعاج لأحدٍ الباحثين المعاصرين الذين اهتموا بدراسة 
دلالةٍ الألفاظٍ عند ابن تيميد"؛ حيثٌ اعتيَه مناقالما اعتقده ابن تيميّة وقرّره في غير 
موضع. فأراد أن يد لكلايه هذا عَْرجا با لا يتعارض مع قول ابن تيميّة هذه المنامسبة 
الطبيعيّة» فذهبٌ ألا إك أنَّ هذا النصّ منسوبٌ في (اسِوّدة) إى وال شيخ الإسلام 
رومن رايس إن ابو جل لشو ريت علا يسيم لاط امع (السو )يل 
نسبتها إك ابن تيميّة. نّم اهتدئ إى الصواب, ففرّقٌ يل عبّاد الأؤل الذي إريتفق معسه 
أحدٌء وبين القول الثاني الذي قالّ به أربابٌ ال وبعضُ أهل السَنْةَ ومنهم ابن تيميّة 
وتلميذٌه ابن القيّمنه. 


,1191١ /7١ج مجموع فتاوئ ابن تيمية»‎ - ١ 

؟- أبو البركات عبد السلام بن عبد الله» وولده شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام» 
وحفيده تقي الدين أمد بن عبد الحليم بن عبد السلام: المسرّدة في أصول الفقه؛ جمعها 
وبيّضها: أبو العباس أحمد بن محمد الحراني» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. القاهرة: 
مطبعة المدئي» 1414م: ص851- 034. ش 

“9- هو الدكتور عبد الله سعد عبد الله آل مغيرة: ودراسته المتميزة: (دلالات الألفاظٍ عند شيخ 
الإسلام ابن تيميّة: جمعًا وتوثيقًا ودراسة). 

4- انظر تفصيل ذلك في: ج١/‏ 54 ين دلالةٍ الألفاظٍ عند ابن تيميّة. 


900 منْ قَضَايَا أَصُولٍ النّحْو عِنْدَ عُلماء أُصُولٍ الفِقه جع 


اعم 


- وأمًا ابن قيّم الموزيّة (ت01/اه) فقد صرّح بهذه المنّاسبة الطبيعيّة بَيِّنَ الأَلَمَائاٍ 
ومعانيها في غير موضع من مُوْلَّاته ِنها: 

أ- قولّه: «اللّمْقذُ قالبٌ المعنئ ولباسّه يحتذي حذوَكٌ والمناسبةٌ الحقيقيَةٌ معتبرةٌ بين 
اللَفْظٍِ والمعنئ: طولًا وقصرّاء وحْفّةٌ ولقلاء وكثرةٌ وقلَ وحركة وسكوتاء وشِدةٌ 
وليئًا. فإن كان المعنن مفردًا أفردوا لفظّهء وإنَّ كانَ حُركٌبًا ربوا اللّفْظَ ون كان 
طويلًا طولُوهة». 

ب وقوه أيضًا: «ونًا كان بينَ الأسماءٍ والمُسمَيّات بن الارتباطٍ والتناشب والقرابة» 
ما بين قَوَالبٍ الأشياء وحقائقهاء وما بين الأرواح والأجسام؛ عبر العقل من كل 
منهما إك الآخر". 

ج- وكذلك قوله ‏ قبل أن بنقل عَنّ شييخه ابن تيمبّة أمثلةً عُتلفةٌ من الغ تبره 
عل وجودٍ مناسبة طبيعية بين الألفاظٍ ومدلولاتها: «هذا مطردٌ ع إن أصل من 
أثبت المناسبةً بين اللّفْظٍ والمعنى. كما هو مذهبٌ أساطينٍ العرييّة. وعقدّله 
أبو الفنتح ابن جني باب ني (الخصائص»» وذكرّه عَنْ سيبويه.واستدلٌ عليه بأنواع 
من تَنَاسْبٍ اللَفْظٍ والمعنى» ثم قآلّ: ولقد مكقتٌ بُرْهةَ يرد عا اللّمَْظُ لا أعلمٌ 
موضوعَة وآخدٌ مَعنَاه مِنْ فُوْةٍ لفظه. ومُناسبةٍ تلك الحروفي لِذَلِكَ المعتن» 
أكشفه فأجدّه كا فهمثه أو قريبًا منه. فحكيتٌ لِشَيْحَ الإسلام هذا عَنِ ابن جني؛ 
فقالٌ: وأا كثرًامَا يجري لي ذَلِكَه م ذكرٌ فصلا عظيم النتَّع في التناسب بسين 
اللّمْظِ والمعنن»”. 


184 /1١ج بدائع الفوائد» تحقيق: على محمد العمران, جدّة: مجمع الفقه الإسلامي؛ د.ت»‎ -١ 

؟- زاد المعاد في هدي شير العبادء تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وعبد القادر الأرنؤوط. بيروت: 
مؤسسة الرسالة؛ ط"؟. 995١م‏ ج؟/ "1138-11 

؟- جلاء الأفهام؛ ص55 ,1149/-1١‏ 


لططك القسم الثاني (الفصل الخامس: ١‏ - اللغة والمناسبة بين اللفظ والمعنى) ))71/١((‏ 


أمّا المتأخرون من عُلماء الأصول فلا نكادٌ نجدٌ مَنّ قال بهذه المناسية الطبيعيّة بين 
اللّمْظٍ والمعنى. غير ما ذهب إليه ابن هام الذي الإسكندريٌ (ت١87ه)‏ ين قَرُورةٍ 
اعتبار المناسبة الطبيعيّة فيها وضعه الله قك» وأمّا قيها وضعّه البهة. فيرئ أنَّ اعقبارٌ تلك 
المناسبة الطبيعية مظنونٌ وجودها؛ لأنَّ حكمةٌ الواضع تقتضي رعاية التناسب بِنَ الدالٌ 
والمدلول. قال: «هذاء وأا ضباق لتانية حك لكايه في رضمو تماق للقط كمه 
وهو ظاهِرٌ في غيره". 

ويُمكن أن يُرَدَّ عن هذا الفريقٍ با ردَّ به الصفيٌ الأرمويّ (ت5١/اه)ء‏ والذي يرئ 
أنَّ اعتبار هذه المناسبة الطبيعيّة وإنْ تحقّقّ مع بعض الألفاظ ومدلولائهاء فإنّه الا يمكنٌ 
ادعاؤه في كلل الألفاظ والنّاتِ؛ لأنا نعلمٌ بالضرورة أنَّمَا يذكرونه من المناسبة بين 
حرو الألفاظٍ وبينَ معانيها غيهمَرْعِية في كل الألفاظ واللّغاتِ»». 


َقَوَا أن تكون هناك مُناسبةٌ طبيعيةٌ بين الألفاظٍ ومدلولاتهاء وقالوا بأنَ اللّقْظَ علامةٌ عن 
معناه بطريقٍ الوَضّم؟ (فإنًا َعَم أن الواضمٌ في ابتداء الوَضْع لو وَضْمَ لَفْظَ الرُجودٍ عن 
العدم. والعدم ا جودء واسمَ كل ضِدٌّ عل ُقابله» لكان بعتا 

وقد عبّروا عَنْ قولهم هذا ين لال رفضهم الشديد لكلام عبَادء وتفنيدٍ مجح مَنْ 
ذهب مَذَْهبّه؛ فذهبوا إك إبطال القَوْل بِالمُناسبة الطبيعية من وجهئينِ هما: 


-١‏ التحرير في أصول الفقهه ص17. وانظر أيضًا تعلييٌ ابن أمير الحاجّ عل عبارة الُْصئّف في 
شرحه (التقرير والتحبير شرح التحرير)» ج١/‏ 4 ل. 

؟- نباية الوصول في دراية الأصول؛ ج١5/1/.‏ غير أنَّ أصحابٌ هذا الفريق يُنادون كما سيق 
بوجودٍ هذه المناسبةٍ الطبيعية» سواءٌ كان الواضمٌ هو الله تعاق» أو البشر والمجتمع؛ وأنَّ مَا 
غاب عا منها فهو لتقصير منا. 

*- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؛ ج١1/١١1.‏ 


007 )) مِنْ تَضَيَا أَصُولٍ التو عِنْدَ ُلَاءِ أُصُولٍ الفقَه هع 


-١‏ أنَّ دلالة الألفاظ عل المعاني لو كانت لُناسبة» لما اختلفت النّمْاتٌ باختلافي 
الأم والتّواحيء ولَاشْتَطَعَ كل إنسانٍ قهمَ لغةٍ الآخر دون أن يتعلّمها. ومعلومٌ أنَّ هذا 
غير مُتحَقق: فدلّ علك بطلان مَنّ قالّ بالمناسبة الطبيعية. 

قال فخرٌ الدين الرازيٌ (ت707ه): #والذي يدل عاك فسادٍ فول عبّادٍ بن سلييان أنَّ 
دلالةً الألفاظٍ لو كانت ذاتيّةٌ لما اختلفت باختلافي النواحي و الأمي ولاهتدَئ كل إنسانٍ 
إل كل لق وبطلانٌ اللازم يدل ؛ 5 بطبيعةٍ الحال عن بطلانٍ الملزوم»"”. 

وقال الصفيٌ الأرمويٌ (ت6١/اه):‏ الو كانَ كذلك لما اختلفَّ1تٌ] ذَلالةٌ الألفاظٍ 
علا مَعَانِيهًا باختلاف الأدم والأزمنة» لأنَّ المناسبةً الطبيعيّةٌ لا تختلفُ باخثلافهيا»". 

1- لَوٌ كانت هناك مُناسبةٌ طبيعية بين الَْظ ومدلوله للاصمٌّ استعمالٌ اللَّمْظٍ في الشيء 
وده (الأضداد)؛ أو في الشيء ونقيضه"؛ إذ يستحيل أنْ تكونّ ثمَةٌ مناسبةٌ طبيعيّة بين 
المعنيان المتناقضين واللَفُْ واحنٌ نحو: لفظ (القرء). و(الجمون) فإِنَ الأول يدل عل 
الحيضس والطّهر » والثاني يدل عا البياضي والسواد". 


.187” /١ج المحصول في علم أصول الفقه.‎ -١ 

1- خباية الوصول في دراية الأصول» ج١/7/.‏ 

- فرّق الأصوليُون في حديثهم بين الضّدين والنقيضَيْنِ؛ فذكروا أنَّ النقيهَيْنِ هما المضافانٍ إل 
مُعينِ واحدء لا يجتمعان ولا يرتفعان» كالوجود والعدم. أمّا الضدّان فلا يجتمعانٍ» ويرتفعانٍ 
لاختلاي الحقيقق كالتّواد والبياض» لا يمكح اجماشهه) لأنَّ الخية لا يكو أسود أبيضّس في 
زمن واحي ويمكنٌ ارتفاعه] مع بقاء المحل لا أسود ولا أبيض» لاختلاني حقيقتهما. انظر: 
شرح الكوكب انير لابن النجّار» ج١/‏ 14 

5- اجتهدٌ عُلماء أصول الفقه الأوائل في قبولمم لقضيّة (الأضداد)» فذهبوا إك أنَّ اللفظً قد 
يتناول ضدّين عن جهة الحقيقة فيهها جمعيّاء وحينئذ فإن إثباتَ أحدهما دون الآخر يمتَاجٌ إلى 
دلالةٍ ين غيره؟ أنه ين المعلوم أن المراد واحدٌّ منهما فقط. وقد يتناول اللفظٌ غسدّين؛ ويكون- 


لط القسم الثاني (الفصل الخامس: -١‏ اللغة والمناسبة بين اللفظ والمعنى» ((10/1؟)) 


قالّ أبو الثناء محمودٌ الأصفهانٌ (1/49ه): الو كانت دلالةٌ اللّمظٍ ع المعنئ لمناسبة 
طبيعيّة بينهماء لزم أنْ يناسب اللَفْظُ الواحدٌ للنقيضَيّنٍ والدَّيْنٍ بالطبع؛ وهو مال»". 

وقال- آيضّا: :والجمهور عل أن دلالتها بالوضع: فإله ليس بين اللْظٍ ومدلولبه 
علاقةٌ طبيعيّة تقتضي اختصاصٌ اللَّفْظ بالمُنى في الال قط بصحةٍ اللّمْظِ للدين» 
ك (الجَون) للابيض والأسودء و(المَرَءِ) للحيضص والطّهر»". 

هذاما اتَفقّ عليه الجمهورٌ بن رُدودِ» ردّوا مها عإل القائلين بتلك المناسبة الطبيعية بين 
الألفاظٍ ومدلولاتها. وقد انفردَ أبن حزم الأندلسي (ت441ه) _كعادته_بردٌ ؛ يردّبه 
ل صن فأ هذه المناسية يق جآة وفشنه عل الغافلين هذه المنأسية تايأ ين أذ الطبيدة 
لا تمتلك حريَة الإرادةٍ والاختيار» يقول: «وإريبقٌ إلا أن يقسول قائل: إن الكلامم فعل 
الطبيعة. قال علِهٌ: وهذا يبطل ببرهانٍ ضروريٌ» وهو أنَّ الطبيعة لا تفعل إلا فعا وااحدًا 
لا أفعالا مختلفةٌ» وتأليثٌُ الكلام فعل اختياري متصرفٌ في وجوه م00 


ويُمْكِنُ لنا أن ثلاحظ عد أمور ين خلال هذا الرَّفْضٍ الواضح لدي جمهور 
الأصوليين. لتلك المناسبة الطبيعية بين الألفاظ ومعانيهاء وهذه الأمورٌ هي: 


- حقيقةٌ في أحدهما جارًا قي الآخر» فذكروا_علك سبيل المثال ‏ أنَّ لفظ (القء) حقيقةٌ لللحيض» 
عار للطّهر. أنَا المتأخرون من الأصوليين فقد قالوا بجواز وجود مناسبة طبيعيّ بين اللفظ 
وضدّه وأرّلوا ذلك يتأويلاتٍ عقلئة بعيدة عَنْ واقع الل راجع ذلك تفصيلًا لدئئ: أمد بن 
عل الرازي الجصّاص: الفصول في الأصول؛ عجيل جاسم النشمي. الكويت: وزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية» طلا. ١994‏ ج59/1”! والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج» ج١/‏ 4/. 
-١‏ بيان المختصر شرح تختصر ابن الحاجب» ج١/‏ /1/ا؟. 

.154-154 /١ج شرح المنهاج للبيضاوي؛‎ - ١ 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم» ج١/ .7١‏ 


0074 )) من قَضَاباأُصُولٍ النّْو مِنْد ملَءِ أُصُولٍ الفِقه دع 


أ- يبدو هذا الرأيٌ الرافضٌُ لتلك المناسبةٍ الطبيعيّة بين الألفاظٍ ومعانيها منطقيّاء عند 
ربْطِهِ بموقفي الجمهور ‏ أيضًا ين ثبوت اللّغةِ بالقياس. فقد سبق في الفصل الرابع» 
عند الحديثٍ عَنْ إثباتٍ النَّمْةِ بين الشواتر والقياس"_أن جمهور الأصوليين ذهبوا لك 
رفضهم القياسٌ في الات وأنه «لا مال للعقل في النّماتِ»” فكم كان رَفْضهم أنْ 
يقاس لفظ عل آخمر ويأخملٌ حُكمَه لمجرّد اشترالك اللمْظينِ في علَةٍ بعينهاء مُتعدّلين بن لكل 
لفظٍ مدلولة الخاصٌ الذي حَدّدَهُ سلقًا واضِمٌ اللغةٍ ‏ فكذلك كان رفضُهم لتلك المناسبةٍ 
الطبيعيّة التي تَخْضَعٌ أسَاسًا لإعال العقل البشريٌ» ومحاولته إيجادَ الرابط بين الدالٌ 
ومَدَلُولِه. 

ب- إن رَفْمَى أصحاب هذا الرأي ين الأصولبين لكلام عبَادٍ الصَيمريٌ وضيره من 
قألوا بوجود تلك المناسبة الموجبة للواضع علك الوضعء قوم باعتباطيّةِ تلك العلاقة بين 
اللَْظٍ والمعنى ‏ نابعٌ ين تلك النظْرة القُدسيّة للمعنى دون اللّْظِِ فهو الّْقدَمُ عندهم لِعَدَةٍ 
أمورء منها: 

-١‏ أنَّ الهدف الرئيس من دراسة الألفاظ مِن وجهة نظرهم هو بان مَا تُعطيه يسن 
معان كُلَية» تُساعدٌ المجتهدٌ عن استنباطٍ الأدلةٍ والأحكام ين النصٌ: فالنّفَظٌ 
عندّهم هو دليلٌ الفكرة التي ينطلقٌ منها الأصوليُون؛ ومن ثم فهو نخاضمٌ 
للتطؤر والتغيره. 

؟- أن المعاني المختلفة لهذه الألفاظ هي المنشودةٌ عند الأصوليين» كما أثبا هي الُنطلق 
الذي ينبغي أن يبدا به الأصولٌ في ذهيه تم يُعبَر عَنّ هذا المعشئن بألفاظ 

١‏ - انظر: ص ١‏ 5؟ من هذه الدراسة وما بعدها. 
7- المستصفئ من علم الأصول للغزالي» ج؟/ ./٠‏ 
"'- انظر: التصوّر اللغوي عند عليماء أصول الفقه للسيد أحمد عبد الغقّاره ص١‏ 14. 


حلع القسم الثاني (الفصل الخنامس: -١‏ اللغة والمناسبة بين اللفظ والمعنى) لحيفقق 


وتراكيبّ. أمّا الذي يبدأ بالألفاظٍ قبل أن تدورَ المعاني في ذهنه فلا تكوثُ ثمّة قيمةٌ 
لكلايه. وهذامَا عبّر عنه حجة الإسلام الغزالي (ت5٠5ه)‏ في (المستصفى من 
علم الأصول)؛ حينيا قال: «اعلم أنَّ كل مَنّْ طلب المعاني ين الألفاظ ضاعٌَ 
وهلك» وكان كَمَنْ استدبرٌ المغرب وهو يطلبُه. ومَنْ قرّرَ المعاني أولَا في عقلف ثم 
أتبعٌ المعاني الألفاظًٌ فقد اهتديل»". 

ج- لا يُوجِدٌ صلةٌ بينَ رض جمهور الأصوليين وجو مناسبة طبيعية بين اللّفْظٍ 
ومدلوله؛ وبين آرائهم حول نَشْأة اللّخة؛ فلقد وضع الأصوليُونَ كا رأينا-موقف عبَادٍ 
وأصحاب التكسير مقابلا ومضاهيًا موقفي سائر العلماءِ حول واضع الله لأنَّ قول عبادٍ 
وأنبئه واف لوجودٍ واضع ل وبروت أن تلك الناسية كافيٌ وحدها في الدلالة عل 
المعنى ين غير حاجةٍ إل وضع. 

بل إن القائلين بالقول الثاني وهو القولٌ بوجوومناسبة طبيعية حاملة للواضع عن 
الوضع - مُمِعُونَ في الوقت نفيسه علل توقيفيّة اللْخة. يقولٌ ابن تيميّة (ت4 الاه) ‏ وهو 
من أصحاب هذا القول -: افعْلِم أن الله ألم النوع الإنسان أن يُعيْرَ عا يريدٌه ويتصوّره 
بلفظه. وأنَّ أوَلَ مَنْ عُلّمَ ذلك أبوهم آدم؛ وهم مُلّموا كا عُلّمٌ» وإن اختلفت اللغاتٌ»” 
ويقولٌ كذلك: "بل الإلهامٌ كاف في اطق باللّاتٍ ين غير مواضعة متقدّمة» وإذا شعي 
هذا توقيفًا َلْمُسمْ توقيقًا»". 

كَذلِكَ إن المظنونٌ بالقائلين إنَّ للد تواضمٌ واصطلاحٌ بين البشرء أن يوافقوا عبّادًا 
فيها ذهب إليه ين وجود تلك المناسبة؛ لِتَوافقِهم مَعَهُ في اعتقاده الاعتزاليٌ. لكي ذلك ار 


1/1 
؟- مجموع فتاوئ ابن تيمية: ج/١/‏ 60 
“1- المصدر السابق؛ نفسه. 


000 


79 )) مِنّْ قَضَايا صو ل الحو عِنْدَ ُلاء أُصُولٍ الفِفه خلط 


يحدثء بل هم تَقَوَا هذه الصّلة ورأو كذلك أنَّ «الّْغات لا تدلٌ عل مَدَنُولاتها كالدَلالةٍ 
العقليّة؛ وهذا المعنئن يجورٌ اختلافها»”. 

وَهَذَّا يعني أنَّ جمهورٌ الأصوليين ذَّهِيُوا إق أنَّ دلالةً الألفاظ عل معانيها عرفيّةٌ غيئ 
طبيعيق مهما كانّ موقفّهم التو حول نشأةٍ النّغقه سواء في ذلك مَنّ قال بأنها توقيفيَةٌ أو 
اصطلاحيةٌ» أو بَعْضُها من الله وَالبَعْضٌ الآخرٌمِنَ البَكَرِه أومّن قال بالوَقْف والسّكوتٍ 
وعدم الجرّم”. 


.7١ /١ج المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء‎ -١ 
.160 انظر: دراسة المعنل عند الأصوليين لطاهر سلييان حمودة» ص‎ -1 


حلط القسم الثاني (الفصل الخامس: ؟- وضعية اللغة وعرفيتها) ‏ ((/الا7)) 


ثانيا: وَضْعِيَُ اللو وزفيها": 

أدركَ عُلَهُ أصول الفِمَهِ مَا يطرأ عن الكلمة من تغيّراتِ ذلاليّة نظرًا للتطوّر 
الاجتماعيٌ الذي يُصِيبٌ الأمي فتحدّثوا بعد أن استقّت لدي الجمهور منهم كرا رأينا- 
عُرفِيةُ الصّلةِ بين اللّمْظِ والمعن» وعدمٌ وجود مناسبة طبيعيّة بينهها؛ عا يُعْرفٌ ب (وضعيّة 
الم وعُرفيّها/؛ لِيُمهّدوا بِنَلِكَ إك كليل النصٌ الشرعيٌ» مستفيدين ين القُدراتٍ 
الله إلعة قيض نا انيد قم عليه للم في البيئة الاجتماعيّة ين مَدُلُول؛ حتول 
بنسئئ لهم تحديدٌ الحكي مرج فهمّه وطريقة تطبيقه". 

وََدَّ كان حَدِيتٌ عُلاءٍ الأصول 2و واشرعية اللمة وحرفييها عت شرا غاة يشملها 
ماه وهو ما أسَمَرٌه (الحقيقة اللّخويّة). 


0 


ومفهومٌ (الحقيقة) وإن اتفقّ حُلَاهُ أصول النّحوِ علن أنه ما أَقِرٌ في الاستعمال ع 
أصل وَضْعِه في اللّةا» إلا أنَّ الأصوليين لريتَقُوا فيا بينهم علن صِيعَةٍ واحدةله؛ فقد 
عرّقَها أبو الحسين المعتزلي (ت 57 ه) أتها لما أَِيدَ با ما وُضِعت له في أصل الاصطلاح 
الذي وقمٌ التخاطبٌ بهة". ْ 


-١‏ هذا الموضوعٌ ون لريُعالئه علماهُ أصول النّحو مُعالجةٌ كاملة ‏ كسائر الموضوعاتٍ في هذه 
الدراسة ‏ فقد المح إليه ابن جني في (الخصائص»؛ ج١/‏ “2447 (باب في فرق بين اللحقيقة 
والمجاز)» وآثرٌ الباحثٌ الحديتٌ عنه لصليّه الشديدة بغيره ين الموضوعاتٍ المطروحة في هذه 
الدراسة» لاسيما فيها يِخْصٌ دلالةً الألفاظٍ ومناسبتها للمعاني. 

-٠‏ انظر: التصوّر اللغوي عند علماء أصول الفقه لعبد الغفار» ص؟57. 

- المخصائص» ج7/ 447. وقد ضمّف الفخر الرازيٌ هذا التعريف في (المحصول)؛ ج91/1؟؛ 
وذكر أن هذا اللحدٌ لا يشمل الحقيقة الشرعية: ولا الحقيقة العرفية. 

4- المعتمد في أصول الفقه» ج11/1. واستحسئّه الرازيٌ في (المحصول)؛ ج١1/‏ 787. 


0/0 )) من قَضَايا أُصُولٍ النّحو عِنْدَ عُلماءِ أُصُولٍ الهف هع 


وَعرَّقَها الإمامٌ الجوينيٌ (ت5178ه) ين منظور الاستعمال؛ لا أصل الوَضْع؛ ليضمٌ 
يذلك الْعيقَتيْنِ: العرفية والشرعيّة أيضَاء فذكرٌ أثها همَابَقِيَ في الاستعبال علل مَوَضْوعِه أو 
أثها: اما استعمل فيا اصُطْلِحّ عليه مِنّ المخاطبة)". 

ورفص أبوالمظفر السَّمُعاننٌ (ت489ه) رأيّ مَنّ قال بأنَّ (الحقيقة) مُشتقَةٌ 
(الحقٌ)؛ لأنَّ الحنّ في الكلام يكونٌ صدقّاء 0 
سواء كان صدقًا أو كذبّه» كم ارتض أن ترف الحقيقةٌ اها دسا اسيّمِيدَ اما رُضِعت 
ه00 

وعرّفها الآمديٌ (ت771ه) تعريقًا يقتربُ فيه إل حدٌ كبير ين تعريفي: 
أبي الحسين المعتزلي» والْجُوينيٌ؛ فذكر أتها اللَمْظُ المستعمل فيا وْضِمٌَ له أولًا في الاصطلاح 
الذي به التخاطب6"؛ فقد قيّدها كُُ منهم باصطلاح التخاطب؛ لتشمل الحقيقةً اللّخو 5 
بنوعيها: الوضعيٌ» والعّرفيء والحقيقةً الشرعية. 

وكاناً حِرّصٌ الأصولتّين عل تعريفي الحقيقة لوي وكذا الحقيقة الشرعيّة"-_نا 


١-متن‏ الورقات» ص؛ة. 

1- قواطع الأدلة في أصول الفقه؛ ج /١‏ “17- 44. 

م - الإحكام ني أصول الأحكام للآمدي» ج١//11.‏ 

4- يراد بالحقيقة الشرعية كلل لفظٍ موضوع خسم في اللغة ؟ ثم التضعله الغرع لستئ الخرديع 
هجران الاسم للمسمئ اللغوي بمضي يّ الزمان» وشيوع استعياله في اسمن الشرعي. وقد 
عرّفهاالرازي في (المحصول»)» ج١/‏ 548 أثبا: «اللفظة التي استُفيد ينّ الشرع وَضْعْها 
للمعنينء سواء كان المعنئ واللفظٌ مجهولين عند أهل اللغة» أو كانا معلومين لكنهم لريضعوا 
ذلك الاسم لذلك المعنين» أو كان أحدهما مجهولا والآخبر معلوما»؛ ولقد دار خلاف كبيث بين 
عُلماء الأصول في قبويما والاعتراف بها من عديه؛ وكيف رججحوا بينها وبين الحقيقة اللغوية. 
ولقد آثر الباحثٌ عدمٌ النوضي في هذه التفاصيل؛ والاقتصار فقط عا الحقيقة الّذوية؛ لما لها 
من علاقةٍ وطيدة بالدرس الأصوكّ النحوي. 


حلط القسم الثاني (الفصل الخامس: -1١‏ وضعية اللغة وعرفيتها) 2 ((0/9؟0) 


من رؤيتهم الشَّاملةَ لِطَبيعةٍ ألفاظ الل واستعمالاتها المختلفق» فقد لاحظوا أنَّ استعمال 
الشارع للألفاظٍ إِمّا أن يكونَ عل سبيل الحقيقة اللغويّة» أو الشرعيّة» وإما عن سبيل 
المجازه وهو «انتقالٌ اللَمْظِ ين الجهة الحقيقيّة إل غيرها»ء وقيل: هو'اللّفْظُ الممواضمٌ علل 
استعباله في غير مَا وُضِمَ أولًا في اللغة لما بينهما من تعلق" كيا لاحظو! ‏ بين شلال 
تقبييهم لتعريف الحقيقة ب (مصطلح التخاطب) ‏ أهميةٌ اعتبرٍ المحيطٍ الاستعرال لظ 
عند التمييز بين الحقيقة والمجاز؛ لأنَّ اللّمْظةَ الواحدة قد تُسَتَعَملٌ في مجال بعينه وتكونٌُ عل 
سبيل الحقيقة» في حينٍ أنها نفسّها تُستخدم في ممال آخر عا سبيل المجازء مثل كلمة (زكاة) 
فهي حقيقةٌ عند أهل الشرع عندما يُستعمل بمعناها الشرعي» وهو: «إيجابٌ طائفة ين 
المال في مَال متخصوصس الك مخصوص»"» بينه| هي جار بهذا المعنن عند أهل اللغة؛ لأنّ 
حقيقةٌ معناها عندهم هي الزيادةٌ والنّاء. ولو استُعملت اللَقْظةُ نفشها في معناها اللخويٌ 
لانعكسّ الأمر؛ حيثٌ تُصبح حقيقةً عند أَملٍ اللّْق جارًا عند آمل المَرع". 

وَهَدَا يدل علن إِدْرَاكٍ الأصوليين لأثر استعبال الألفاظِ وشيوعها في تغير المَتَى 
اديه ين اللَقِْء كما يدل عن متابعة المحدثينَ من عُلماء لغرب وفيرهم ها تسل إلبه 
الأصوليُون» فيها أسماة علا عَلَّاءُ الغرب بظاهرة التأقلم (وصدةةتزاه2)؛ حيث يكونٌُ لِكَلماتِ 
ال وألفاظها قدرةٌ اعم اتخاذ دلالاتٍ متنوعة تبعّا للاستعالاتِ المختلفة التي تُسَتَمْمل 
فيهّاء وعلك البقاء في اللّةِ مع مَذْه الذّلالاتِ)". 


.417/١ج الإحكام ني أصول الأحكام للآمدي»‎ -١ 

؟- التعريفات» ص9١١.‏ 

“- انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» ج١5:0-49/1.‏ 

5-ج. مندريس: اللغة تعريب: عبد الحميد الدوا لي وتحمد القصّاص. القاهرة:مكتبة الأنجلو 
المصرية: +٠199م»‏ ص 6 1. وانظر أيضا: التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه للسيد أحمد 
عبد الغقان ص 50”. 


010» من قَضَايا أُصُولٍ الَو ِنْد عُلَاءِ أَصُول الفِفه ع 


وتعني الحقيقةٌ اللغوية عند عُلماء أصول الفقه ما استُعمل ين الألفاظٍ في معناه 
انموي ول ينتقل إك معنيئ شرعيٌ؛ سواءٌ كان الاستعمال مُومَا وُضِمَّ له اللّفْظ أوَلَا أو 
ما اكتسبّه من مذلول جديدٍ بِعْرفٍِ استعال الناطقين في مرحلة التطور الْغوي". 

َِلِكَ فقد تسق الأصوليُون على تقسيم المحقيقة اللُّفوية إك يِسمَيْن: وضعيّة 
وعُرفيّة": وقد أثاروا تحت كُل قسم مِنْ هذين القِسْمَيْنِ عَددًا ين القضايا والتفريعاتٍ, 
التي سيتمٌ الحديتٌ عنها في الأسطر التالية: 


() الحقيقةٌ اللّويَةٌ الوَضْعيَةٌ: 

اْمَلقَتٌ عِبَاراتٌ الأصوليّينَ في بان المقصود يبا وإن اتفقّ مفهومُها عندّهم كا 
اختلفت مُسميائها عندّهم؛ فسرّاها أبو الحسين المعترلي (ت "47 ه) (الحقيقة الأَصَلِيّة)؛ في 
مُقابل (الحقيقة الطارئةِ)» التي يَعَنِي بها الحقيقة العرفية”؛ بينها رأئ ابن قُدامة المقدسيٌ 
(ت١37ه)‏ الاكتفاءً بِتَسْمييَهَا (الحقيقة)» في مقابل (المُرْفيّة): و(الشّرعيّة)» و(المجَازِ 


وم 
المطَلقٍ)». 


-١‏ انظر: دراسة المعنون عند الأصوليين للحمودة؛ ص١4.‏ غير أنّه قد ذهب في تعريفه للحقيقة 
لوي إك استبعاد المعاني الاصطلاحية بين ححظيرة الحقيقة اللخوية» بينما جعلها جل الأصوليين 
- كما سئرئا ‏ نوعا ين الاستعمال العُرفي للألفاظ» وهو الحقيقة العُرفيّ الخاصة. 

9- هذا الاتفاق عند من ارتغيئ تقسيمٌ الحقيقةٍ إل لغوية وشرعية؛ كالغزالي في (المستصفئ من 
علم الأصول)؛ ج١/‏ ١؛‏ والآمدي في (الإحكام ني أصول الأحكام)؛ ج١41/1.‏ وهناك من 
جعل الحقيقة منقسمةٌ إك ثلاثة أقسام: لخوية (أي: وضعية)) وعرفية» وشرعية؛ كأبي الحسين 
المعتزني في (المعتمد في أصول الفقه)ء ج١/19؛‏ والجويني في (متن الورقات)؛: ص4؛ 
والرازي في (المحصول في علم أصول الفقه)» ج١/‏ 746- 448؟؟ وهناك ين الأصوليين من 
أضاف قسيًا رابعًا إل الحقيقق وهو (مطلق المجاز)ء كابن قدامة المقدسي في (روضة الناظر 
وجنة المناظر)؛ ص9/1١.‏ 

.1١9/1١ المعتمد في أصول الفقه ج١19/1: 4- روضة الناظر وجنة المناظرء ص‎ -٠" 


تلع القسم الثاني (الفصل الخامس: -١‏ وضعية اللغة وعرفيتها» ‏ ((١81؟))‏ 


وأطلقٌ عَلَيْهَا الآمديٌ (ت1711ه) اسم (الحقيقةٍ الوَضْعيَة)؛ في مقابل القسم الثاني 
الذي أبقاه عبن اسمه (الحقيقة العرفية اللغوية)". 

َعرَّفَهَا ابن قدامةً اللقدسيٌ (ت٠17ه)‏ أنها «اللَفْظٌ امستعمل في موضوعه 
الأصل)". 

وذكرٌ الآمديٌ (ت511ه) أنّها قد عرّفت تعريفاتٍ واهيةٌ يُستغنن عسن تضصييع 
الرّمانٍ يَذِكَرِمَا ورائ أئها داللّنْظٌ المستعمل فيها وْضِمٌ له في للق كالأسد ا 
في الحيوان الشّجاع العريض الأعالي» والإنسان في الحيوانٍ الناطق»". 

فاللأقيفة اللخوية اوضع تن بيده نامع وتدك التتتيافة الندلالةتٍ الأول آلو 
الأسبقٌ زمًا قبل أنْ يعتريها تخ دلالي كألفاظ: الأرضي» والسماء؛ والحرٌ والبرد» حيثٌ 
ُستعمل بمعانيها اشائعةٍ التي هي دلالتُها الأوق*. 

وَالاحظٌ أنَّ الأصوليين قد عَمَدُوا إلى تقديم الحديثٍ عن الحقيقة اللغوية الوضعيّة 
4 تحدثوا بعد ذلك عن الحقيقئيْن: العُرفية والرَعيق: فالمجاز؛؟ وذلك لإدراكهم الكامل 
أن الوضم اللخويّ هو الأساسٌُ الذي تنطلق منه سائر الحقائق: وما عداه يُعَدُ فرمّا عنه؛ 
فإذا كانت الحقيقةٌ عند بعضهم تنقسمٌ إل ثلاثة أضرب: لُغوية» وعُرْفية وشَرْعي وكذلك 
لمجا يتقسمٌ إى الأضرب نفيهاء «فاللخة أصل فيهماء والعرف تافل لما عَنْ النّمَةٍ إلى 
فيه لكر نال ماعن رفي 


.47/١ج الإإحكام في أصول الأحكام؛‎ - ١ 

.١لا روضة الناظر وجنة المناظر» ص‎ -١ 

؟- الإحكام في أصول الاأحكام؛ ج١45/1.‏ 

5- انظر: دراسة المعنون عند الأصوليين لياقوتءص١1.‏ 

4- قواطع الأدلة في أصول الفقه للسمعاني» ج83/1. وانظر أيضّا: نباية السول في شرح منهاج 
الأصول للإسنوي؛ ج؟7/١16.‏ 


00 0 وت قو 5 
6 مِنْ قَضَايَا أَصُولٍ النّحْو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفِقْه خطلع 


ودَّهَبَ رخسي (ات:46ه) في أصوله" إلى نما يمُسمَئ ين الألفاظٍ بالحقيقة 
لعي والشرعيّة ما هيّ إلا ألفاظٌ انتقلت ين معانيها اللّخُويَة إل مَعَانٍ أخصرئ تعارفٌ 
الأشخاصٌ عل استخدايها عَل سبيل التجوز؛ لمناسبة بين المعْْييْنِ: الوَضْعيٌ والاستعمالي» 
حتئ أصبحت بحُكم الاستعمال كالحقيقة الوضعية”. 


)ب الَقِيقةٌ الوه الحُرفيةٌ: 

عَرَفَ أبُو الحُسَيْنِ المعتزل (ت47ه) الحقيقة العُرفيّة أنها هما انتقل عَنْ بابه بِمُرْفٍ 
الاستعمال وغَلَتِه عليه لامِنْ جهة الشرع»» أو أتّها امَا أفادٌ ظاهرّه لاستعمال طارئ ين 
آمل الل مالريكن يفيده ين قيل»» - 

والملاحظ أنَّ أبا الحسين المعتزل يُركُرُ في تعريفه الأول الذي يوافقه فيه التمعاني 
(ت484ه)" أيضًا عل التَقْرقة بين الحقيقة العُرفية والحقيقة الَّرْعية؛ حيتٌ إِنَّ كليهها 
يُمقّل انتقالا للألفاظ ين استعرالجا الحقيقيّ في اللّةٍ ة إك استعمال آنعر: فأمًا إِذَا كَانَ هذا 
الاستعيالٌ الك خرعَنّ طريق العُرفٍ فهو الحقيقةٌ العُرفيّة 5 وأما إن كان ين استخداماتٍ 
التّرْع له فهو الحقيقةٌ الشرعيّة. 

وعرّفها الشيرازيٌ (ت475ه) أئها هما غلب الاستعمال فيه عل ما وُْضِعٌ له في 
اللغة)". 


-١‏ انظر: أصول السرخسي» ج١/‏ 141-195. وفيه يجمع بين مَا تغيّر معناه ُعرفي المستعملين 
له ين البشرء وما تغيّر معناه عرف أهل الشرعء في مقابل الحقيقة اللغوية الوضعيّة التي لر 
تتخيّر الألفاظٌ فيها نتيجةً العوامل الفكريّة أو الاجتماعية. 

1- انظر: نواس محمد علي الخفاجي: البحث الدلالي في كتاب أصول السرسي. رسالة ماجستير» 
كلية الآداب (قسم اللغة العربية) ‏ الجامعة المستنصرية؛ 001 لام صن596, . 

“ا- المعتمد في أصول الفق ج١//ا7.‏ 4- انظر: قواطع الأدلة في أصول الفقى ج ؟/ 46. 


5- اللمع في أصول الفقه للشيرازي» ص؟1. 


حاط القسم الثاني (الفصل الخامس: -١‏ وضعية اللغة وعرفيتها) س4 


وعرّفها فخرٌ الدين الرازيٌ (ت107ه). والآمديٌ (ت111ه) تعريفيّنِ مُتقارييّن» 
فذكرٌ الأوَلُ أتبا هي ”التي انتقلت عَنّ مُسّاها إل غيره بعر الاستعمال»"» في حَينٍ رأ 
الثاني أئها #اللّفْظ المستَعَملُ فيا وضع له بعرف الاستعمال اللغويٌ»". 
فهذه التعريفاتٌ ‏ التي تعمّد الباحثٌ الإتيانَ بها وغيئها ما أوردةٌ الأصوليُون تُركرُ في 
جمليها عن حقيقة واحدةء هي أنَّ الحقيقةً العُرفيّة تل انتقالا للألفاظ اللّويّة ين وضعها 
اللغويٌ إك وضهها اعرف عَنّ طريقٍ استعمال الجباعة الوب لهاء استع الا محالت مَأ 
وُضعت له في أصّل اللّغة؛ لذا فإثنا رى عامًا كان تيميّة (ت./؟/اه) يُقسَمُ الحقيقة 
العُرفيّة بالنظر إل الحقيقة الوَضْعيّة اللو عل ثلاثة أقسام هِيّ: 

-١‏ أنْ تكونّ أعمٌ من المعنى اللغويٌ» كلفظ (لرقبة) و(الرأس)» فاته يُطلقان في 

الّةِ عل احضو الَخْصُوصء ؟ ثم صارٌ يستعملانٍ في جميع البدن. 

ود أن نغرة اعص نين لمكن اللشري» علفظ (الدارة)» وهواق الل اسح لكلمَا 

يدب نم صارٌ يُستعمل بِمَعْنٌّ حاص لِلدَكَالةٍ عل ذواتٍ الأربع» أو عل المُرّسٍ أو 

الحمار عِنْدَ بَعْضِهم. 

“- أنْ تكونٌ مباينةٌ للمعنئ اللّْويٌ» ولكن يوجد بين المعنيّنِ علاقةٌ ماء مشل لفظ 

(الغائط)؛ فهو في النَّةٍ المكانٌ المنخفضٌ من الأرضرء ونا كان النّاسٌ يتتابوته لقضاءِ 

عزاسيه سخراما مرخ بين لان بام عل . وكَذَلِكَ كلمةٌ (الظعيئة)» نهي 

تُطلق في ال عل أسم الدابة» تم سمُّوا المرآةً التي تركبها باسيها". 

بينها مها سائرٌ الأصوليين بالنّظرِ إى طبيعتها وذاتهاء لا بمقارنتها بالحسقيقية 
الوضعيّة اللغوية» فرأوا أثّها تنقسمٌ إل قسمَيْنِ هما 
-١‏ المحصول في علم أصول الفقى ج١595/1.‏ 
؟- الإحكام في أصول الأحكام ج١47/1.‏ 

.11 56 انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية؛ ج!/‎ -٠“ 


انحن نضا أُولٍ النّخو عن داء أشول الفذو حلط 


١‏ - حقيقة عرقيّة عامة: وهي التي تنتجٌ عَنْ شيئين؛ هما: 
أ- تخصيصٌ الاسم ببعض مُسمَّياتَه: مثل تخصيصى لفظ (الدابة) ببعض 
البهائم والحيوانات» بعد أن كانت شاملةً لكل ما يدب علن الأرضي. 
نن- أن يشدوع الاسعئال المتجازي شهرة يُسكدكة معهنا الاستمال 
| قيقيّ» مثل إطلاق لفظ (الخائط) عرفًا عبن كل مَا يخرج مِنَ الإنسانٍ وهو 
مستقذرٌ» ون كان يُطلق حقيقةً عل كل مستقرٌ ومطمئن مِنّ الأرض 
قَال حجّة حُجّة الإسلام الغزالق (ت0٠ده):‏ (والاسع يُسمّئ عرفيًا 
باعتيارَيْنِ: أحدهما يوضع الاسم تمدن مام نم تُخصّصٌ عُرْفُ 
الاستعمال من أهل اللّمةٍ ذلك الاسم ببعض مُسمَّياتِه كاختصاص اسم 
(الدابة) بذوات الأربع مع أنَّ الوضمَ لكل ما يدب واختصاص اسم 
(التكلم) بالعلر بعلم الكلام؛ مع أنَّ كل قائل ومتافْظٍ مُتكلم ..... الاعتيار 
الثاني: أن يصيرٌ الاسمٌ شائعًا في غير مَا وُضِمَ له ولا بل فيا هو جار فيف 
ك(الغائط) و(المَذْرة)؛ فالغائطٌ للمطمثئن ين الأرضء والعذرةٌ للفناء 
الذي يُسَكَثَرٌ به وتُقضول الحاجةٌ ين ورائه. فصارٌ أصل الوَضْع منسياء والمجارٌ 
معروقًا سابقًا إل الفهم يعُرفِ الاستعيّال» فيُسمَئ هذا عُرفيًا وهو ين الله 
إلا أنه ثبت هذا بِعْرفٍ الاستعمال» وذلك يالوَضع الأؤل»5. 
1- حقيقة عُرفيّة خاضة: ويُسمّيها بعضهم ب (الاصطلاحية)"؛ ويعنون بهاما لكل 
طائفة ين اصطلاحاتٍ واستعمالات خاصّة بباء كالرفع والتَضَبٍ والخفض عند 


-١‏ المستصفئن من علم الأصول» ج7/ 5 .١‏ وانظر أيضًا: روضة الناظر وجنّة المناظر لابن قدامة 
المقدسيء ص١7١؛‏ ونهاية الوصول في دراية الأصول للأرموي» ج١/‏ 7575- 104! 
والسراج الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي» ج١/‏ سلركارنرة 

؟- انظر: شرح منهاج البيضاوي للأصفهاني» ج١/779.‏ 


حلم القسم الثاني (الفصل الخامس: ؟- وضعية اللغة وعرفيتها) جرهم )) 


التّحاقء والمسند والمسند إليه عند البلاغيين". 
قال فخرٌ الدين الرازيٌ (ت50"5ه): «ثُمَّ ذلك العُرف قد يكو عانّاء وقد 

يكونُ خخاصًا ..... وأمًا القسمٌ الثاني وهو العٌرف الخاص فهو ما لكل طائفةٍ ين 
العُلماءِ من الاصطلاحاتٍ التي تخصّهم كالتَقَضٍ والكسر والقَلْبٍ والجمع والمَّرْقٍ 
للفقهاء, والجوهر والعرّض والكون للمتكلّمين» والرفع والنصب والجر للتْحا. ولا 
شك في وقوعه»". 
ورغم هذه التقسيهات إن الأصوليين ريتكو | إمكانيّة أن تُسْتَعمل الأسماءٌ اللغويّة في 

العُرفٍ بمعانيها نفيسها الكاثنة في ال غير أتهم ذهبوا إل أن إمارة معرفةٍ الاسم العرقٌ أن 

يسبقٌ إلى الأفهام عند سراعه معنئٌ غير ما وِسعَ له في الأصل» كما قرّروا أنَّالسامعَ لاس 

إن كان يدك في فهيه مين العرقٌ وَاللّمرَي مثا كان الاسة مستكافيها] عل سبل 

-١‏ صتّفَ بعضٌ المعاصرين هذا النوع من الحقيقة العرفية الاصطلاحية تصنيقًا مستقلّاه فجعلها 
حقيقةٌ مستقلة بمفردهاء في مقابل: الحقيقة اللغوية» والعرفية» والشرعية؛ وليست نوعًا ين 
أنواع الحقيقة العرفية كما أقّده علماءٌ الأصول. انظر: أثر اللغة في احتلاف المجتهدين لطويلة؛ 
ص 140. 

؟- المحصول في علم أصول الفقهء ج١/‏ 44 ؟. وانظر أيضًا: نفائس الأصول في شرح المحصول 
للقرافيه ج8/7١1؛‏ ونباية السول في شرح منهاج الأصول للوسئوي» ج151/7. وقد 
رفضّ الإمام الغزالٌ في (المستصفئ من علم الأصول)» ج؟/ -١4‏ 16 أن يعد هذا النوعٌ ين 
الاستعبال بين قبيل العُرفه بل عدّه دالا في الوضع» وُحجّته أن ألفاظ اللغة كلها كانت 
كذلك» فيلزم أن تكوثّ كلها عرفية وهذا محال بالطبع؛ ومن ثَّّ بطل اعتبارٌ المصطلحات 
الخاصة بكل ف عرفيةٌ. 

"'- انظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين المعتزلي» ج١/8؟؟‏ واللمع في أصول الفقه 
للشيرازي» ص ؟ 5؛ وخباية الوصول في دراية الأصول للأرموي؛ ج١/‏ 1714. 


(5م؟) مِنْ قَضَايَا أصُولٍ النّحْو عِنْدَ عُلَاءِ أَصُولٍ الفقْهِ حلط 


وقد تحدّث الأصوليّون عَنْ كيفيّة انتقال الأسماء من حقيقتها الوضعيّة إلى حقيقتها 
العُرفيّة» ىا استحستوا ذلك في بعض الألفاظ: 

ما عَنْ كيفيّة انتقال الأسماء إكى الحقيقة العرفية فقد اعترفوا بدايةً أله يتعدّرٌ مم كثرةٍ 
أرياب اللَّةِ أن يتواطؤا جميعًا عبن استعبال عُرقٌ بعينه: وذهبوا لك أنَّ استحداتٌ مثل هذه 
الاستعالات العرفية لا يبعد أن يكونّ عَنّ طريق اتات جماعةٍ بعينها ‏ بصورة مُتعمّدةٍ 
عل هذا الاستعمال اعرف ثم ينتشرٌ ذلك عنهم» حتئ إذا جاء جيل آخر بعدّهم فإتّهم لا 
يُدركونٌ إلا هذا الاستعمالٌ العف قال أبو الحسين المعتزلي (ت5 4ه ): «وأمًّا كيفيَةٌ 
انتقال الاسم بالعُرفٍ فهو أَنْه يتعذّرٌ مع كثرةٍ أهل اللغةٍ أنْ يتواطؤا عن ذلك؛ ولكدّه لا 
يمتنمٌ أنْ ينقل الاسم طائفةٌ ين الطوائف» ويستفيضُ فيهاء ويتعدّئ إل غيرها فيشيع في 
الكل عن طول الزمان» م ينشأ القرثٌ الثاني فلا يعرفون ين إطلاقٍ ذلك الاسم إلا ذلك 
المعنل الذي تُقَل إليه»". 

وأما عَنِ استحساديم نقلّ بَعْضٍ ألفاظ النٍَّ لك الاستعمال اشرق فقد اتسترطوا أن 
يكون ذَلِكَ خض فيه» وضربوا مثالا عل ذلك مكرّرًا في مؤلّفاتهم الأصوليّةِ المختلفة» 
وهو أنَّ الطباعٌ قد تنفرٌ عَنّ بعض المعاني» «وتتجا الناسٌ التصريحٌ بذلكء فيكدون عنه 
باسم ما انتقل عنه. ودَلِكَ كُقَضاءِ اللْتَاجةٍ المكثّن عنه باسم المكان الطمئن ين الأرضي 
الذي تُقضين فيه الحاجة”. 


الترجيح بَرْنَ الحقيقئن اللّْويّئن : الوضعيّة والعرفية 
عقدّ الأصوليُون مقارنةٌ بين الحقيقة الوَضْعيَةِ ل 


.78/١ج المعتمد في أصول الفقه؛‎ -١ 
؛41١ ؟- المصدر السابق» ج١/ 17. وانظر أيضّا: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ج411/7-‎ 
وقواطع الأدلة في أصول الفقه للسمعاني» ج43/7.‎ 


لط القسم الثاني (الفصل الخامس: ؟- وضعية اللغة وعرفيتها» ‏ ((80؟)) 


الت آراؤهم حول تَرَجيح أبَّيما على الآخر عند الأخحذ بالُكم الفقهيّ: 

(أ) فَمِنْهُم مَنْ رأى تَقْدِيمَ الحقيقة الوضعية عن العُرفيّة؛ لأثها تفثل من وجهة نظره - 
الأصل الذي تنطلقٌ منه سائرٌ الحقائق. وقد نادوئ أكثرٌ الشافعيّة بهذا القول؛ ومنهم: 

-١‏ القَاضِي الحْسَيْنُ بن محمد الْرَوَرُوذيُ (ات477ه)”» أحدٌ كبار الشافعيّة في وققِه: 
نقل عنه السيوطيٌ (ت١١4ه)"‏ تقديمّه الحقيقةً اللغوية على الوضعيّة. 

؟- عَبَدٌ الكريم بن محمد بن عَبَدِ الكّريم الرافعي (ت:757ه)” صَاحِبٌ التصانيف 
في فروع الشافعية: نص عل أنْه « إِنْ تطابق العُرف والوَّفْعٌ قَذَالكَ »وإن اختلفا فكلامٌ 


-١‏ هو: أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد» القاغي الْرَررّرذي. أحد كبار فقهاء الشافعية» وفقيه 
خراسان وقاضيها. أخدّ الفقه عن أب بكر الققال» وصتّت في الأصول والفروع واللخلاف» 
وتتلمذ عليه جماعةٌ منهم الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي؛ كا ثقل عنه الجوينيٌ والخزاليُ كثيرًا 
في مُصتّماتهم» وكانوا يقدّمون نقلهم عنه بقولهم: (قال القافي). راجع ترجمته في: وفيات 
الأعيان لابن خلّكان, ج؟/ 17"4- 41780 وطبقات الشافعية الكبرئ للسبكي» ج907/4- 
ل 

؟- انظر: الأشباه والنظائر الفقهية في قواعد وفروع فقه الشافعيّة. بيروت: دار الكتب العلمية» 
ط١.‏ “9481 ام ص 97. 

-٠‏ نسبة إن -جدّه الأكبر رافع بن حََدِيسٍ الصحان» وقيل: بل نسبةٌ إك رافعان» بلدة من بلاد قزوين. هو: 
أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزويني الرافعي. ولد سنة مس 
وخمسين وخمسمئة. ترجمٌ له الشّبكي فقال: كان متضِلَمًا ين علوم الشريعة: تفسيراء وحديثاء 
وأصولًا. أخدٌ العلم عَنّ جماعة» منهم: والدّهه والحسن بن أحمد العطاره وروئ عنه النذريّ وغيره. ين 
مولَّايه: المحرّر في فقه الشافعية» والعزيز شرح الوجيز للغزالي» والمعروف ب (الشرح الكبير). راجع 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي» ج؟5/ 787- 00 !؟؛ وطبقات الشافعية الكبرئ للسبكي» 


جا ا 1617, 
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(«مم5» مِنْ تَضَيا أُصُولٍ النّخو عِنْد علاء أصُولٍ الففه ده 


الأصَحَابٍ [أي: الشافعية] يميل إك اعتبار الوضع*". كما أنه نصّ عل أنَّ الشافعي بتِمْ 
«مقتغ اللّةٍ تار وذلك عند ظّهورها وشّموياء وهو الأصل. وتارة نِم المُرْفَ إذا 
استمرٌ واطردة". 

(ب) ومنهم مَنْ رجح كِفَةَ الاستعمالٍ العرفيٌ للألفاظ علن الحقيقة الوضعية اللغوية؛ 
واحتسّوا عإن ذلك بأمرين: 

-١‏ أن انتقال اللَمْظِ من معناه اللغويّ إك معناه العرقّ لريكن إلا لأمر طارئ 
وضروري؛ ومن َم كان الحَكُمٌ له". 

1- أنَّ المقصوة من الطاب مُو التفاهّم؛ والذي يسبقٌ إك القَّهُم عند الإطلاتٍ عرْفُ 
الاستعبال حون عرف اللّنقا». 

لَِلِكَ كَقَدُ قزر اصحابٌ هذا القول أنه «إذا ورد لفظٌ وُضِسِمَ في اللغة لمع وني 
العُرفٍ لمعنون» ميل على مَا ثبت في العُرفيِ»". 

4 711 713 


-١‏ انظر: يحي بن شرف النووي: روضة العلالبين وعمدة المفتين » أشرف علل التحقيق: زهير 
الشاويش. بيروت: المكتب الإسلامي» طلا. 1مءجم/ 6 .وكتاب روضة الطالبين 
هو شرح لكتاب الرافعي: العزيز شرح الوجيزء وعنه أخذتٌ النصّ المذكور؛ لعدم وجوده في 
طبعة العزيز بتحقيق: على معوؤضء وعادل أحمد عبد الموجود. بيروت: دار الكتب العلمية» 
991.1 ام. 

؟- روضة الطالبين وعمدة الُنتِين» ج١1/ .4١‏ 

!- انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي؛ ص41. وارتضئن الزركشيٌ هذا الرأيّ بعد أن أورته 
في كتابه: المتثور في القواعد, تحقيق: تبسير فائق أحمد. الكويت: وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» ط١.‏ 4417 ام ج؟/ 884. 

؛- انظر:الوصول إك الأصول لابن برهان» ج١1/ .1١14‏ 

5- اللمع في أصول الفقه للشيرازي» ص57 . 
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جع الخاتقة (التتائجج ‏ التوصيات) (551)) 


الماتمةٌ 
عِشّْتٌ في هذه الدّراسة مّع أئمّة الأصوليين وتُبغائهم عدة سنوات, مُطّلعَا عنما 
خلّفوه من تراث لكل مسلم وعري أن يفخرٌ به تأثّروا فيه تارةٌ بمعارفٌ وعلوم 
أخرئ؛ كم أثْروا في تلك العلوم والمعارف؛؟ حيتٌ لرتكن هناك حدودٌ فاصلةٌ بين العلوم 
وبعضها البعض كا هي معروفة الآن» فضلًا عَنْ موسوعيّة هؤلاء العُلماء ومعارفهم 
المتنوعة. 
وقد حاول الباحتٌ استخلاصٌ أقوال الأصوليين وسرة مناقشاتهم المتعمّقة في 
أغلب الأحيان حول قضايا الدرس الأصولحٌ النَحويٌ» وهّم عُمْدةٌ هذا الفنٌّ وسَادته 
كيف لا وقد اعترف عُلَّاءُ أصول النَّحو أنفسّهم بأنَّ قواعد أصول النّحوٍ محمولةٌ عن 
قواعدٍ أصول الفقه. 
وقد انتهت ب تلك المعايشة إل عددٍ من الننائج والتوصيات» أسأل الله أن أكون قد 
وُقّقَتُ فيها. 
أولا: النتائج: 
أكّدت الدراسةٌ عل تلك العلاقة الوثيقة بين علم أصول الفقه وعلم أصول 
النّحوء وأن كليها قد تأثّر بالآخر في كثير من القضايا والمسائل» بل استقرٌ الرأي 
أنَّ أصول النَّحوِ قامتِ قضاياها عل غِرَارِمَا أصَله الفقهاء ين قضايافي 
مؤلفاتهم. 
* أوضحت الدراسةٌ أنَّ التأليفت في أصول الفقهِ أسبقٌ ين التأليفي في أصول النّحوء 
وأنّ الها قد سبقوا النّحاةً في تدوينهم لأصويهم, وكذلك كان تطبيقٌ الفقهاءٍ 
للاصول قبل مرحلة التأليني أسبق من تطبيق التاق ها. 
* أظهرت الدراسةٌ أنَّ اخشلافات عُلياء أصول الفقو حول مفهوم ال ودلاليها» 


((99)) مِنْ َضَاا أُصُولٍ الحو عِْدَ عُلاءِ أُصُولٍ الف حلط 


وكيفية ثبوتهاء يدل دلالةٌ قاطعةً علك أهميّة ال في مباحث الأصوليينَ على المستويين: 
التنظيري» والتطبيقي. 

* كشفت الدراسةٌ أنَّ اهتمام الأصوليين بالمباحث الدلاليّة يُعَدُ ِسمَةٌ مَّرُ بحنّهم 
الأصولٍّ التُحويٌ؛ حيث انتهوا فيها إل نتائج ذات قيمةٍ عالية» تلتقي مبع كثير 
مِن النتائج المعاصرة التي وصل إليها علماءٌ اللغةٍ المحدثون؛ كتلك النتائج حول 
أنواع الدلالات اللفظية» والمناسبة بين اللفظ والمعنن. 

* تبيّنَ مِن خلال الدراسة أن الأصوليين قد استفادوا في دراسيهم لدلالة الألفاظٍ ين 
تلك المناهج التي اعتمدها النحويون والبلاغيّون في دراسيهم للدلالة؛ حيث 
استفادوا من المنهمج الاستقرائيّ الذي يحَكُم الدلالتين: الصرفيّة والنحويّة؛ كما 
استفادوا من المنهج الاستنباطيّ الذي مُحكمٌ الدلالة الصوتية والدلالة 
الاجتماعية (هو ربط بين الظاهرة اللغوية وظاهرة السّلوك الاجتماعي)؛ وذلك 
مِن خلال عبدّيهم إلى دلالةٍ اللفظة بن خلال السَياق» وبيئتها الاجتماعيّة. 

* اتضحّ ِن خلال الدراسةٍ أنَّ الأصوليينَ قد تأنْروا في بعض مباحيهم الأصوليّة - 
كحديثهم عن دلالةٍ الألفاظ وطرقها بباذهاء لعل الفلشفي والتعاس دم ذي 
التصور الذهني البحت» والبعيد عَنِ الواقم لوي نمسدوا ل تقسبيات 
جدليةٍ لا تُفيد اللغة ولامًا ميدفونَ إليه م الأصوليّة. 

* أظهرت الدراسةٌ مديئ إدراك الأصوليين كا يطرأ عان الألفاظٍ اللّويّة ين تضيّراتٍ 
دلاليََ» نظرًا للتطوّر الاجتراعيّ الذي مر به الألفاظً وما يُصَاحِبٌ ذلك مين 
إكساءها معان جديدةٌ بعْرَفٍِ الاستعبال؛ ومن َم كان حديثهم الهم تحت 
عنوان: (وضعيّة ال وعرفيتها)» ووصل بهم الأمر أن رجح الجمهورٌ سنهم 
الحقيقة العُرِيٌ للألفاظ إذا تعارضمت مع الحقيقة اللّخويّة. 


جع الخاتمة (النتائج ‏ التوصيات) )2 


ثانيًا: التوصيات: 

* إلقامٌ المزيد من الاهتمام والدراسة حول جهود عُلاءٍ أصول الفقه في هذا الجانب 
الأصولٌ النحويٌ. ذالباحيٌ يشهد اداه با جاء في هذه الدراسةٍ إلا بالقليل نا 
ذكرّه الأصوليون» وتهئّئن أنْ لو يُتاح له المجال كي يأ بآراءِ الأصوليين المتنوعة 
والمتشعبة حولٌ هذه القضايا وغيرها ما لر تتناوله الدراسة. 

* الاهتامٌُ بعلم أصول النَّحو في كُليّاتنا وأقسامناء وجَعَلّهِ علا رئيسًا يدرسّه الطاب 
في المرحلة النهائيّة ين السنوات النظامية بالجامعة» وإتاحةٌ الفُرْصةٍ لهم 
لاستكمال دراسته في دراساتهم العليا؛ الأمرٌ الذي بين شأنه إعلاءٌ الحسٌ اللُخويٌ 
لدئن طالب العربيّة وإدراكه بصورة جيّدةٍ الأدلّة الكُليةَ للنّحرٍ العري» وكيفية 
الاستدلال بها. 

* إعادةٌ النّظر بعينٍ الاعتبار إلى جه ود عُلماءٍ أصول الفقه المغمورين في الجائب 
اللغوي بصفة عامقٍ» والنحوي بِصفةٍ خاصّة. فمعظمٌ الدراساتٍ التي قامت 
بدراسة الجانب اللغوي عند علماء أصول الفقه تناولت ‏ بكل أسفي آراء 
المشاهير مِن الأصوليين» كالغزاليٌ؛ والرازيٌ والآمديّء دون النظر إك أمقشال 
أبي الخطاب الكلوذاني (ت١٠١ده)؛‏ وأب الثناء اللامشي (كان حيّا 4ا04ه)ء 
ومظفّر الدين الساعاتي (ت2944ه)ء رغم ثراء المادة اللغوية والدحوية عندهم. 

* تدعو الدراسةٌ عُلماءَ اللخةٍ المعاصرين الذين عكفوا عن دراسة مباحث اللَّمَةٍ عند 
عَلماء الغرب ين أمثال: دي سوسيرء وهاليداي» وفندريس - إِكك النظر بعينٍ 
الاعتبار إى مَا لق علماء أصول الفقه في هذا الجانب ين مباحث: والئي تتدل 
دلالةً صريحةً عل عمق الدرس اللّهويٌّ عند هؤلاء القدماءء وسبقهم للغرب 
والمعاصرين في كثير مِن القضايا. 


((95؟)) دن قَضَايا أُصُولٍ انحو عِنْدَ عُلَاءِ أُصُولٍ افق كه 


والله أسألٌ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريمء ومُقرَبالِي؛ ولوالديّ 
ولمشايخي» ولأصحاب الحقوقٍ علي؛ إى جنات انمي إِنّه مسميعٌ قريبٌ بحيب 
الذعاء. وصل اللهمّ وبارك عن سيّدنا ومولانا مُحْمَيِ وعاك آلِهِ وضَحْبه وسلّمء كُلَما 
ذكركَ وذكرّه الذاكرون» وغل عَن ذكركَ وذكره الغافلون» والحمدُ لله ربٌ العالمين. 


حلا قائمة المصادر والمراجع ((ه؟؟) 


َائمَةٌ المَصَادرٍ والمّراجع 
* القرآن الكريم. 
أولا: الصاد رالقديمة: 
* الآمدي (سيف الدين أبو الحسن على بن محمد ت١"51ه):‏ 


2 ب الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي. الرياض: دار 


الصميعي» طط "دام 

50 منتهئ السُّول في علم الأصولء تحقيق: أحمد فريد المزيدي. بيروت: دار الكتب 
العلمية؛ ط١‏ . ١7‏ للام, 

# أحمد بن حنبل (ت 41 1ه): 


-- 52-2 ديد مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. بيروت: 
مؤسسة الرسالق 6١١.1١‏ آم. 

* أرسطوطاليس زت؟الاق.م): 

سس منطق أرسطوء ترجمة: إسحاق بن حنين» تحقيق: عبد الرحمن بدوي. 
الكويت/ بيروت؛ وكالة المطبوعات/ دار القلم» طا. ١٠198م.‏ 

* الأرموي (صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي» ت16/اه): 

نباية الوصول في دراية الأصول: تحقيق: صالح سلبان اليوسف, وسعد سالر 


السويح. مكة المكرمة: المكتبة التجارية» ط١.‏ كقؤام. 


((و؟)» مِنْ قَضَاَا أصُولٍ الّْو عِنْدَ عُلاءِ أَصُولٍ الف حء 
مم اااي ئش يي 7لالالالفلاااالالساسْسس 0111 


الأرموي (سراج الدين مود بن أبي بكرء ت'الرامه): 

ددم ات التحصيل من المحصول (مختصر المحصول)» تحقيق: غبد الحميد علي 
أبو زنيد. بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 984١م.‏ 

* الإستراباذي (رضى الدين تعمد بن الحسنء ت 85"ه): 

سس شرح الرضي عل الكافية لابن الحاجب» تحقيق: يوسف حسن عمر. ليبيا: 

* الإسنوي (جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسئوي» ت؟لالاه): 

523 التمهيد في تخريج الفروع علن الأصول؛ تحقيق: محمد حسن هيتو. بيروت: 


مؤسسة الرسالةء ط؟. 1941م. 


الكوكب الدُّري في تخريج الفروع الفقهية عاك المسائل النحوية؛ تحقيق: 
عبد الررّاق السّعدي. الكويت: وزارة الأوقاف والشتون الإسلاميّة» ط١.‏ 1984م. 


سد خهاية السّول في شرح منهاج الأصول» وضع حواشيه: محمد بيخيت المطيعي. 
بيروت: عالرالكتب (طبعة مصورة عن طبعة جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة» 


131 ه)ء داتء 


* الأصفهاني (شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أجمدء ت4 4 لاه): 


سد بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» تحقيق: محمد مظهر بقا. مكة المكرمة: 
جامعة أم القرئ (مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي)؛ ط١.‏ 447ام. 


جء قائمة المصادر والمراجع 4197 ؟)) 


2 سس بيان معاني البديع (شرح بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي 
والأحكام لابن الساعاتي)» تحقيق: حسام الدين موسيئ محمد. مكة المكرمة: جامعة 
أم القر (رسالة دكتوراه) 4ام. 

شري المنهاج للبيضاوي في علم الأصولء تحقيق: عبد الكريم عسلي النملة. 
الرياض: مكتبة الرشد» ط١.‏ 46ام. 

0 ابن إمام الكاملية (كيال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن» تخ لازف): 


سسسب تيسير الوصول إك منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصراء 
تحقيق: عبد الفتاح أحمد قطب. القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 
ط١ا.‏ ؟١‏ آم 


دس سد سب شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني؛ تحقيق: عمر غني سعود 
العاني. الأردن: دار عّان ط١.‏ 501 ام. 


د أمير بادشاه (محمد أمين بن محمود عث"؟الاذاه): 


كعد 2 2 - تيسير التحرير شرح التحرير. بيروت: دار الفكر» د.ت. 
# ابن أمير حاج (تحمد بن محمد ت1/4/ه): 


.سد التقرير والتحبير شرح التحرير لابن اهيام. القاهرة: المطبعة الأميرية 


* الأنباري (أبو البركاث عبد الرحمن بن محمد ث/الاهه): 


سسسب الإغراب في جصدل الإعراب (الرسالة الأولئن ين: رسالتين 


((94؟)) 3 نايا أضول النَّحْوِ عِنْدَ عُلَاءِ أَضُولٍ الفِقه خط 


لابن الأنباري)» تحقيق: سعيد الأفغاني. دمشق: مطبعة الجامعة السورية /9601١م.‏ 


الإنصاف في مسائل الدلاف بين النحويين البصريين والكوفيين؛ تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد. القأهرة: دار إحياء التراث العربي» 1911م. 


الإنصاف في مسائل الخلاف» تحقيق: جودة مبروك تكمد. القاهرة: مكتبة 
الدانعجي» ط١ا.؟١‏ 'آم. 


المع الأدلة في أصول النحو (الرسالة الثانية من: رسالتين لابن الأنباري)؛ 
تحقيق: سعيد الأفغاني. دمشق: مطبعة الجامعة السورية /19601م. 


َِ نات ام لمع الأدلة في أصول النحوء تحقيق: عطية عامر. بيروت: المكتبة 
الكاثوليكية: 14317م. 
سدس نزهة الألباء في طبقات الأدباء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 


القاهرة: دار الفكر» 554ام. 
المطلع شرح إيساغوجي في المنطق. القاهرة: المطبعة السنية ببولاق» *10781ه. 


الإيجي (عضد الدين عبد الرحمن بن أحمدء ث 5 هل/اه): 


مد شرم مختصر المنتهئ الأصولي» تحقيسق: محمد حسن إسماعيل. بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط١ا.‏ ل آم 


* البابرتي (أكمل الدين محمد بن تحمود بن أحمد الحنفي: ت8/اه): 


هع قائمة المصادر والمراجع ((0114) 


__7تاتتلشالللل””ا”فءٌَُّوّرّاطغالالل ا للللسلتبي دعب و2225 اشششلس#سُشْسلاسسس 


كنوع داعت الردود والتقود شرح مخنصر ابن الحاجبه تحقيق: ضيف الله العمري. 
السعودية: مكتبة الرشد» ط١. ١١6‏ 1م. 

* الباجي (أبو الوليد سلييان بن خلف . ت414ه): 

---.--- إحكام الفصول في أحكام الأصولء تحقيق: عبد المجيد تركي. بيروت: دار 


الغرب الإسلامي» ط؟. 060ام. 


الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنئ الدليل» تحقيق: محمد علي 
فركوس. بيروت: دار البشاثر الإسلامية» د.ت. 
* الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب» ث1 4ه): 


ا لك عات التقريب والإرشاد (الصغير)» تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد. بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ط198.5ام. 


* الببخاري (علاء الدين عبد العزيز بن أحمد, ت ١‏ /الاه): 

د كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تحقيق: عبد الله محمد عمر. 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط١.‏ /1591م. 

* ابن برهان (أبو الفتح أحمد بن علي» ت 1/8 5ه): 

الوصول إك الأصول» تحقيق: عبد الحميد علي أبو زئيد. الرياض: مكتبة 

المعارف» "941ام. 


*# البيضاوي (ناصر الدين عبد ألله بن عمر» دتمم "م): 


((00)» من َضَايا أُصُولٍ الخو عِنْدَ عُلّاء أَصُولٍ الففه حاع 


8 .بد منهاج الوصول في معرفة علم الأصولء القاهرة: المكتبة المحمودية؛ 
ام 

* التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمرء» ت97لاه): 

مومع سريب با سودت التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه (والتنضيمح مسع شرحه 
المسمّن بالتوضيح لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوي الحئفي: ت/4 لاه)ء 
تحفيق: زكريا عميرات. بيروت: دار الكتب العلمية: ط١.‏ 1995١م.‏ 

* التلمساني (أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي» ث١‏ لالاه): 

سب مفستاح الوصول إك بناء الفروع عإن الأصولء تحقيق: محمد علي 
فركوس. السعودية: المكتبة المكية» 1 . 1454م. 

# التهانوي (محمد بن علي ت 168١١ه):‏ 

عد ديات كشّاف اصطلاحات الفدون والعلوم؛ تحقيق: علي دحروج. بسيروت: 
مكتبة لبنان؛ ط١.‏ 1197م. 

* أبن تيميّة (تفي الدين أحمد بن عبد الحليم؛ قل الاه): 


مسال اقتضاء الصراط المستقيم» نحقيق: تحمل تحأمسدك الفقى. القاهرة: مطبعة 
السِّنةَ المحمدية: ط؟. 1716ه. 


سل القتاوول الكبرىا» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ومصطفئن عبد القادر عطا. 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط١.‏ /141م. 


ب مجموع فتاوئ ابن تيمية؛ تحقيق: عامر الجزّارِه وأنور الباز. القاهرة: دار الوفاء 


خلع قائمة المصادر والمراجع تروك 


للطباعة والنشر» ط”. ٠١6‏ ؟م. 

2122*115 امْسوّدة (بدأها الجد: عبد السلام بن عبد الل ّم الابين: عبد الحليم 
ابن عبد السلام» تُمّ الحفيد: أحمد بن عبد الحليم)؛ جمعها وبِيّضها: أبو العباس أحمد بن 
محمد الحرّاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة: مطبعة المدني» 4714١م.‏ 

د اللماحظ (أبو عثيان عمرو بن ببحرء ت 188اه): 


5 البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. القاهرة: مكتبة الخنانجي» 
طلا 494 ام. 


* الجاربردي (فخر الدين أحمد بن حسنء ت"؟ لاه): 


ا نداب با 2 السراج الوقاج في شرح المنهاج» تحقيق: أكرم محمد أوزيقان. الرياض: دار 
المعراج الدولية للنشر» ط0. 4ام. 


#* الجرجاني (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن» ت١/141ه):‏ 


--- ذلائل الإعجانء تحقيق: محمود محمد شاكر. القاهرة: مكتبة الخانجي» 


* الجرجاني (السيد الشريف على بن محمد ت5١/ه):‏ 
سسب التعريفات. بيروت: مكتبة لبئان (طبعة مصورة)» 6 ام. 
#* الجمزري (شمس الدين محمد بن يوسف». ث١‏ ١لاه):‏ 


...ب معراج المنهاج (شرح منهاج الوصول إك علم الأصول للبيضاوي)» تحقيق: 


((0)» مِنْ قَضَايا أُصُولٍ الخو عِنْد علا أَصُولٍ الف داع 


شعبان محمد إسماعيل. القاهرة: مطبعة الحسين الإسلامية» ط١‏ . 1991م. 
الصا ص( أبو بكر أحمد بن علي الرازي» ت١‏ ل/الاه): 


سسسب الفصول في الأصولء تحقيق: عجيل جاسم النشمي. الكويت: وزارة 
الأوقاف والشكون الإسلامية» ط؟. 994١م.‏ 


2 ادُمحى (محمد بن سللام» ت ؟اكه): 


5شظظ2 طبقات فحول الشّعراء» تحقيق: محمود محمد شأكر. القاهرة: مطبعة المدني» 
4ام. 


* ابن جني (أبى الفتح عليان» ت 47 'اه): 


سسسب الفصائص» تحقسيق: محمد علي الندجّار. القاهرة: دار الكتب والوشائق 
القومية (القسم الأدبي)؛ ط! . 1905م. 
لس سدم المنتصف شرح كتاب التصريف لللازي» تحقين: إبراهيم مصطفل» وعبد الله 


أمين. القاهرة: وزارة المعارف العمومية (إدارة إحياء التراث القديم): ط١.‏ 4 190م. 
* الجويني (إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف». ت41/88ه): 


سب الإرشاد إى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد؛ تحقيق: محمد يوسف 
موسل» وعلي عبد المتعم. القاهرة: مكتبة الخاجي» 16م 


البرهان في أصول الفقه؛ تحقيق: عبد العظيم الديب. قطر: كلية الشريعة؛ 


55 *ظظ2*ظ2 متن الورقات في أصول الفقه. السعودية: دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ 


حلاعم قائمة المصادر والمراجع م 


ط146.1ام. 


ابن الحاجب (حمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرء ت"4 "ه)! 
سس مختصر منتهئ الشّول والأمل في عِلّمَي الأصول والجدلء تحقيق: كير 


حمادو. بيروت: دار ابن حزم» 5١5 ١‏ ام. 


سس منتهن السّول والأمل في عِلْمَي الأصول والجدل. القاهرة: مطبعة 
السعادق 1 775اه, 

* ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلان» ت 67/ه): 

اجات ند قات ليان الميزان» تحفيق: عبد القنتاح أبو غدة. بيروت: مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» دءت. 

* أبن حزم (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي» ت "46ه): 

سب د الإحكام في أصول الأحكام؛ قدّم لها: إحسان عباس. بيروت: دار 
الآفاق الجديدة» 91/4ام . 

الفْصّل في الملل والأهواء والْتّحَلء تحقيق: محمد إبراهيم نصر» وعبد الرحمن 
عميرة. بيروت: دار الجيل» ط؟. 1995م. 

* أبو الحسين المعتزلي (محمد بن على بن الطيب البصري» ت7 413 ه): 


د المعتمد في أصول الفقه؛ تحقيق: محمد حميد الله. دمشق: المعهد العلمي 
الفرنسى للدراسات العربية» 976ام. 


04 مِنْ قَضَايًا أُصُولٍ النَحو عِنْدَ عُلاءِ أصُولٍ الفقو حلط 
مم تت 


# اين عبد الحق (صفي الدين عبد المؤمن الحمنيلء تك *الاه): 

5 ست قواعد الأصول ومعاقد الفصول (مختصر. تحقيق الأمل في علمي 
الأصول والجدل له أيضًا)؛ تحقيق: علي عباس الحكمي. مكة المكرمة: -جامعة أم القرىل 
(مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي)؛ ط١.‏ مم1 ام 3 

الحلٌ (أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف.ت” ؟لاه): 


هبادئ الوصول إكى علم الأصول» تحقيق: عبد الحسين محمد البقال. بيروت: 
دار الأضواى ط 7 3541 ام. 


* الحموي (يافوث بن عبد الل ت 75ه): 


سس سسا مجم الأدباء» تحقيق: إحسان عباس. بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
ط١.‏ 9447 ام. 


* أبو حيّان الأندلسى (أثير الدين محمد بن يوسف بن علي ت8 4 لاه): 


تقريب اقرب في النحوء تحقيق: عفيف عبد الرحمن. بيروت: دار 
المسيرة» ط١.‏ 5لام. 


* الخبّازي (جلال الدين عمر بن محمد بن عمرء ت541ه): 

سدس المغني في أصول الفقه؛ تحقيق: محمد مظهر بقا. مكّة المكرمة: جامعة 
أم القرئ (مركز الببحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي)؛ ط١.‏ 417اه, 

* الخضري (تحمد بن مصطفى بن حسن الدمياطي» ت1141١ه):‏ 


حاشية الخضري علل شرح ابن عقيل. القاهرة: مصطفن البابي الحلبي» 1708ه. 


حلط قائمة المصادر والمراجع ((ف١‏ م) 


* الخطيب البغدادي ( أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» ت *4517 ه) : 

لد م ان ل تاريخ مديئة السلام (بغداد)» تحقيق: بشار عؤاد معروف. بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» 1 11م. 

* ابن خلدون (ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد ت8١8ه):‏ 

سس المقدمة» تحقيق: ليل شحادة. بيروت: دار الفكر العري» ط١.‏ 01 آم. 

* ابن لكان (أبو العياس أحمد بن محمد بن أبي بكر ت الكم): 


-س سس وَقيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عبّاس. بيروت: دار 
صادر» و4 ام. 


* الدبوسي (أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الحنفي» ت١‏ 47 ه): 
.ل تقويم الأدلة في أصول الفقه» تحقيق: خليل بي الدين الميس. بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط١.‏ ١1١٠م‏ 


* الدردير (أبو البركات أحمد بن محمد العدوي» ت ١١؟1١ه):‏ 


201 شرح الخريدة البهية في علم التوحيدء تحقيق: عبد السلام عبد الحادي شئار. 
بيروت: مكتبة البيروتي» ١٠١4‏ 1م. 


* الذهبى (شمس الدين محمد بن أمد ت48لاه): 


21111111 سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. بيروت: مؤسسة 
الرسالة: ط١.‏ 19817م. 
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8:3 من كَضَاَا أصُولٍ انحو ِنْد عُلّاءِ أُصُولٍ الففه حاط 


* الرازي (فخر الدين عمد بن عمر بن الحسين ت5 ١5ه):‏ 


دعسل الأربعون في أصول الدين؛ تحقيق: مد حجازي السقا. القاهرة: مكتبة 
الكليات الأزهرية؛ ط١.‏ 1985م. 


ا ل التفسير الكبير(مفاتيح الخيب). بيروت: دار الفكر» طا. ام 


دخ ده ةم المحصول في علم أصول الفقه؛ تحقيق: طه جابر فياض. بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ط(ا. 57م 


-.--.-- مناقب الإمام الشافعي» تحقيق: أحمد حجازي السقا. القاهرة: مكتبة 
الكليات الأزهرية؛ ط١.‏ 19457ام. 

* الرازي (قطب الدين محمد بن عمد ت7"لاه): 

---------- محرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية: تصحيح: محسن 
بيدارفر. إيران: منشورات بيدار» كاه 

* الرافعي (أبى القاسم عبد الكريم بن تحمد بن عبد الكريم» ت7377ه): 

5 عات ص اث اعابت تم العزيز شرح الوجيز للغزالي» تحقيق: علي معوضء وعادل أمد 
عبد الموجود. بيروت: دار الكتب العلمية؛ طا. 1941ام. 

* ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحد. ت46 هه): 


-------- تلتخيص كتاب أرسطوطاليس في العبارة» تحقيق: محمد سليم سالر. 
القاهرة: دار الكتب المصرية» 84لاو ام, 


هع قائمة المصادر والمراجع (س)) 


* الرْبَيدي (أبو بكر محمد بن الحسنء اث ةلا'اه): 


سسسب طبقات النحويين واللغويين» تحقيق: محمد أبو الففسل إبراهيم. 
القاهرة: دار المعارف» ط؟. د.ت. 


* الوْجّاجي (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» ت١‏ 4 "اه): 
نت عاب امات نا عا الإيضاح يي علل النحى تحنيق: مازن المبارك. بيروت: دار النفائس» 


ط”. ع9 ام. 


بسو ات لاست ناية جالس العلياء» تحقيق: عبك السلام هارون. الكويت: وزارة الإعلام 
(سلسلة التراث العربي)؛ ط ؟. 1984م. 
* الزركشى (بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللى ت95لاه): 


سسسب اليحر المحيط في أصول الفقه تحقيق: عيد القادر عبد الله العاني. 
الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية؛ ط7. 585١م.‏ 


.د المتقور في القواعد, تحقيق؛ تيسير فائق أمد. الكويت: وزارة الأوقاف 
والشعون الإسلامية» ط١.‏ 19857م. 


* الزليطني (أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى المالكي» ت/89ه): 
سسسب التوضيح في شرح التنقبح: تحقيق: بلقاسم بن ذاكر بن محمد 


الزبيدي. مكة المكرمة: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (رسالة ماجستير)» :. لآم 


* الزغشري (جار الله مخمود بن عمرء ت18ده): 


((م١م)‏ من مانا تون النّخوِ عِنْدَ عُلَاء أَصُولٍ الفِقْه حلع 


المفصّل في صنعة الإعراب. بيروت: دار الجيل؛ د.ت. 

* الساعاتي (مظفر الدين أحمد بن علي» ت594ه): 

--- سد هبأية الوصول إلى علم الأصولء تحقيق: سعد مهدي السلمي. جامعة 
أم القرول: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (رسالة دكتوراه)» 19486١م.‏ 

* السُبكي (تقي الدين على بن عبد الكافي» ت"ه/اه)» وولده: (تاج الدين عبد الوهاب 
ابن على بن عبد الكافي السبكي» ثالالاه): 

سسسب الإبهاج في شرح المنهاج» تحقيق: شعبان محمد إسساعيل. القاهرة: مكتبة 
الكُلّيات الأزهرية» ط١.‏ 1981م. 

الأ (تاج الدين عبد الوهاب بن على» ث١‏ /الاه): 


ا الأشباء والنظائر في أصول الفقه» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي 
معو ضص. بيروت: دار الكتب العلمية» ط١.‏ ١151ام.‏ 


22007 جمع الجوامع في أصول الفقه؛ تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم. بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط. ١‏ “كم 


جاح ع امات حا نينا رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: تحقيق: علي معوض وعادل 
عبد الموجود. بيروت: عالرالكتب» ط١.‏ 1448م. 


ا ات نويات ع طبقات الشافعية الكرئل» تحمانيق: مخمود محمد الطناحيء وعبد الفاح 
محمد الحلو. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 1919/1-195717م. 


هع قائمة المصادر والمراجع ((04م)) 


بد سب مئع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه (شرح به المؤلف كتابه 
جمع الجوامع)» تحقيق: سعيد علي ا حميري. بيروت: دار البشائر الإسلامية: ط١1.‏ 


6ام. 


* ابن السراج (أبو بكر محمد بن سهل» ت5١"اه):‏ 


لاه تمه الأصول في النحوء تحقيق: عبد الحسين الفتلي. بيروت: مؤسسة الرسالة» 
ط38. 1995م. 


* السرخسي (أحمد بن أبي سهل» ت١494ه):‏ 


سسسب أصول السرخسي» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني. بيروت: دار الكتب العلمية 
(طبعة مصورة), 1500م. 


* السكّاكي (أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي ت17”ه): 


2 دما د مفتاح العلوم؛ تحقيق: عبد الحميد هنذاوي. بيروت: دار الكتب 
العلمية» طا, . ام 


3 سد سس قواطع الأدلة في أصول الفقه. تحقيق: عبد الله حافظ الحكمي. 
السعودية: مكتبة التوبقء .١‏ /159م. 


* سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثيان بن قنبر» ت٠18ه):‏ 


2 الكتاب» تحقيق: عيد السلام هاروث. القاهرة: مكتية الخانجي» “.م94 ام. 


* ابن سيده (أبو الحسن علي بن إسماعيل» تاهةاه): 

سسسب الْخصّص. القاهرة: المطبعة الأميرية» 1111ه. 

* السيراني (أبو سعيد الحسن بن عبد الله ت8/"اه): 

جناب م مد رجا ارس كح ايه شرم كتاب سيبويه» تحقيق: رمضان عبد التواب وآخرين. القاهرة: دار 
إلكتب المصرية (مركز تحقيق التراث)» 5ام : 

* ابن سينا (أبو على الحسين بن عبد الف ت7/81 4 ه): 

سدسم الشفاء (المنطق» "7- الطبيعيات)» تحقيق: تحمود النضصيري. القأهرة: 
الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر (دار الكتب المصرية): 1917١‏ م. 

* السّيوطيَ (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت911ه): 


سد الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط١.‏ 9417ام. 


-----س الأشباه والنظائر في النحو. بيروت: دار الكتب العلمية» ٠١١‏ 5م. 

د الاقتراح في علم أصول النحو» تحقيق: محمود سليهان ياقوت. الإسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية, ٠٠"‏ لام. 

ل 20 بُغية الوعاة في طبقات الدّمويين والشّحاة: تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. بيروت: المكتية العصرية» دست 


مس سسسب تبييض الصحيفة بمناقب أبي حنيفة تحقيق: مود محمد نصّار. بيروت: 
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دار الكتب العلمية» ط١.‏ 1140م. 


ددة الزقن في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
وآخْرَيْنِ. القاهرة: دار التراش ط"*. 3417 1ام. 


د لمّعٌ لهوامع في شرح جمع الجوامع» تحقيق: أحمد شمس الدين. بيروت: 
دار الكتب العلميّة؛ ط١.‏ 199/8ام. 


# الشاشي (نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق» ت؛ 4 “اه ): 

تدمع ددم أضيول الشاشي» تحقيق: عبد الله محمد الخليلي. بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط١, ٠١17”‏ ام. 

* الشاطبي (إبراهيم بن موسى» ت40/اه): 

الموافقات» تحقيق: مشهور حسن. السعودية: دار ابن عفان ط١.‏ 19917م. 

* الشاقعي (محمد بن إدريس» ت١٠٠7ه):‏ 

سس ااعتلاف الحديث؛ تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب» مصر: دار الوفاء 


للطباعة والنشر» ط١. ٠١1‏ 1م. 


سس الرسالة» تحقيق: أحمد محمد شاكر. بيروت: دار الكتب العلمية (مصورة)؛ 


* الشاوي (أبو زكرياء يحبى بن محمد المغريء ت ١١95‏ ه): 


فد ارتقاء السيادة في أصول النحوء تحقيق الدكتور عبد الرزاق السعدي» 


((19)) منْ قَضَايا أُصُولٍ الخو مِنْدَ عُلَاءٍ أَصُولٍ الفِقهِ حلع 


العراق: مطبعة النواعير بالأنبار ط١.‏ ٠199م.‏ 

* الشهرستاني (أبو الفتتح محمد بن عبد الكريم» ت 548 هه): 

الملل والشَّلء تحقيق: محمد سيد كيلاني. بيروت: دار المعرفة» 454 1ه. 

* الشوكاني (محمد بن علي بن محمد الصنعاني» ت١6؟5١ه):‏ 

سسب إرشاد الفحول كك تحقيق الحقٌ من علم الأصولء تحقيق: سامي العربي 
الأثري. الرياض: دار الفضيلة» ط١. ٠٠١‏ ١م.‏ 

# الشيرازي (أبو إسحاق إبرأهيم بن علي ت5/ا4ه): 

سس شرح اللمع في أصول الفقه تحقيق: عبد المجيد التركي. بيروت: دار 


الغرب الإسلامي. ط١.ممه‏ ام. 


تيب ديات اللّمع في أصول الفقه» تحقيق؛ محبي الدين ديب» وعلي بدوي. دمشق: دار 
الكلم الطيب» ط١ا.‏ 6ام. 


35111 المهذب في فقه الإمام الشافعي» تحقيق: زكريا عصيرات. بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط١‏ . 1496م. 
* الطوفي (نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري» ت" الاه): 


0 البلبل في أصول الفقه (مختصر روضة الناظر). الرياض؛ مكتبة الإمام 
الشافعي؛ ط؟. ١٠51١م.‏ 


سسسب شسريح مختصر الروضة (شرح البُلبل)) تحمقيق: عبد الله عبد المحسن 
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التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 194848م. 
* ابن الطيب الفاسي (محمد بن محمد الشرقيء ت١/111ه):‏ 


لاس عاد لان دنه فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح» تحقيق: مود يوسف 
فجال. دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛ ط؟. 7 ١١٠1م.‏ 


* ابن عقيل (بباء الدين عبد الله بن عبد الرحمن العقيل» ت 9"/اه): 
5 5-0 شرح ابن عقيل عل الألفية في النحو لابن مالك» تحقيق: محمد 


بي الدين عبد الحميد. القاهرة: دار التراث» ط١؟. 44٠‏ ام. 


* ابن عقيل (أبى الوفاء علي بن عقيل بن محمد الحنبلي» ت1١‏ مه): 


سس الواضح في أصول الفقه؛ تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي. بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 1999م. 


* الغزالي (حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الطوسي: ته ٠هه):‏ 


.بد أساس القياس» تحقيق: فهد محمد السدحان. الرياض: مكتبة العبيكان» 
الأحادلا م. 


22 المستصفئن من علم الأصول» تحقيق: محمد سلييان الأشقر. بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط1. 1191١م.‏ 


شعت وفيت المنخول من تعليقات الأصول» تحقيق: محمد حسن هيتو. بيروت: دار الفكر» 


6111 من قصها أشول الخو جنة هداء أشول لقث حك 


ابن فأرس (أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء ث6 ؤ اه ): 


22221111111 مقاييس اللغة؛ تحقيق: عبد السلام محمد هارون. بيروت: دار الفكر» 


د الفراهيدي (الخليل بن أجل ثهلاام): 

سسب كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي. الكويت: مطابع 
كويت تايمز» لام 

6 الفدٌ خان (على بن مسعود.» تلح دهم ): 


30 المستوف في النّحوء تحقيق: محمد بدوي المختون. القاهرة: دار الثقافة العربية» 


* ابن الفركاح (ناج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري» ت ١ذكه):‏ 


مس سس شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني» تحقيق: سارة شافي الاجري. 
بيروت: دار البشائر الإسلامية» دالت 


* الفيومى (أحمد بن محمد بن على» ث تنحو ٠‏ لالاه): 
بقن صب بن جيم ممصت صمل سبد ع المصباح المثير في غريب الشرح الكبير. بيروت: مكتبة لبنان» ط١.‏ /19/1م. 
# ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم الذينوري » ت "/ااه): 


ممست الشعر والشعراء» تحقيق: أمد محمد شاكر. القاهرة: دار المسارف» 
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* ابن قُدامة (مُوقق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي» ت٠57ه):‏ 

----- روضة الناظر وجنّة المناظر» تحقيق: عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 
الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعودى طة. /481ام. 

* القرافي (شهاب الدين أحمد بن إدريس» ت5814ه): 

شرح تنقيح الفصول (في اختصار المحصول في الأصول). بيروت: دار 
الفكرء ؛ ١‏ آم 


سس العقد المنظوم في الخصوص والعموم, تحقيق: أحمد الخنتم عبد الله. 
السعودية: المكتبة اميق ط١.‏ 1199م. 


دصح جد مهم الفروق في علم الأصولء تحقيق: عمر حسن القِيّام. بيروت: مؤسسة 
الرسالة, ط١. ١"‏ ٠م.‏ 


سب نفائس الأصول في شرح المحصول» تحقيق: عادل عبد الموجوده وعلي 
معوض ١.‏ السعودية: مكتبة نزار» طا. 6ام. 


* ابن القضّار المالكي (أبو الحسن علي بن عمر البغدادي» ت 910 1ه): 


مقلم في أصول الفقه. تحقيق: مصطفئ محدوم. الرياض: دار المعلمة 
للنشر والتوزيع» طا. 65م 


* القفطي (جمال الدين علي بن يوسف» تك 5155ه): 


سس إنياه الوّواة عل أنباه الشْحاق تحقفيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. القأهرة: 


(81)) من تصَها أُصُولٍالَمْرجِئْد لاء أُصُول اله 0 


دار | لكتب المصرية» ط؟. 68١٠1م.‏ 


* القوجى (صديق بن حسن؛ تلا١*11اه):‏ 


سس أبجد العلومء تحقيق: عبد الجبار زكار. دمشق: منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» 8اقام. 


* ابن قيّم الجوزية (أبو عبد الله محمد بن أب بكرء ت١‏ هلاه): 


كناك اتا بده إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: مشهور حسن. السعودية: دار 
ابن الجوزيء ط١.‏ 571 اه. 


سس بدائع الفوائد» تحقيق: عل محمد العمران. جذة: مجمع الفقه الإسلامي» د.ت. 


سسب جالاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام علل شير الأنام» تحقيق: زائد أحمد 
النشيري. جذة: مجمع الفقه الإسلامي» د.ت. 


سس سنس زاد المعاد في هدي نخير العباد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر 
الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة» ط”7. 1447م. 
-- مب الفوائد. القأهرة: دار الريّان للتراث» ط١.‏ 441 ام. 


* الكاساني (علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أجب ثلازهى): 


تت د امد يك بدائم الصنائع ف ترتيب الشرائع. بيروت: ذار الكتب العلمية» كأ 


* الكلوذاني (أبو الخطاب مفوظ بن أحمد الحنبل» ت١٠ده):‏ 
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سس التمهيد في أصول الفقه» تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة. السعودية: جامعة 
أم القرئ (مركز الببحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي)» ط١.‏ 1986م. 

اللامشي (أبى الثناء محمود بن زيد الحنقي الماتريدي؛ كان حيّا 84مه): 

سسب د كتابٌ في أصول الفقه» تحقيق: عبد المجيد تركي. بيروت: دار الغرب 
* ابن النحام (أبى الحسن على بن محمد بن على البعلي الدمشقي الحنيل» ت 7١مه):‏ 

لامح مال بن شه يماض ماعن المختصر في أصول الفقه عل مذهب الإمام أمد بن حنبل» تمقيق: 
محمد مظهر بقا. مكة المكرمة: جامعة أم القرئ» 471 ١اه.‏ 

* اللكنوي (عبد العلي محمد بن نظام الدين» ت ©78١١ه):‏ 

لس فواتح الرّعمَوت بشرح مسلم الثبوت» تحقيق: عبد الله مود عمر. 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط١. ١‏ كم 

* الإمام مالك (مالك بن أنس عت 1/4١ه):‏ 

سس الموطأ (رواية يجين بن يحيين الليشي)» تحقيق: بشار عواد معروف. 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط؟. /991لام. 

* المبد (محمد بن يزيدء ت1/85ه): 


سل الكامل في اللغة والأدب» تحقيق: محمد أحمد الدالي. بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط؟. و4 ام. 


((مدم)» مِنْ قَضَايًا أَصُولٍ النّخو عِنْد علماء أُصُولٍ الفقه جع 


6 ابن المرد (حمال الدين يوسف بن عبد اهادي تة٠ذقام):‏ 
سد زيئة العرائس من الطّرف والتّمائس في تخريج الفروع الفقهيّة عل 


القواعد التّحويّة» تحقيق: رضوان مختار. بيروت: دار ابن حزم ط١‏ . ١١‏ ام. 


سس شرح غاية السُّول إك علم الأصولء تحفيق: كمد طرقي العنزي. 
بيروت: دار البشائر الإسلامية؛ طااد: ام 

ف المرداوي (علاء الدين علي بن سليمان الحبيل» تهقمالاه): 

سس التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (شرحٌ على مختصره تحرير المنقول)؛ 
تحقيق: عبد الرحمن عبد الله الجيرين. الرياض: مكتبة الرشد» ط١.‏ ١٠٠1م.‏ 

* ابن مفلح (شمس الدين محمد المقدسي الحنبلي» ت”1/اه): 

سسسب أصول الفقه؛ تحقيق: فهد محمد السدحان. الرياض: مكتبة العبيكان» 
1 1594م. 

ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم المصري» ت١الاه):‏ 

لدي بجنت لبنان العرب, تحقيق: عبد الله علي الكبير وآنحِرَيْنٍ. القاهرة» دار المعارف» 
ط١.‏ ١م‏ ام. 

* ابن النجار (محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحتبلء ت41/7ه): 


سدساءك د دق شرح الكوكب امير الْمسمئ بمختصر التحريره أو المختبر المبتكر شرح المختصر 
في أصول الفقه؛ تحقيق: محمد الزحيلي» ونزير حماد. الرياض: مكتبة العبيكان» 491 ام. 
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* النديم (أبى الفرج محمد بن إسحاق» ت١1"8ه):‏ 


00 الفهرست» تحفيق: أيمن فؤاد سسيك. لندن: مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي» ط١.‏ 9١10م.‏ 


* النسفي (أبو البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمدء ت ٠١‏ لاه): 

كشف الأسرار شرح المصتّف عل المنار. بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت. 
* النووي (أبو زكريا يحي بن شرف بن مري» ت1/5"ه): 

سه روضة الطالبين وعُمدة الفتين» أشرف علن التحقيق: زهير الشاويش. 
بيروت: المكتب الإسلامي» ط"ا. ١991ام.‏ 

* ابن هشام الأنصاري (جمال الدين محمد بن يوسف»ءات ١"لاه):‏ 


سبد أوضح المسالك إكى ألفية ابن مالك» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. بيرووات: المكتبة العصرية (طبعة مصورة) ذاات 


3 211115 شرح شذور الذهب في معرفةٍ كلام العرب» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد. القاهرة: دار الطلائم ٠54‏ 1م. 


* ابن هسام الدين الإسكندراني (كمال الدين محمد بن عبد الواحد بين مسعود. 


نت اكله): 


سس التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. 


ل 0 6 ود 2 9 
(80:0)) مِنْ نَضَايَا أصُولٍ النّحْو عِنْدَ عُلَاءِ أصُولٍ الفِقْه حع 


القاهرة: مصطفئن البابي الحلبي؛ 11"01ه. 

#6 ابن يعيش (يعيش. بن عل ت11437ه): 

ل سدس د شرح المفضّل» تصححيح: مشيخة الأزهر الشريف. القاهرة: إدارة 
الطباعة المثيرية؛ د.ت. 

ثائيا: الراج ا حديثة: 

* إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ ط.0. 984١م.‏ 

* أحمد سلييان ياقوت: دراسات نحوية في خصائص ابن جني. الإسكندرية: دار المعرفة 


الجامعية» 495 ام, 


2 
* أحمد مختار عمر: البحث اللّغوي عند الهنود وأثره عإن اللشويين العرب. بيروث: دار 
الثقافة, 91/7 ام. 


تدده علدنت الشت ْو عند العرب (مع دراسة لقضية التأثير والتأثّر). القاهرة: 
عالرالكتب» طه. 1940م. 


* أشرف ماهر النواجي: مصطلحات علم أصول النحو. دراسة وكشاف معجمي. 
القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر» ١‏ ددآم. 


* تنام حسّان: الأصول: دراسة إيستيمولوجية للفكر اللغوري عند العرب. القاهرة: عالر 
الكتب» نا م 


* جمعة السيد يوسف: سيك ولوجيّة اللغة والمرض العقلي. الكويت: المجلس الوطني 
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للثقافة والفنون والآداب (سلسلة عالرالمعرفة)؛ العدد :)١45(‏ 199م. 


* جورج مُندريس: اللغق. تعريب: عبد الجميد الدواخلي» ومحهمد القصاص. القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية؛ ٠1960م.‏ 


* حسن ظاظا: اللسان والإنسان.. مدخل إل معرفة اللغة. دمشق: دار القلمء ط؟. 
ام. 


* حسين حمدي الطوبجي: وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم. الكويت: دار القلم» 
للام. 


* حسين مزهر حمادي: البحث اللغوي عند السيد محمد باقر الصدر. العراق: مؤسسة 
وارث الأنبياء الثقافيق» ط١.‏ ١١١١م.‏ 


* خالد رمضان حسن! معجم أصول المقه. القاهرة: الروضة للنشر والتوزيع. 
ط998.1ام. 


* رمضان عبد التواب: المدخل إِك علم اللغة ومنأهج البحث اللغوي. القاهرة: 
مكتبة الخانجي»؛ ط"ا. /1991م. 


* سعيد الأفغاني: نظراثٌ في اللغة عند ابن حزم الأندلسي (محاضرة ألقيت في مهرجان 
ابن حزم والشعر العربي في مديئة قرطبة؛ بمناسبة مرور تسعماثة عام علن وفاة ابن حزم 
الأندلسي). بيروت: دار الفكر» ط؟. 1979ام. 


((بجع)) قل كفنا امول الّحو عِنْدَ عُلَاءِ أصُولٍ الفِقهِ جاع 


* السيد أحمد عبد الغقار: التصوّر اللغويٌ عند علماءٍ أصول الفقي. الإسكندرية: دار 
المعرفة الجامعيّة 1995م. 


* شعبان محمد إسماعيل: تهذيب شرح الإسنوي عل منهاج الوصول للبيضاوي. القاهرة: 
المكتبة الأزهرية للتراث: 191/4١م.‏ 

* شوقي ضيف: المدارس النحوية. القاهرة: دار المعارف» ط. 997١م.‏ 

* صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة. بيروت: دار العلم للملايين» ١"‏ . 4 آم 

* طاهر سليران حمُودة: دراسة المعنيئ عند الأصوليين. الإسكندرية: دار الجميل؛ /148م. 

* عبد الصبور شاهين: في علم اللغة. القاهرة: دار العلوم للطباعة» ط١.‏ 191/5م. 

* عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه. بيروت: مؤمسة الرسالة» /1441م. 


* عبد الله البشير محمد: اللغة العربية في نظر الأصوليين. دبي: دائرة الشثون الإسلامية 
(إدارة البحوث)؛ طااءلم١:‏ كم 


* عبد الله سعد آل مغيرة: دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية (جمعًا وتوئيقًا 
ودراسة)» السعودية: دار كنوز إشبيليا» ط١ا. ١١‏ لام 


* عبد الله صِالح الفوزان: تيسير الوصول إن قواعد الأصول. السعودية: دار 
ابن الجوزي؛ طلا. 15175ه. 


# عبد الإله تبهان: أبن يعيش النحوي. دمشق: اتحاد الكتاب العربي؛ 437 ام. 


دحلو قائمة المصادر والمراجع ١‏ 


* عبد المحسن عبد العزيز الصّويّغْ: قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة 
وآثارها الفقهية. بيروت: دار البشائر الإسلامية: ط١. ٠١4‏ ام. 

* عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه. القاهرة: مكتبة الدعوة الإسلامية» ط8. د.ت. 

* عبد الوهاب عبد السلام طويلة: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين. القاهرة: دار السلام» 


ط١؟.‏ تدلآم, 


* عصام عيد فهمي: أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق. القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب (سلسلة التراث)» كدكلم. 


* علي أبو المكارم؛ أصول التفكير النحوي. ليبيا: منشورات الجامعة الليبية (كلية التربية)؛ 
الاقام. 


20 تقويم الفكر النحوي. بيروت: دار الثقافة داك 
* عيسى مئون: نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول. القاهرة: المطبعة 


المنيرية» ط١‏ . د.ءت. 


* فاضل مصطفى الساقي: أقسام الكلام العربي من حييث الشكل والوظيفة. القاهرة: 
مكتبة الخانئجي؛ الا ام. 


* ماجد عبد الله الجوير: استدلال الأصوليين باللغة العربية.. دراسة تأصيلية تطبيقية. 
الرياض: دار كنوز إشبيلياء ط١.‏ 1١١1م.‏ 


* محمد أحمد خضير: التركيب والدلالة والسياق. القاهرة: مكتية الأنجلو المصرية» ط١.‏ 
«لأدكم 


((894)) مِنْ قَضَاَا أُصُولٍ النّْو عِنْد عُلاء أُصُول الففه داع 


* محمد الأمين الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه. القاهرة: مكتبة ابن تيمية؛ ط١.‏ 
ام 

* محمد الخضر حسين: دراسات في العربية. دمشق: المكتب الإسلامي» ط١.‏ ١٠195ام.‏ 

* محمد الخضري بك: أصول الفقه. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرئ» ط". 1455١م.‏ 

* محمد أبو زهرة: أصول الفقه. بيروت: دار الفكر العربي» /99١م.‏ 

* محمد عابد الجايري: بنية العقل العربي (دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة 


العربية». بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: طة. ١١4‏ ام. 


* محمد عيد: أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة 
الحديث. القاهرة: عار الكتب» طه. ٠"‏ ككم. 


* محمد محبي الدين عبد الحميد: التتحفة السنية يشرح المقدمة الجرومية. القاهرة: مكتبة 
السّنّةء 1984م. 


# محمود أجد السيد: اللغة تدريسّا واكتسابًا. الرياض: دار الفيصل الثقافية» 1984م. 
* محمود أحمد نحلة: أصول النحو العربي. بيروت: دار العلوم العربية» ط١.‏ /941١م.‏ 
* محمود الطحان: تيسير مصطاح الحديث. الرياض: مكتبة المعارف» طى. 2417 ام. 


* مود فهمي حنجازي: علم اللغة العربية (مدخخحل تاريخي مقارن في ضوء التراث 
واللغات السامية). القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر. د.ت. 


* مصطفى جمال الدين: البحث النحويٌ عند الأصوليين. إيران: دار الهجرة» ط؟. 


06 اه 


حلع قائمة المصادر والمراجع ((ه؟0)) 


* مصطفى سعيد الخن: دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما. 
دمشق: الشركة المتحدة للتوزيع» ط١.‏ 9/84ام. 


* موسى مصطفى العبيدان: دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين. دمشق: مطبعة 


الأرائل ط١. 5١17‏ 1م. 


* نشأت علي محمود عبد الرحمن: المباحث اللغويّة وأثرها في أصول الفقه (دراسة في كتاب 
شرح جمع الجوامع لمجلال الدين المحلي). القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» ط١. ٠7‏ 1م. 

* وهبة الزحيل: أصول الفقه الإسلامي. دمشق: دار الفكر» 1187.1م. 

النًا: الرسائ لالجامعية: 

* أحمد صباح ناصر الملا: اخحتلافٌ الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ عل معانيها وأثره 
في الأحكام الفقهية. رسالة دكتوراه. كلية دار العلوم_جامعة القاهرة» ١١٠1م.‏ 

* أحمد عبد الباسط حامد: فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح لابن الطيب 


الفاسى.. دراسة في أصول النحو. رسالة ماجستير. كلية الآداب _جامعة القاهرة» 


آم 


* ثروت السيّد عبد العاطي رحيّم: القضايا المشتركة بين التّحاة والأصوليين (دراسة 
مقارنة). رسالة دكتوراه. كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة» 01١‏ 1م. 


* جمال عبد العزيز أحمد: دور النّحو في العلوم الشرعية. رسالة ماجستير» كلية دار 
العلوم جامعة القاهرة» 8ام. 


0 مِنْ قَضَاا أَصُولٍ النّحو عِنْدَ عُلاء أُصُولٍ الف حط 
لاالللل 22 لوبي ريب يبب ا ريطب ئئ ”2 9797 ْلةا1؟ا020191سسس2شس 
* حامد محمد ربيع: الأصول النحوية في كتاب الأصول لابن السرّاج. رسالة ماجستير. 


كلية دار العلوم ‏ جامعة القأهرة» سنة ؟5١15م.‏ 


* حسن هادي محمد: البحث البلاغي عند الأصوليين. رسالة دكتوراه» كلية الآداب ‏ 


الججامعة المستنصرية (بغداد)» 4 ١٠1م.‏ 


* حسين على جفتجي: طرق دلالة الألفاظ عن الأحكام المتفق عليها عند الأصوليين. 
رسالة ماجستير» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الملك عبد العزيز. 
احقام. 

* عبد الله على عبد الله جوان: الأصول النحوية في شرح المفصل. رسالة دكتوراه. كلية دار 

العلومجامعة القأهرة: ١9‏ لأم, 


* محمد بن علي العمري: قياس العكس في الجبدل النحوي عند أبي البركات الأنباري. 
رسالة دكتوراهء جامعة أم القرىل» 579١ه.‏ 


* مطير بن حسين المالكي: موقفٌ علم اللغة الحديث من أصول النَّحوٍ العري. بحث 
تكميلٍ لثيل درجة الماجستير. كليّة اللغة العربية وآدابهاجامعة أم القرئ» 1141757ه. 

* نواس محمد علي الخفاجي: الببحث الدلالي في كتاب أصول السرخمئ. رسالة ماجستير. 
كلية الآداب (قسم اللغة العربية» الجامعة المستنصرية: ٠١١‏ لام. 

رابعًا: الدوريات العربية: 


3 43 5 
* حسنة عبد الخكيم عبد الله الزهار: اللّفة عند التَافعيٌ مثلة لِلُّمَّةِ الأصوليين. 
صصحيفة دار العلوم» العدد السادس عشر»ء ديسمير ٠١‏ “آم ص١1م-‏ 155 


حع قائمة المصادر والمراجع الفقفة4 


* علي عبد العزيز العميريني: ثبوت اللغة بالقياس عند الأصوليين. مقال بمجلة كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ الكويتء العدد الرابع ‏ السنة السابعة» إبريل 


لام ص ”171/7 6غ. 


* محمد حسّان عوض: مفهوم المخالفة وأثره في اخختلاف الفقهاء. مقال بمجلة جامعة 
دمشسق للعلوم الاقتصادية والقانونية: المجلد 4 ؟» العدد الأول ١8‏ 3 


ص01/4- 115 


9 1 1 


جام قائمة المحتويات ((9084)) 


-١‏ مفهوم أصول الفقه ا ا ا 
7- مفهوم أصول النحو 1 1 1[ ذ[ز1[ز[1[ز[ز[1[ز[1[ذ[ز[|[|[|ز[ز[ [ز [ [ [ [ 1 011111 
1- بداية التدوين في العِلمينِ: علم أصول الفقه؛ وعالم أصول النّحرٍ 0111 
أ- التدوين في علم أصول الفقه اا 
ب- التدوين في علم أصول النحو ومراحله 00 
4- جوانب التأثير والتأثُن والعلاقة بين العِلمَيْن:...........مي.ءء............(848-18) 
أ- أولًا: مظاهر تأثير أصول الفقه في أصول النحو ممم 17 ها 

ب- ثانيًا: مظاهر تأثير الذحو وأصوله في استنباط المسائل الأصولية 
والفقهية 1[ [ زؤز 00000111 


03 
القسم الثانٍ 


(قضايا أصول النحو عند عُلماء أصول الفقه) 


- الفصل الأول: مفهوم اللغة والكلام عند الأصوليين: ا لفك 15) 
- اللسان واللّخة والكلام 1 ا ااا 


((بعم) مِنْ تَضَابَا أُصُولٍ الَو عِنْدَ عُلَاء أصُولٍ الففه حلا 


- اللّخة عند الشافعيّ والأصوليين م 1 كا 
- المحور الأول: اللغة علاقة قائمة بين اللفظ والمعنن ل لد لزنا 
- المحور الثاني: اللغة مجموعة من الأصوات والحروف لم 64 1ك ١لا‏ 
- المحور الثالث: اذلغة معان قائمة في النفس يُعيّر عنها بالكلام .... ١١17-11١١‏ 
- مفاهيم أخرئ للغة [ذ1[151[31[1[1[1[1[ز[ [ [ [ز ا 0 00 
- الفصل الثاني: اللّخة العربية.. توقيفيّة أم اصطلاحيّة اواو و خا او وم 
- تمهيك ا 
- أولَا: القائلون بأنَّ اللغد توقيف مِن عند الله ل ل لله لاز 
- ثانيا: القائلون بأنَّ اللغة وضمٌ واصطلامٌ بين البشر 1 ١81‏ 


- ثالعًا: القائلون بجواز الججمع بين المذهبين: التوقيف والاصطلاح ١10-14‏ 
- رابمًا: القائلون بِأنّ بعضها توقيفيٌ» والبعض الآخر اصطلاحي ١51-1١47‏ 


- حامسًا: القائلون بالسكوت والوقف وعدم الترجيح 168-1815 
- سادسًا: المتحيّرون؛ القائلون بالوقفي إن كان المطلوب هو اليقين؛ 
وبالتوقيف والوحي إِنْ كان المطلوب هو الظنّ 0 
- جدولٌ ومخطّط لآراء الأصوليين 000 
- الفصل الثالث: دلالة الألفاظٍ وطرقّها عند الأصوليين للم مومهو (9:4-158) 
- أولا: دلالة الألفاظ عند الأصوليين ممق طوس ووم لا 
- الدلالة وأنواعها عند الأصوليين ا 0 
(أ) أنواع الدلالة ين حيث اللفظ وغيره اط سم و لاسنو 


(ب) أنواع الدلالة ين حيث العقل والوضع م الارحعور 


جع قائمة المحتويات ((1عم)) 


- ثانيًا: طرق الأصوليين في دلالة الألفاظ علن المعاني ل 21 
() الطريق الأول: منهسع جمهور الأصوليين ل 5-186:؟ 
(ب) الطريق الثاني: منهج جمهور الحنفيّة او 14 


- الفصل الرابع: وظيفة اللغة عند الأصوليين» وإثباتها بين النقل والقياس (1١؟١-1607)‏ 


- أولًا: وظيفةٌ اللغة عند الأصوليين اح كك 1 
- ثائمًا: إثيات اللغة عند الأصوليين بين النقل والقياس ”1 
- إشكالية إثبات اللغة عن طريق النقل الامجو ا 1 
- إشكالية إثبات اللغة عن طريق القياس 11 
- تحرير حل النزاع في ثبوت الدّة بالقياس 0 ولا 


- الفصل اللخامس: اللغة والمناسبة بين اللفظٍ والمعنن» والوضعيّة والعرفيّة 00م 


- أولًا: امُناسبة بين اللفظ والمعنول انالومو ال 4 1/3798 
- القائلون بوجود مئاسبة طبيعية بين اللفظ والمعنول 1 
- القائلون باعتباطية العلاقة بين اللفظ والمعنول ل الا اا 
عفان وي اللشارك نيا لم م م ةط 1 لإا رار 


0 
- () الحقيقة الّغوية الوضعيّة لت الما م ااا 
- (ب) الحقيقة الّغوية الغرفية مومه ومو له لالت م1 
- الترجيح بين الحقيقتيْنِ؛ الوضعية والعرفية 41ت 7 


- الخاتمة (النتائج والتوصيات): ااا 
- قائمة المصادر والمراجع: 10171171#71#10000اا 0 


- قائمة المحتويات: ا 


جمجمم صر صر مام جب جم 


ا 


(8) تن () لد َ 
51 
0 0 


الوعي الإسلامي 


القدس هي القلب والذاكرة. 
» حقوق الإنسان في الإسلام. 
» النقد الذاتي.. رؤية نقدية إسلامية لواقع الصحوة الإسلامية, 

الحوار مع الآخر.. المنطلقات والضوابط. 

*» المجموعة القصصية الأولى للأطفال. 

#» المرأة المعاصرة بين الواقع والطموح. 

*» الحج.. ولادة جديدة. 

* الفنون الإسلامية.. تنوّع حضاري فريد. 

* لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

المجموعة الشعرية الأولى للأطفال. 

** التجديد في التفسير.. نظرة في المفهوم والضوايط. 

مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوعي الإسلامي. 

» مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلة الوعي الإسلامي. 

» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. 

» موسوعة الأعمال الكاملة للامام الخضر حسين. 

» علماء وأعلام كتبوا في الوعي الإسلامي. 

© براعم الإيمان.. نموذج رائد لصحافة الأطفال الإسلامية. 

+ الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره. 

» الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام. 

+ الحوالة. 

+ التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن أنس. 
+ الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي. 

+ الاجتهاد بائرأي في عصر الخلافة الراشدة. 

* التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد. 

» فقه المريض في الصيام. 

# القسمة. 

+ أصول الفقه عند الصحابة ‏ معالم في المتهج. 


السنن المتفوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات. 

«» لطائف الأدب في استهلال الخطب. 

*» نظرات في أصول البيوع الممنوعة. 

#» الإعلاء الإسلامي للعقل البشري (دراسة في الفلسفات والتيارات الإالحادية 
المعاصرة). 0 1 : 

ديوان شعراء مجلة الوعي الإسلامي. 

ديوان خطب ابن نياتة. 1 

الإظهار في مقام الإضمار. 

#» مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم. 

الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي؛ وجهوده في كتابه «تهذيب الكمال». 

#» في رحاب آل البيت النبوي. 

» الصعقة الفضبيّة في الردٌ على منكري العربية. 

*» مفهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب. 

# معجم القواعد والضوابط الفقهية. 

**» كيفا تفدو قصيحا. 

موائد الحيس في فوائد امرئ القيس. 

» إتحاف البريّة يما جد من المسائل الفقهية. 

* تبصرة القاصد على منظومة القواعد, 

حقوق المطلقة في الشريعة الإسلامية. 

# اللغة العربية الفصحىء نظرات في قوانين تطورها؛ وبلى المهجور من ألفافلها. 

المذهب عند الحنفية ‏ المالكية ‏ الشافعية .. الحثابلة. 

» منظومات فى أصول الفقه. 

» أجواء رمضانية. 

** المنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند الشافعية. 

#* نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده. 

# دراسات وأبحاث علمية نشرت في مجلة الوعي الإسلامي. 

» ابن رجب الحنبلي وأثره في الفقه. 1 ١‏ 

التقصّي لما في الموطأ من حديث النيئ. 

«ه المجموعة القصصية الثانية للأطفال. " 

+ كراسة لون لبراعم الإيمان. 

**» موسوعة رمضان. 


#» جهد المقل. 
# العذاق الحواني على نظم رسالة القيرواني. 

قواهد الإملاء. 

*» العربية والتراشث. 

» النسمات الثّدية من الشماكل المحمّدية. 

* اهتمامات تربوية. 

» أكر الاحتساب فى مكافحة الإرهاب. 

© القرائن وأثرها في علم الحديث. 

*» جهود علماء الحديث في توثيق النصوص وضبطها. 

# سيرة حميدة ومنهج مبارك (الدكتور محمد سليمان الأشقر). 
* إبحاث مؤتمر الصحافة الإسلامية الأول. 

نظام الوقف والاستدلال عليه. 

#» من أمالي العلامة أبي فهر محمود محمد شاكر على كتاب الأصمعيات للأصمعي. 
من أمائي العلامة أبي فهر محمود محمد شاكر على كتاب الكامل للميرد. 
الترجيح بين الأقيسة المتعارضة. 

«*» التلفيق وموقف الأصوليين مله 

التربية بين الدين وعلم النئفس. 

مختصر السيرة التبوية. 

© معجم الخطاب القرآني في الدعاء, 

المسائل الطبية المعاصرة في باب الطهارة. 

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح. 

» مقالات ودراسات إسلامية؛ أدبية؛ فكرية. 

» دليل قواعد الإملاء ومهاراتها. 

© علم المخطوط العربي (بحوث ودراسات). 

التراث العربي. 

© من قضايا أصول النحو عند علماء أصول الفقه. 

*» نهاية المرام في معرفة من سماه خير الأنام. 

*» الجزء المسلسل بالأولية والكلام عليه. 

» مولد رسول الله يِ. 

© السراج الوهاج في ازدواج المعراج. 

» المدخل إلى علم الجرح والتعديل. 

التاريخ في الإسلام. 


